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 : الإطار المفاهيمي لاجتهاد القضاء الاداري محور المداخلة

 

 د. حليم لعروسي 

ط.د بن الطيب عبد القادر)طالب 

 دكتوراه(

 مديةجامعة ال -كلية الحقوق

 

 لقاضي الاداريالدور الانشائي ل: عنوان المداخلة

 

 

 مقدمة

إن القضاء لديه عدة معان حيث يمكن اعتباره مصدرا من مصادر القانون بالمعنى العضوي الذي ينصرف 

الى الجهاز القضائي الذي يشكل في مجمله مجموعة الجهات القضائية، ويمكن اعتباره أيضا وفق للمعيار 

ا ينصرف القضاء من ناحية أخرى الى الموضوعي، الحكم في نزاع معين معروض أمام القضاء، كم

 اطراد الأحكام واستقرارها في اتجاه معين. 

وآذ كان الأصل في وظيفة القضاء تطبيق القوانين والفصل في النزاع المعروض أمامه، فالقاضي الإداري 

ازعة إذ لم ملزم قانونا بذلك وإلا اعتبر منكرا للعدالة، لذلك رسم له المشرع الأسلوب الذي يسلكه لفظ المن

يجد في القواعد القانونية حلا، أي أن القاضي لا يتعدى هذا الأمر ليصل الى حد خلق قاعدة قانونية خارج 

 نصوص التشريع.

غير أن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث عدم تقنيها ومرونتها وظروف نشأتها، جعلت  

ئ وقواعد القانون الإداري، إذ الى جانب تطبيقه لقواعد القاضي الإداري يلعب دور مهما في صياغة مباد

القانون الإداري وتفسيره لها بما يتناسب مع النزاع المطروح أمامه، يؤدي دورا ايجابيا في مجال صناعة 

القاعدة القانونية ذاتها، في حالة انعدام النص التشريعي أو حالة وجود قصور أو غموض في المنظومة 

 التشريعية.

الرغم من وضوح هذا الدور، فان فقه القانون الإداري يكاد يجمع على أن القاضي الإداري لا يمكنه وعلى 

أن يضيف الى عناصر المشروعية شيئا حيث انه ليس من اختصاصه خلق وإنشاء قواعد قانونية عامة 

فة أحكام جعل جانب كبير من الفقه ينكر ص ومجردة تطبق على الحالات المتشابهة مستقبلا، وهذا ما

القضاء كأحد المصادر المهمة لمبدأ المشروعية، رغم ما تخفي من وراءها الدور الإنشائي والخلاق 

 للقاضي الإداري.

حيث تكون تلك القواعد التي إنشائها، قواعد تجريبية تطبيقية تعتبر في حد ذاتها حلا قضائيا للنزاع 

عية أعمال الإدارة، عندما لا يسعفنا المشرع المطروح ومصدرا لا يستهان به، وعلى أساسه تقاس مشرو

 بحلول قانونية للنزاع المطروح.

حينئذ تقوم القاعدة القانونية ذات المنشأ القضائي بذات الدور الذي كانت ستقوم به القاعدة التشريعية، حيث  

وض على اعتبر الحل القضائي الذي توصل إليه القاضي باجتهاده الخاص، بمثابة الحل الأوحد والمفر

 النزاع المطروح، حتى لا نحمله جريمة إنكار للعدالة.

وبناء على ما تقدم يمكن طرح الإشكالية التي مفادها الى أي مدى ساهم القاضي الإداري في إرساء مبادئ 

 و قواعد القانون الإداري؟ 

 ولمعالجة هذه الإشكالية ارتأينا أن نقسم خطة البحث على النحو آلاتي:

 : طبيعة القواعد القانونية ذات المنشأ القضائيالمبحث الأول

 المطلب الأول: صور القاعدة القانونية ذات المنشأ القضائي
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 الفرع الأول: قواعد قانونية شبه تشريع

 الفرع الثاني: قواعد قانونية مجرد حلول تطبيقية

 الفرع الثالث: قواعد قانونية مستنبطة من روح التشريع

 القانونية بين الحكم الكاشف والمنشأ لهاالفرع الرابع: القاعدة 

 المطلب الثاني: الجدل الفقهي حول اعتبار أحكام القضاء كأحد مصادر مبدأ المشروعية

 الفرع الأول: المذهب الفقهي المنكر لصفة المصدر لأحكام القضاء

 الفرع الثاني: المذهب الفقهي الذي يعترف بأحكام القضاء كأحد مصادر مبدأ المشروعية

 المبحث الثاني: مساهمة القضاء في صناعة القاعدة القانونية

 المطلب الأول: مراحل صناعة القاضي الإداري للقاعدة القانونية

 الفرع الأول: مرحلة الاكتشاف المزدوج

 الفرع الثاني: مرحلة التجريب

 الفرع الثالث: مرحلة الإدماج

 اريائر في إرساء مبادئ القانون الإدالمطلب الثاني: مساهمة كل من القضاء في فرنسا والجز

 الفرع الأول: مساهمة مجلس الدولة الفرنسي في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري

 الفرع الثاني: مساهمة القضاء الجزائري في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري

 ئي.الفرع الثالث: تقييم أداء مجلس الدولة الجزائري في مجال الاجتهاد القضا

 المبحث الأول: طبيعة القواعد القانونية ذات المنشأ القضائي

ان الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري من حيث حداثته وعدم التقنين وظروف نشأتها وتعدد 

مجالاتها، أدى ذلك الى ان يتجاوز القاضي الإداري حدود تطبيق النص القانوني على النزاع المطروح 

النص على الواقعة نظرا لخاصية عدم التقنين، اذ ان القاضي الإداري يجد نفسه في امامه وذلك لغياب 

العديد من المنازعات امام الحل الذي يستنبطه من اجتهاده الخاص، فيعمد الى استحداث مبادئ واحكام 

عليه و1القانون الإداري، فيصبح بذلك مصدرا رسميا للقانون الإداري بل يمكن القول انه اهم مصدر له، 

فان احكام القضاء الإداري اصبح لها دور مهم في تقرير واستحداث الكثير من المبادئ القانونية العامة، 

مما أدى الى القول بان القانون الإداري هو قانون قضائي، حيث ان طبيعة قواعده تدفع القاضي الإداري 

 2و عرف ملزم.الى استنتاج الحلول وإيجاد الروابط في حالة عدم وجود نص مكتوب ا

غير ان القضاء الإداري وطبيعة احكامه من حيث اعتباره مصدرا من مصادر المشروعية لإرساء دولة 

القانون، مسألة اختلف فيها جموع الفقه وذلك لطبيعة النظام القضائي واختلافه من دولة الى أخرى، حيث 

استقرار  3ادر مبدأ المشروعية لعدمهنالك من الفقه من أنكر على أحكام القضاء، أن يكون مصدرا من مص

الأحكام القضائية واختلافها من واقعة لأخرى، وهنالك جانب من الفقه من اقر للقضاء واحكامه المنشاة، 

صور القاعدة  المطلب الأولولهذا سوف نعالج في  4صفة ان يكون مصدرا من مصادر المشروعية

                                                             
 .40، ص2013، لبنان، 1،  المؤسسة الحديثة للكتاب، طالوسيط في القانون الإداريراضي ،مازن ليلو  1

 41، ص 2009، ديوان المطبوعات الجامعية، د/ط، الجزائر، شرح القانون الإداريفريجة الحسين،   2

 
 .240شور، الجلفة، ص ، جامعة زيان عا2017، سنة 06، مجلة أفاق للعلوم، عالتعريف بمبدأ المشروعيةدحمان سعاد،   4
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سوف نحاول ابراز الجدل الفقهي حول اعتبار القضاء  المطلب الثانيالقانونية ذات المنشأ القضائي وفي 

 واجتهاده كأحد مصادر مبدأ المشروعية.د

 صور القاعدة القانونية ذات المنشأ القضائي : المطلب الأول

يتفق الجميع الى ان اغلب قواعد القانون الإداري مصدرها القضاء، حيث انشأها وارسى دعائمها القاضي 

لنا بوضوح مدى مساهمة القاضي الإداري في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري، وهذا ما يبرر 

الإداري، وان كان مبدأ الفصل بين السلطات ينفي على القاضي صفة المشرع ولا يعترف له بدوره 

الانشائي، فان الواقع العملي وطبيعة وخصائص القانون الإداري يعترفون له بذلك، ولهذا فيحاول القاضي 

خفاء دوره التشريعي وراء مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة كون انه يستلهم الحل من روح الإداري إ

التشريع، ولهذا فيصبح حكمه تقريري فقط كون اننه مستنبط من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، 

در التي استلهم منها حله ولمعرفة طبيعة القواعد القانونية ذات المنشأ القضائي، يجب أن نحدد بدقة المصا

 5القضائي، ونعلم حينئذ أن حكمه كان منشأ للقاعدة القانونية أم مجرد كاشف لقاعدة قانونية موجودة سابقا.

 الفرع الأول: قواعد قانونية شبه تشريع

ي اغلب القواعد القانونية التي ينشأها القاضي الإداري في هذا النوع، ليست حلول تطبيقية فقط استعملها ف

حكمه على النزاع المطروح امامه ولكن تتشكل في مجملها قواعد القانون الإداري، والقاضي الإداري ذاته 

يلزم نفسه بها وكأنه أمام نص تشريعي، فهو لا يجرأ على تجاوزها او تعديلها الا في حالات محددة 

 6ة الموظف الفعلي.حصرا، و ابرز هذه القواعد هي تلك المتعلقة بمسؤولية السلطة العامة ونظري

ها حتراماوان كان صحيحا ان القاضي الإداري لا يملك سلطة اصدار اللوائح او قرارات عامة يتعين 

واعد ة القخارج موضوع النزاع المعروض أمامه، إلا أن القاضي الإداري بعلمه له دورا مهم في صياغ

ية في خصوص ام القضاء الإداري لهاالقانونية، وهو ما يتجلى من خلال احكامه القضائية، حيث ان احك

نطوق منا مالنزاع المطروح، كون انها تتضمن بالضرورة قاعدة قانونية عامة يقوم عليها صراحة أو ض

 حكمه.

غير انه في حالة وجود نص قانوني فان القاضي الإداري يحتكم الى ذلك النص، ويقتصر دوره هنا على 

نا مصدرا للقانون، وانما ترتد القاعدة القانونية الى المصدر الذي مجرد تطبيق القانون، ولا يعتبر القضاء ه

بغية تطبيق القانون يقوم بتفسير النص  ان القاضيولكن ما يمكن ملاحظته لجأ اليه القاضي الإداري، 

القانوني،  حيث يمارس حرية اكبر مقارنة بالقاضي العادي في مجال التفسير، الذي يخفي من وراءه 

ئي، ذلك ان النصوص واحكام القانون الإداري يجب ان تطبق بما يتلاءم مع متطلبات الحياة الدور الانشا

 7الإدارية العملية دون التقيد الدقيق بمقتضيات المنطق القانوني المجرد.

روض المع وعليه ففي كثير من الأحيان نجد ان القاضي الإداري يغفل النص الذي ينطبق على النزاع 

قيقا كثر تحنص أخر او قاعدة قانونية وان كانت من اجتهاده الخاص، اذا ما راها اامامه، ويبحث عن 

ى اكثر ونية أخرة قانللعدالة، وان وجدنا ان القاضي الإداري لا يلزم نفسه بالنص القانوني اذا ما وجد قاعد

بما مبادئ و ه منئتحقيق للعدالة، فان القاضي الإداري من الناحية العملية نجده يلزم نفسه بما قرره قضا

رغبة في ول، وقررته المحاكم الأعلى درجة، وذلك تحت تأثير نزعة النظام القضائي المنتهج في تلك الد

 م القاضياحكا تحقيق الاستقرار للأوضاع القانونية، واحتراما لمبدا التدرج في المحاكم حتى لا تتعرض

 للإلغاء من جانب المحاكم الأعلى درجة.

حكام القضاء واستقرت في اتجاه معين، فان النتيجة الواقعية هي ان هذا القضاء المستقر وإذا ما تواترت ا

يصبح فعلا هو حكم القانون الذي سيسير عليه القضاء الإداري، ويلتزم به الافراد وجهات الإدارة، ذلك انه 
                                                             

 .011، جامعة محمد خيضر، بسكرة ص02، مجلة الاجتهاد القضائي، عالقاضي الإداري يصنع القاعدة القانونيةعزري الزين،   5
 .112عزري الزين، المرجع نفسه، ص   6

 .23، ص 2009، القاهرة مصر، 03، د/ دار النشر، طالوسيط في القضاء الإداريمحمد عاطف البنا،  7
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لإداري يلزمهم باحترامه اذا ما خالف الافراد او الهيئات الإدارية الاتجاه القضائي المستقر، فان القاضي ا

 8ويوقع الجزاء الذي يوقعه عند مخالفة النصوص القانونية المكتوبة.

 الفرع الثاني: قواعد قانونية مجرد حلول تطبيقية

قد يعمد القاضي في كثير من الأحيان الى خلق قاعدة قانونية جديدة ويطبقها على النزاع المطروح امامه،  

ومات اتية وذلك لاعتقاده انه يحكم في الخصومة بقاعدة التناسب مع الوضع لكن لا يلتزم بتطبيقها في خص

القائم والظروف المحيطة الخاصة بكل نزاع على حدى، حيث انه يمكنه العدول عنها او تعديلها وهذا ما تم 

نشاء حيث ان القضاء الإداري في فرنسا طبقها في الحقبة الأولى لإ 9تطبيقه فعلا في نظريه العلم اليقيني

القضاء الإداري كون انها ذات منشأ قضائي،   لكن القضاء الإداري في فرنسا ما لبث ان استغنى عن 

تطبيقها في الكثير من المنازعات لدرجة أصبحت هذه النظرية تكاد ان تكون مهجورة ومحدودة التطبيق 

ضمنه هذه النظرية من وفي حالات ضيقة جدا، وذلك بسبب إحساس المحكمة والقضاء الإداري ككل بما تت

خطورة على الحقوق المكتسبة للأفراد، وعلى كل فان الدعوة الى هجر الاخذ بهذه النظرية باتت من 

الاتجاهات الفقهية الحديثة حتى لا تفلت القرارات من رقابة القضاء تحت ذريعة العلم بها وانقضاء اجل 

 10وميعاد الطعن بها

 ة من روح التشريعالفرع الثالث: قواعد قانونية مستنبط

ر يمة انكااط جرعلاوة للقواعد القانونية التي يستخلصها القاضي الإداري ويسوغها بنفسه تحت ذريعة اسق

ة التي سس العامن الأالعدالة، فانه كثيرا ما يعلن ان الحكم الذي استنبطه انما يستوحيه من روح التشريع وم

 اء قاعدةر انشسي للدولة، حيث ان هذا الحكم الذي يقريقوم عليها النظام القانوني والاجتماعي والسيا

له ا ما يفع، وهذقانونية لا ينسب الى القضاء وانما ينسب الى مصدر اخر من مصادر القانون الغير مكتوبة

لما ية، قالقاضي عامة والقاضي الإداري خاصة، نظرا لان نظريات القانون الإداري ومبادئه الأساس

 ذا من جهة.تقررها نصوص تشريعية ه

مه من ح اماومن جهة أخرى قد يستمد القاضي الإداري القاعدة القانونية في حكمه على النزاع المطرو

تكون  حينئذومصادر تشريعية محددة، كمقدمات الدساتير واعلانات حقوق الانسان او من الدستور نفسه، 

م الذي ن الحكلها، ولا تستمدها ملها قوة الزام قانوني عام تستمدها من هذه المصادر، وتكون مساوية 

أ ت منشيكون كاشفا ومقرر فقط لقاعدة قانونية موجودة أصلا في روح التشريع، حيث أنها ليست ذا

 قضائي.

وهذا ما يجعلنا نطرح استفسارا مفاده هل يمكن اعتبار ديباجة الدساتير وإعلانات حقوق الانسان كأحد  

 11لطرح؟مصادر مبدأ المشروعية إذا سلمنا بهذا ا

 الفرع الرابع: القواعد القانونية بين الحكم الكاشف والمنشئ لها

ل بر محدد، ى مصدقد تكون المبادئ العامة وقواعد العدالة من اجتهاد القاضي، فهو لا يستند في شأنها ال

 لجماعة،وني ليحاول استنباطها من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة المستقرة في النظام القان

اءا مبدأ انششئ الومقتضيات الموازنة بين المصالح المتشابكة، واذا كان حكم القاضي في هذه الحالة لا ين

ه لا ار، وعليلابتكولا يخلقه خلقا، بل يقرره فقط، إلا أن هذا التقرير ينطوي على قدر كبير من  الخلق وا

وراء  نشائي، فهي تخفي دورها الاتجد المحاكم عناء كبير في تأسيس أحكامها التي تنشأ قواعد جديدة

 القانون الطبيعي وقواعد العدالة.

                                                             
 .42، الأردن، ص 01، دار وائل للنشر، طالقضاء الإداريعلي حمود القيسي،   8

 .111عزري الزين، المرجع السابق، ص   9
 .105، ص 2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، د/ط، عنابة الجزائر، القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي،   10
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ثم الى جانب ذلك فان مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة تقضي ان القضاء يعد مصدرا من مصادر 

القانون الإداري، فاذا كان في الضاهر ان القاضي الإداري لا ينشئ قواعد قانونية عامة لتمسكه بمبدأ 

ن السلطات، ويحاول تبرير موقفه، من خلال تمسكه بمبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، الفصل بي

لكن ضمنيا ينطوي في الواقع على قدر كبير من الابتكار والخلق للقواعد القانونية ذات المنشأ القضائي، 

 12وبذلك يكون حكم القاضي منشأ وليس كاشفا.

رع مير المشمة وضقواعد العدالة مستوحاة من الضمير القانوني للااما اذا كانت مبادئ القانون الطبيعي و

الظروف  نظريةوومستسقاة من طبيعة الأشياء والحياة الإدارية والاجتماعية، كدوام سير المرفق العام، 

 تي كشفهادئ الالطارئة والحريات الاقتصادية وحرية العقيدة والمساواة بين الموظفين وغيرها من المبا

حظ عليه نلاوبقة، لإداري، ولم ينشأها، فأن حكمه هنا يكون كاشفا مقررا فقط  لقاعدة قانونية ساالقضاء ا

نها  من لان عأن القاضي الإداري هنا،  ليس بمشرع في وضع قواعد قانونية جديدة وانما الكشف و  الإع

 مبادئ مستقرة، موجودة أصلا في الضمير القانوني للجماعة وللمشرع.

ة، نية جديدقانو داري هنا يعمل ما كان يتعين على المشرع أن يفعله، لكن عندما ينشأ قاعدةفالقاضي الإ 

لتدخل امشرع هنا فقط يمكن القول أن حكمه منشأ، بحيث يحل محل المشرع في المواضيع التي لم يسبق لل

 فيها.

مها القاضي كذرع لتجنب وامام هذا الدور المهم لمبادئ القانون الطبيعي وتغير طبيعتها، حيث تارة يستخد

النقد الموجه له عند اعماله للدور الإنشائي للقاعدة القانونية، وتارة يستخدمها كمصدر يستقي منها الحل 

القانوني للنزاع المطروح، من خلال الكشف عن قواعد قانونية موجودة سابقا، فان الفقه الإداري اختلف 

لطبيعي وقواعد العدالة بين رأي يجعلها في مرتبة قانونية اعلى في تحديد القيمة القانونية لمبادئ القانون ا

من الأنظمة وادنى من القانون العادي، ورأي اخر يضعها في مرتبة قانونية أعلى من القانون العادي، 

واتجاه آخر يرى بأنها تتمتع بقيمة موازية للقانون العادي، وهذا ما اخذ به اجتهاد القضاء الإداري في 

   13ردن وان كان القضاء الإداري الأردني لم يبين رأيه صراحة.فرنسا والأ

 المطلب الثاني: الجدل الفقهي حول اعتبار احكام القضاء كأحد مصادر مبدأ المشروعية

نظر للدور المهم الذي يلعبه القضاء في إرساء مبادئ القانون الإداري وخلقها من خلال الاعتراف للقاضي 

، والذي يضعه في مرتبة المشرع نظرا لطبيعة قواعد القانون الإداري وخاصية الإداري بالدور الإنشائي

عدم تقنيها ومرونتها من حيث تكيفها من الواقع العملي، جعل من القضاء اهم مصدر من مصادر التي 

يستقي منها القاضي الإداري القاعدة القانونية المناسبة لتطبيقها على النزاع المطروح امامه، من خلال 

كمه الصادر في النزاع المعروض امامه، الا ان جانب من الفقه يرى عكس ذلك وينفي صفة المصدر ح

على أحكام القضاء الإداري، كون أن القاعدة القانونية تتميز بالعمومية والتجريد وهذا ما لا نلمسه في 

رى ومن نظام قضائي أحكام واجتهادات القضاء الإداري، كون أنها غير مستقرة وتختلف من واقعة الى أخ

الى آخر، وخاصة بالنسبة للدول التي لا تأخذ بنظام السابقة القضائية وتنفي صفة الالتزام بأحكام القضاء 

 14المتضمنة أصلا، قواعد قانونية جديدة.

 الفرع الأول: المذهب الفقهي المنكر لصفة المصدر لأحكام القضاء

القضاء الإداري كأحد مصادر مبدأ المشروعية، وحجتهم لقد ذهب جانب من الفقه الى عدم اعتبار أحكام 

في ذلك ان احكام القضاء لا تتميز بالجمود والاستقرار ولا تتضمن قواعد عامة ومجردة، مثل القانون 

الذي يرتكز عليه مبدأ المشروعية، حيث يعتبر أهم مصدر له سواء كان النص دستوريا أم تشريعيا أم 

لعديد من المرات نجد ان القضاء يستبعد قاعدة قانونية أنشاها، من التطبيق، فيقوم تنظيميا، والدليل انه في ا
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بتعديلها أو استبعادها، وتارة أخرى نجد أن القضاء في اجتهاده، لا يصنع قاعدة قانونية بل يستنبطها من 

، حيث احد المصادر الأخرى، لمبدأ المشروعية سواء من روح التشريع من خلال معرفة إرادة المشرع

يقوم القاضي هنا بتفسير النصوص القانونية الموجودة سابقا، أو يستخلص الحل من خلال ضمير 

الجماعة، المستوحى من مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، ومن جهة أخرى فان القاضي الإداري 

ه منازعة تكون من حيث حتى وان انشأ قاعدة قانونية جديدة،  فانه لا يوجد ما يلزمه بها عندما تعرض علي

 الوقائع مشابهة للنزاع المطروح، والتي كانت سببا في خلق وإنشاء قاعدة قانونية جديدة.

وبهذا نجد ان قواعد القانون ذات المنشأ القضائي لا تتمتع بالاستقرار والجمود مثل القواعد القانونية  

مصادره على خاصية العمومية والتجريد المستقاة من المصادر الأخرى لمبدأ المشروعية، والتي ترتكز 

 15وهذا ما لا نلمسه في احكام القضاء.

 

 الفرع الثاني: المذهب الفقهي الذي يعترف بأحكام القضاء كأحد مصادر مبدأ المشروعية

وتها ين بين قتفاوتمان اغلب الفقه اتجه الى اعتبار احكام القضاء كأحد مصادر مبدأ المشروعية، وان كانوا 

هات مة لج، وخاصة بالنسبة للدول التي تأخذ بالسابقة القضائية، حيث اعتبرت إحكامها ملزالملزمة

 .لاستئناسبيل االقضاء، وبين الدول التي اعتبرتها فقط، كأحد المصادر التفسيرية التي يأخذ بها على س

ناحية ن المه حيث ان القاضي الإداري وان كان من ناحية لا يخالف ما وصفه من قواعد ومبادئ، إلا ان

يقة جدا ض دإلا في حدو  العملية لا يحاول ذلك ولا يلجا الى مخالفة قاعدة قانونية أنشاها سابقا، والتزم بها،

اد ية للأفرد أدبوذلك بهدف توفير الامن القضائي للأفراد، ويضاف الى ذلك ما للأحكام القضائية من قواع

 والإدارة على حد السواء.

لقضائية مصدرا من مصادر مبدأ المشروعية سواء في الدول التي يأخذ نظامها لذلك تعتبر الاحكام ا

القضائي بالسوابق القضائية كقواعد ملزمة، وفي طليعتها الدول الانجلوسكسونية كإنجلترا مثلا، حيث 

في  تلتزم المحكمة وكذلك المحاكم الأدنى منها درجة بان تتبع في المستقبل القواعد القانونية التي اقرتها

حكم من أحكامها السابقة، وهو المبدأ العام الذي يسود في معظم الدول التي تأخذ بنظام وحدة القضاء، وبين 

الدول التي لا تأخذ بنظام السابقة القضائية، ولا تلزم نفسها بأحكام صدرت سابقا على وقائع متشابهة، حيث 

أي ان احكام القضاء يمكن ان تشكل  تعتبرها مجرد قواعد تفسيرية فقط،  كفرنسا ومصر والجزائر،

مصدرا من مصادر القواعد القانونية عامة ومبدأ المشروعية خاصة، ويأخذ بها على سبيل الاستدلال فقط، 

وهذه القاعدة العامة اخذت بها غالبية الدول التي تأخذ بنظام ازدواجية القضاء كما هو الحال في الجزائر 

 16والأردن وفرنسا.

 مساهمة القضاء في صناعة القاعدة القانونية  المبحث الثاني:

لا احد ينكر الدور الذي يلعبه القضاء الإداري في إرساء قواعد ومبادئ القانون الإداري، فالقاضي 

ا بما يناسب النزاع المطروح امامه، فهو 17الإداري الى جانب تطبيقه قواعد القانون الإداري وتفسيره لها،

ية و جرأة في مجال صناعة القاعدة القانونية وخاصة في حالت انعدام النص يادي دورا إيجابيا اكثر جد

التشريعي او حالة وجود غموض او قصور او تناقض في النصوص الموجودة سابقا، ويكون ذلك على 

عدة مراحل ابتداء من ان اكتشافه ان النزاع المعروض امامه لم يتعرض له المشرع بوضع نص يستوحي 

حلة تجريب تلك القاعدة القانونية وإسقاطها على النزاع المطروح حتي تحوز صفة الحل منه الحل، ثم مر
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القضائي الذي اهتدى لها قاضي الموضوع، وصولا الى آخر مرحلة وهي مرحلة دمج تلك القاعدة 

 18القانونية الجديدة، ضمن قواعد القانونية التي تشكل في مجملها مبادئ وقواعد القانون الإداري

اء ي إرسفالقضاء الإداري في فرنسا وخاصة مجلس الدولة الفرنسي بقضائه، ساهم بشكل كبير  كما أن

  valineقواعد القانون الإداري، وإنشائه للعديد من نظرياته، وذلك على حد قول فالين 

 (أن القاضي الإداري يستخرج المبادئ القانونية من روح التشريع أو من إرادة الجماعة)..

انون عد القالقضاء الإداري في الجزائر ساهم أيضا، ولو بشكل اقل في إرساء مبادئ وقواكما نجد أن 

ظام وحد ننتهج الإداري، سواء الغرفة الإدارية الموجودة بالمحكمة العليا سابقا، عندما كان المشرع ي

عدم د وردالقضاء أو من خلال اجتهادات مجلس الدولة الجزائري، رغم انه اتسمت معظم قراراته بالت

 الاستقرار.

مراحل صناعة القاضي الإداري للقاعدة القانونية ثم نتناول في  المطلب الأولولهذا سوف نعالج في 

 19مساهمة كل من القضاء الإداري في فرنسا والجزائر في إرساء قواعد القانون الإداري. المطلب الثاني

 نيةالمطلب الأول: مراحل صناعة القاضي الإداري للقاعدة القانو

ع مطروح ي نزاإن جميع الأنظمة القضائية في جميع دول العالم تنكر على القاضي الادعاء بعدم الفصل ف

حيث أصبح  أمامه، بحجة عدم وجود نص يطبقه، بل أكثر من ذلك تعتبره مرتكب لجريمة إنكار العدالة،

 بفعله هذا محل المسائلة الجزائية والمدنية.

من في القاضي تسوية النزاع المطروح أمامه بحكم يصدره، حيث يتضإذ انه في جميع الأحوال على 

ي معرض به ف طياته الحل القانوني، وهو بذلك يقوم بدور إنشائي وخلاق للقاعدة القانونية، حيث ينطق

وع من له ن الجلسة، مثله مثل باقي القضاة الآخرين، وفقا لإحكام القانون، غير أن القاضي الإداري

ي، كون لإدارق وإنشاء القاعدة القانونية، وذلك بالنظر الى طبيعة وخصائص القانون االخصوصية في خل

روف ظانه من حيث الأصل عدم وجود نص ينظم قواعدها نظرا لخاصية عدم التقنين، بالإضافة الى 

أدى  ل ذلكنشأتها وتعدد نشاطات الإدارة، التي يصعب على المشرع ضبها في شكل تقنين خاص مسبقا، ك

 نية، ومنلقانوضرورة الى الاعتراف للقاضي الإداري بدوره الإنشائي، والمتمثل في صناعة القاعدة ابال

 مامه.أثمة ابتداع قواعد ومبادئ القانون الإداري في حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المطروح 

يها مرحلة التجريب حيث يتم صناعة القاعدة القانونية عبر مراحل عدة، أولها مرحلة الاكتشاف المزدوج تل

وتنتهي بمرحلة الإدماج، وما يمكن ملاحظته هو أن القاضي الإداري لا ينصب نفسه مشرعا، وإنما يبحث 

عن الحل الذي سوف يلجأ إليه لفض النزاع، والذي يمكن أن تصل الى درجة خلق قاعدة قانونية جديدة، 

  20ر مكتوبة والرسمية منها أو الغير رسميةبعدما يبحث في جميع مصادر القانون، سواء المكتوبة أو الغي

 الفرع الأول: مرحلة الاكتشاف المزدوج 

حيث المقصود بهذه المرحلة هو أن القاضي الإداري، يهتدي الى أن النزاع المعروض أمامه لم يعالج من 

اص، قبل في المصادر الرسمية للقانون، ثم بعد ذلك يكتشف الحل الذي يستنتجه من خلال اجتهاده الخ

حيث يكمل به العجز في النظام القانوني القائم، وهذا الاكتشاف المزدوج لا يأتي فجأة وإنما هو نتيجة 

تفكير طويل وخبرة ميدانية لدى قاضي الموضوع، حيث يحاول استنباط ذلك الحل من خلال اجتهاده 

 21الخاص والذي ينطوي على قدر كبير من الخلق والابتكار.
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 التجريب الفرع الثاني: مرحلة

لعلانية حقق افي هذه المرحلة بالذات تظهر السرية التي تكتنف عمل القاضي في المرحلة الأولى، حيث ت

ل حيا مجرد ي حالهلميلاد قاعدة قانونية جديدة، والتي لم يطلق عليها تسمية القاعدة القانونية بعد، بل 

طرق  لقضاةاصر النظام القانوني، ولقضائي لنزاع مطروح أمامه، حيث أنها لم تدخل بعد كعنصر من عن

لة جلس الدوجلة ممعديدة في التعبير عن هذا الحل، كالمقالات التي يتم نشرها في المجلات القضائية، مثل 

 ومجلة المحكمة العليا، أو في الندوات، والمحاضرات والملتقيات.

ول أن يطبقه على النزاع حيث أن القاضي بهذا الدور الإنشائي، الذي توصل به الى الحل الذي يحا 

المطروح، يعتبر بمثابة دور تشريعي خلاق لقاعدة قانونية، وهو ما يحاول دائما القاضي الإداري تجنبه، 

لكي لا يكون معرضا للنقد الذي يتم تأسيسه على مبدأ الفصل بين السلطات، كون انه اعتدى على 

 22اختصاص المشرع.

 الفرع الثالث: مرحلة الإدماج

اري من الإد ر هذه أخر مرحلة في صناعة القاعدة القانونية، وهي المرحلة التي يسعى القاضيحيث تعتب

داري ي الإخلالها، الى إدماج حله القضائي ضمن قواعد القانون، حيث من خلال هذا الحل ساهم القاض

ق والتدقي لنقدابوبصوره كبيرة في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري، وهذا بعد أن تناوله المختصون 

ه لذي يحوزئي، اوالتعليق وخصوصا من جانب الفقه، حيث أن الكثير من الفقهاء انتقدوا هذا الدور الإنشا

رع، القاضي الإداري، حيث اعتبروا أن القاضي الإداري قد تعدى على صلاحيات واختصاصات المش

 .ناعة دولة القانونوهذا فيه مساس بمبدأ الفصل بين السلطات، التي يعتبر أهم مبدأ في ص

غير أن القاضي الإداري يعي جيدا خطورة المسألة، ويعتبر أن اجتهاده هو بمثابة منجاة من جريمة إنكار  

العدالة هذا من جهة، ومن جهة أخرى يبرر حله على انه استقاه من المصادر الأخرى للقانون وبالأخص 

هو بمثابة تطبيق لإرادة المشرع، سواء أسس حله  مبادئ القانون الطبيعي وقواعد العدالة، وان هذا الحل

من روح التشريع أو من ضمير الجماعة، والقيم الاجتماعية والسياسية للدولة، إذ ما استقى حله القضائي 

 23من مبادئ قانون الطبيعي وقواعد العدالة، وبهذا اعتبر هذا الحل بمثابة علاج لفراغ تشريعي.

ئية، يحاول القاضي الإداري التلميح فقط بهذا الحل القانوني الجديد في وللوصول الى هذه المرحلة النها

أحكام متعددة، تدور حول ذات الموضوع، وبعد مدة زمنية يعلن صراحة، أن هذا الحل الذي توصل إليه 

من خلال اجتهاده الخاص، وطبقه في العديد من أحكامه، هو بمثابة قاعدة قانونية جديدة، ويتم نشرها 

ق عليها لتصحيح عنصر من عناصر المشروعية الإدارية، وكذلك تصحيح الخلل الموجودة في والتعلي

  24النظام القانوني للدولة.

 اريالمطلب الثاني: مساهمة كل من القضاء في فرنسا والجزائر في إرساء مبادئ القانون الإد

س الدولة الفرنسي الذي بعد أن ظهر القضاء الإداري في فرنسا كقضاء مستقل، وذلك بفضل أحكام مجل

من دستور السنة الثامنة للثورة الفرنسية، أصبح مجلس الدولة هو  52كان ميلاده، بإصدار نص المادة 

الحصن الذي كرس نظرية القانون الإداري، حيث يعود له الفضل في إرساء مبادئ وقواعد القانون 

ي، وتوصل في العديد من أحكامه الى الإداري، والذي ساهم بقضائه في تكريس قواعد القانون الإدار

 25نظريات مازالت لحد الساعة مطبقة في النزاعات المطروحة أمام القضاء الإداري.

                                                             
 .24محمود عاطف البنا، المرجع السابق، ص   22

 .44على حمود القيسي، المرجع السابق، ص  23
 .109عزري الزين، المرجع السابق، ص  24

 .43، ص 1986، الجزائر،04احمد محيو، محاضرات في المؤسسات الإدارية، ديوان المطبوعات الجامعية، ط  25
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أما في الجزائر فان المشرع بعد الاستقلال مباشرة،  اعتنق ما يسمى بنظام القضاء الموحد، حيث جعل 

همت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا جهات القضاء العادي تنظر في المنازعات الإدارية، ومع ذلك سا

سابقا، في إرساء قواعد ومبادئ القانون الإداري، الى أن تم إصلاح منظومة القضاء الإداري من خلال 

، حيث استحدث 1996اعتناق مبدأ ازدواجية القضاء، والذي تم ترجمته من خلال التعديل الدستوري لسنة 

ي، وبالأخص مجلس الدولة الذي اعتبره المشرع الجزائري كجهة هياكل قضائية تتناسب مع النزاع الإدار

 09مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية الدنيا، حيث وسع من اختصاصه وهذا ما أعلنت عليه المادة 

    26المتعلق باختصاصات مجلس الدولة. 98/02من القانون العضوي  11و10و

 في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداريالفرع الأول: مساهمة مجلس الدولة الفرنسي 

لقد ساهم مجلس الدولة الفرنسي بعد أن أصبح كقضاء مستقل، في إرساء العديد من مبادئ وقواعد القانون 

الإداري، وذلك من خلال اجتهاد مفوضيه، الذي تم ترجمتها في العديد من الحلول القضائية التي يطبقها 

بين المبادئ التي توصل إليها في أحكامه، مبدأ المساواة أمام المرفق على النزاع المطروح أمامه، ومن 

العام وأمام الأعباء العامة ومبدأ حرية المساواة الاقتصادية ومبدأ المساواة في شغل الوظائف العامة ومبدأ 

 27حجية الشيء المقضي فيه الخ...(

خاص، هم اللمبادئ من خلال اجتهادحيث أن قضاة مجلس الدولة الفرنسي، هم من كانوا يستخرجون هذه ا

 فهم يعملون على كشف ما هو مستقر وكائن في ذهن الجماعة أو في ذهن المشرع.

وقضاء مجلس الدولة الفرنسي، عندما يعلن المبادئ العامة للقانون الإداري، فهو يستلهمها من النظام 

ونات الضمير القانوني للأمة وما الاجتماعي والسياسي والاقتصادي السائد في المجتمع، ومن رواسب ومك

 28يحتويه من أخلاق وقيم فلسفية وحضارية ومبادئ وأفكار العدالة.

لقانون اواعد قوللقواعد القانونية التي يستنبطها قضاء مجلس الدولة الفرنسي، مكانة في نشأة وبلورة 

 مة.الأ ر عن إرادةالإداري، فالقاضي يستنبط الحلول من روح الدستور ومن روح القوانين التي تعب

تميز ي، وتإن مجلس الدولة في فرنسا يعتبر بحق، صاحب الفضل في خلق قواعد ومبادئ القانون الإدار

ضه، تعتر غالبية أحكامه، بأنه يملك حرية كبيرة من خلالها، في التوصل الى الحلول للمشاكل التي

د لى العديوصل االدولة دفعته الى الت وأعماله ينظر إليها على أنها مصدرا حقيقي للقانون، وجرأة مجلس

 من النظريات المختلفة والتي من بينها:

ان ذلك واء كإن الإدارة هي التي تعوض عن الأضرار التي تسببها) نظرية المسؤولية الإدارية( س -

 بخطاها أو دون خطا على أساس المسؤولية المرفقية. 

 قود(عقود) نظرية إمكان تبديل العإن الإدارة ضمن بعض الشروط، تستطيع تغيير مضمون ال -

 نظرية بطلان الأعمال الإدارية. -

 نظرية الموظف الفعلي.  -

ي معظم ف كما أن مجلس الدولة الفرنسي كان بآراء مفوضيه مبدعا، وصار القاضي الإداري بسببه،

ل ذلك ية وكصادالاقتدول العالم والتي من بينها الجزائر، يتأقلم بسهولة مع تغيرات الحياة الاجتماعية و

 بفضل قضاء مجلس الدولة الفرنسي.

                                                             
، جامعة محمد 02، مجلة الاجتهاد القضائي، عمبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية حالة الجزائرفريدة علوش وماجدة شهيناز،   26

 .265 264خيضر، بسكرة ص ص 
 .42يجة، المرجع السابق، ص حسين فر  27

 .45احمد محيو، المرجع السابق، ص  28
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، حيث قليدهتويعد اجتهاد مجلس الدولة الفرنسي، مثار إعجاب في فرنسا والدول الأخرى التي حاولت 

، قليدهتكان بالفعل صرحا حقيقيا، فهو يصدر قراراته بحيثيات موجزة وبأسلوب محكم، من الصعب 

طلعا صصا مممارسة، ليتمكن من فهم قراءاته، ويكون متخولهذا فانه ينبغي للمرء أن يكون واسع ال

 ليتمكن من إدراك كافة جوانب قراراته.

كما أن القاضي الإداري في فرنسا أدرك مهمته منذ الوهلة الأولى، بحيث انه مكلف بمراقبة العمل 

لخاصية الإداري وليس الحلول محل الموظف الإداري، كما انه قاضي خلاق للقاعدة القانونية نظرا 

  29عدم التقنين لقواعد ومبادئ القانون الإداري.

 الفرع الثاني: مساهمة القضاء الجزائري في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري.

دارية، ات الإرغم أن الجزائر تبنت ولفترة طويلة نظام وحدة القضاء، ولو بتغيير جزئي ميز المنازع

اث را بالترمتأث الإدارية للمحكمة العليا، ظهر الى حد بعيد إلا أن القضاء الإداري ممثلا في الغرفة

دارة عن ة الإالقضائي الفرنسي، سواء في نظرية القرار الإداري أو في الصفقات العمومية أو مسؤولي

ملكية زع الإعمال موظفيها أو قضاء الوظيفة العامة أو القضاء المتعلق بسلطات الإدارة، كسلطة ن

 ة الضبط الإداري.للمنفعة العامة وسلط

إن كان من المتعذر في مداخلة بسيطة كهذه، أن نتعرض الى كل القرارات القضائية الصادرة عن 

الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، أو اجتهادات مجلس الدولة الجزائري بعد تبني نظام ازدواجية 

صادر عن الغرفة الإدارية  القضاء، فان مبدأ الإنصاف يفرض التنويه والإشارة لقرار تاريخي

فرغم عدم النص على أعمال السيادة في بأعمال السيادة، بالحكمة العليا سابقا، ويتعلق الأمر هنا 

المنظومة القانونية الجزائرية، سواء في الدستور الجزائري آن ذاك وكذلك في قانون الإجراءات 

ي الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، اقر المدنية والإدارية، فان القضاء الإداري الجزائري ممثلا ف

، حيث . قضية ي.ب ضد وزير المالية07/01/1984بتاريخ نظرية أعمال السيادة في قرار لها صادر 

ذهبت الغرفة الإدارية من خلال هذا القرار الى تبيان لنا بإجلاء ووضوح، مدى السلطة التأسيسية 

لجزائري، فرغم عدم التنصيص على فكرة أعمال السيادة والإنشائية التي يتمتع بها القضاء الإداري ا

على مستوى التشريع الجزائري، إلا أن القضاء الإداري تبناها وقدم بصددها إضافة جديدة لمبادئ 

 30القانون الإداري الجزائري وقواعده.

، استحدث في 1996أن المشرع الجزائري بتبنيه الإصلاح القضائي، في التعديل الدستوري لسنة 

منه، مجلس الدولة واعتبره كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، حيث يضمن 152المادة 

الى جانب المحكمة العليا الاجتهاد القضائي، في جميع أنحاء البلاد ومن هذا النص أعلن المشرع 

 31الجزائري دخوله في نظام ازدواجية القضاء.

 جعله ، أطلق الاختصاص الواسع لمجلس الدولة، حيثغير أنه ما نلاحظه، أن المشرع الجزائري 

من القانون العضوي  11و 10و 09كقاضي موضوع وقاضي استئناف وقاضي نقض، طبقا للمواد 

    152المتعلق باختصاصات مجلس الدولة، وان كان منوط به من حيث الأصل، طبقا للمادة98/01

 ائي في المادة الإدارية.من الدستور القيام فقط بوظيفة ومهمة الاجتهاد القض

وعليه فان ممارسة هذه الوظيفة وحسن أدائها يفرض إعادة النظر في الاختصاصات المعهودة إليه، 

ذلك انه بقدر ما يكون الاختصاص دقيقا ومحصورا وضيق النطاق، بقدر ما يتمكن هذا المجلس من 

كيف يتسنى لمجلس الدولة، أن تقديم مرد ودية وأداء قضائي أفضل وخاصة في مجال الاجتهاد، إذا 

                                                             
 .43حسين فريجة، المرجع السابق، ص  29

 .32، ص2013، المحمدية، الجزائر،01، جسور للنشر والتوزيع، طالمرجع في المنازعات الإدارية، الجزء الأولعمار بوضياف،   30
المتضمن إصدار وثيقة التعديل الدستوري المصادق عليها بمقتضى  07/12/1996رخ في المؤ 96/438من المرسوم الرئاسي رقم 152المادة   31

 ، سنة14عدد  ،49، المتضمن التعديل الدستوري، ج،ر06/03/2016المؤرخ في  16/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18/11/1996استفتاء 

2016. 
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يمارس وظيفة الاجتهاد على الصعيد الإداري، ويساهم في تقنين وتطوير أحكام ومبادئ القانون 

الإداري الجزائري ، إذا كانت الاختصاصات القضائية المعهودة إليه كثيرة ومتنوعة، فضلا على 

يره، فهو جهة قضاء ابتدائي النقض وهي وظيفة مألوفة وطبيعية لمجلس الدولة، ولا يمارسها غ

ونهائي، وجهة لقضاء الاستئناف وهذا الوجه غير مألوف ولا يتماشى مع دوره كمحكمة قانون 

وقاضي اجتهاد خلاق للقاعدة القانونية، لهذا وجب خلق محاكم إدارية استئنافية، لامتصاص الضغط 

ع الفرنسي وكذلك استحداث لتتولى وظيفة النضر في الأحكام المستأنف فيها وذلك أسوة بالمشر

محكمة متواجد بالعاصمة ولو بتشكيلة خاصة لتتولى النظر كمحكمة موضوع في الاختصاصات 

السالف ذكره، ليتفرغ مجلس الدولة فقط  98/01من القانون العضوي  09المحددة في نص المادة 

 32ة قانون.ويمارس وظيفته الحقيقية وهي الاجتهاد في المادة الإدارية، باعتباره محكم

 الفرع الثالث: تقييم أداء مجلس الدولة الجزائري في مجال الاجتهاد القضائي

ل لمبذواانه بالاطلاع على بعض قرارات الصادرة عن مجلس الدولة الجزائري، رغم الجهد الكبير 

د ث ابتعب، حيمن جانب السادة المستشارين، يتبين لنا أن ثمة قرارات جانب فيها مجلس الدولة الصوا

ر على ونذك عن مبادئ وقواعد القانون الإداري، المألوفة والموروثة من طرف مجلس الدولة الفرنسي

 سبيل المثال: 

لدولة ، حيث أرسى مجلس ا548الغرفة الثانية فهرس  1999-12-03قرار مجلس الدولة الصادر في 

 حكمه الجزائري، قاعدة واجتهادا بمناسبة استئناف معروض إمامه حيث كان منطوق 

 أن تبليغ القرار يثبت بمحضر رسمي....(.)....

 قوله:ليغ بحيث نلاحظ أن مجلس الدولة وهو يفصل في قضية الحال، أرسى قاعدة غريبة في مجال التب

عتبارها كن افانه لا يم-الرسالة الموصى عليها مع العلم بالوصول-حيث بالرجوع الى هذه الوثيقة..(

ي المعنفة لم تقدم محضرا موقعا عليه من كل من رئيس البلدية وتبليغا صحيحا مادامت المستأن

  (.بالأمر يؤكد تسليم نسخة من قرار العزل

من خلال قراءة قرار مجلس الدولة، نلمس أن موقفه المتشدد بشأن قواعد تبليغ القرار الإداري حيث 

أنها وسيلة قانونية  استبعد بذلك، التبليغ عن طريق البريد الموصى عليه مع وصل الاستلام، رغم

صحيحة ومنتجة لأثارها القانونية حتى على الساحة القضائية في حال رفض استلام التكليف 

 33بالحضور.

 

 506الغرفة الرابعة فهرس  2000-07-24وفي قرار أخر صادر لمجلس الدولة بتاريخ 

هو أن اف، وبالاستئنقد أرسى مجلس الدولة بالقرار المبين أعلاه، مبدأ عاما في مجال أجال الطعن 

 العبرة في حساب الأجل، تكون من تاريخ وصول الطعن لدى كتابة ضبط مجلس الدولة.

ن قانون م 285و المادة  277إن هذا الاجتهاد وان كان يعتمد على نصوص ذكرت فيه، منها المادة

 لمتقاضينامام أة الإجراءات المدنية والإدارية القديم، إلا أن أعمال هذا المبدأ لا يتيح فرصة واحد

ن ن يطعالمتواجدين في مناطق مختلفة، فلو فرضنا أن مواطنا يقيم في الجزائر العاصمة أراد أ

 بالاستئناف في قرار قضائي ابتدائي، تسنى له ذلك ولو في اليوم الأخير من الأجل.

                                                             
، 9981مايو  30، الموافق ل1419صفر، عام  04ؤرخ في الم 98/01القانون العضوي رقم ،  من 11، 10، 09المواد،  32

 .09، عدد 41المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج،ر 

 .156عمار بوضياف، المرجع السابق، ص  33
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، باللجوء الى بينما مواطن آخر يقيم في تبسه أو تندوف مثلا، أراد الطعن بالاستئناف بطريق البريد

من القانون السالف  277محام معتمد لدى مجلس الدولة، فان اجل ثلاثين يوم المقرر بموجب المادة 

  34الذكر، يؤخذ فيه بعين الاعتبار المدة المخصصة للبريد أي المدة الفاصلة بين الإرسال والوصول.

لة الجزائري، بعدم الاستقرار وبناءا على ما تقدم، يمكن أن نلمس في العديد من قرارات مجلس الدو

والتردد، ونفس الملاحظة يمكن تسجيلها بالنسبة للغرفة الإدارية بالمحكمة العليا سابقا، لكن الدور الذي 

المتعلق  98/01من القانون العضوي  30يلعبه مجلس الدولة الجزائري وفقا لنص المادة 

ي من خلال تشكيلة الغرف المجتمعة، باختصاصات مجلس الدولة، وخاصة في مجال الاجتهاد القضائ

مع خلق تكوين متخصص للقضاة الإداريين، من شأنه أن يصل الى تحديد موقف القضاء الإداري 

بصورة واضحة، في العديد من نظريات القانون الإداري أو خلق قواعد قانونية قضائية جديدة من 

 35خلال اجتهاده في المادة الإدارية.

 خاتمة

داري، ون الإدم يمكن القول أن القضاء الإداري يعتبر مصدرا مهما من مصادر القانبناءا على ما تق

 قانونحيث يعود الفضل لمجلس الدولة الفرنسي من خلال اجتهاداته في إرساء مبادئ وقواعد ال

ئي الذي لإنشاالإداري،  من خلال الحلول التي كان يستنبطها في العديد من قراراته، وبهذا الدور ا

ي الى تها فهالقاضي الإداري، تم إنشاء قواعد قانونية متميزة نظرا لإشراك القضاء في صياغيلعبه 

لقضائي، عمل اجانب أنها قواعد قانونية عامة ومجرد، هي كذلك تعتبر حلولا قضائية يتواتر عليها ال

يات حصلا رغم أن القاضي الإداري يحاول دائما أن يتجاوز النقد الموجه له، كون انه اعتدى على

 : واختصاصات المشرع، وذلك من خلال تبريره، الذي يمكن إيجازه في

يعي الطب أن معظم القواعد التي أنشئها، استلهمها من روح التشريع وكذلك من مبادئ القانون -

ا محل ، دوموقواعد العدالة، فخاصية عدم تقنين قواعد القانون الإداري، تجعل القاضي الإداري

أن  نية يمكنلقانوانظر لغياب النص، وبهذه الوظيفة الخلاقة والمنشأة للقاعدة  جريمة إنكار العدالة

 نستنتج:

بين  أن القاضي الإداري هو قاضي متحرر يرفض الجمود، ويسعى دائما الى إقامة التوازن  -

 المصالح المتعارضة، ويرفض التقيد بالقيود السابقة التي رسمها له المشرع.

لا  ا هامةللقاعدة القانونية، أصبحت اليوم محل إجماع فقهي ومصدرإن صناعة القاضي الإداري  -

ن لقانوايستهان به في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري، حتى جعل بعض الفقهاء يصفون 

 ئية، الإداري بأنه قانون قضائي وقانون إنشائي، أي وليد التطبيقات والاجتهادات القضا

 ق وإنشاءاة لخلأداة لتطبيق وتنفيذ إرادة المشرع، وإنما هو أدأن القاضي الإداري لم يعد مجرد   -

 القواعد القانونية التي يمكن لها أن تزيل النقص الذي يصب المنظومة التشريعية.

في الأخير يمكن القول أن الأحكام القضائية تعتبر بمثابة الأداة العملية التي يستطيع من خلالها القاضي 

دة القانونية، إلا  أن فقهاء القانون الإداري اختلفوا في اعتبارها مصدرا من الإداري خلق وإنشاء القاع

مصادر مبدأ المشروعية، كما أن القانون بصفة عامة لم يعالج مصادر المشروعية بدقة وبشكل 

واضح، إذ نلمس النقص في النص على بعض المصادر المكتوبة والغير مكتوبة مثل مبادئ القانون 

العدالة والأحكام القضائية ومقدمات الدساتير والأعمال التحضيرية وإعلانات حقوق الطبيعي وقواعد 

الإنسان، حيث أن المشرع لم يحدد موقفه اتجاهها بدقة، حول اعتبارها مصدرا من مصادر 

                                                             
 .235، ص 2001لحسن بن الشيخ أث ملويا، المنتقى في قضاء مجلس الدولة، الجزء الأول، دار الريحانة، د/ط، الجزائر،  34

 .107محمد الصغير بعلي، المرجع السابق، ص   35
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المشروعية، رغم أن جل الاجتهادات القضائية، ومساهمة القضاة في خلق وإنشاء القاعدة القانونية، 

 تلهم حله القضائي من تلك المصادر. غالبا ما يس

 لمصادر والمراجع: ا

 أولاــــ القوانين 

المتضمن إصدار وثيقة التعديل  07/12/1996المؤرخ في  96/438المرسوم الرئاسي رقم -1

 16/01، المعدل والمتمم بالقانون رقم 18/11/1996الدستوري المصادق عليها بمقتضى استفتاء 

 ، سنة14، عدد 49تضمن التعديل الدستوري، ج، ر، الم06/03/2016المؤرخ في 

، 1998مايو  30، الموافق ل 1419صفر، عام  04المؤرخ في  98/01القانون العضوي رقم  -2

 .09، عدد 41المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج، ر 

 

 الكتب:-ثانيا

 .2013، لبنان، 1لكتاب، ط، المؤسسة الحديثة لفي القانون الإداري مازن ليلو راضي، الوسيط -1

 .2009، ديوان المطبوعات الجامعية، د/ط، الجزائر، شرح القانون الإداريفريجة الحسين،    -2

 .2009، القاهرة مصر، 03، د/ط، دار النشر، طالوسيط في القضاء الإداريمحمد عاطف البنا،  -3

 .2008، الأردن، 01، دار وائل للنشر، طالقضاء الإداريعلي حمود القيسي،  -4

 .2005، دار العلوم للنشر والتوزيع، د/ط، عنابة الجزائر، القرارات الإداريةمحمد الصغير بعلي،  -5

 .1994، دار النهضة العربية، القاهرة، مصر، مصادر المشروعية الإدارية ومنحنياتهارأفت فودة،  -6
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 د. بن حمو الطاوس 

 جامعة زيان عاشور بالجلفة

الاطار النظري والاجرائي : عنوان المداخلة

 للاجتهاد القضائي في المادة الادارية

 

 

 مقدمة : 

حكما فيها ، فعليه أن يبحث أولا  القاضي الاداري ملزم  بالفصل في كل منازعة تعرض عليه و اصدار

عن نص تشريعي يحكم المنازعة المعروضة عليه، فإن لم يجد نصا تشريعيا ذهب بالبحث صوب 

المصادر الأخرى للقاعدة القانونية، وحسب الترتيب الذي اقره المشرع الجزائري لهذه المصادر، فإذا لم 

دعوى المعروضة عليه، فإنه لا يمكنه أن يمتنع يجد في أي مصدر من هذه المصادر قاعدة يطبقها على ال

عن إصدار حكم في قضيته بحجة عدم وجود قاعدة قانونية صالحة لتطبق في الدعوى ، وإنما على 

القاضي أن يصدر حكمه في الدعوى باجتهاده وبقاعدة من انشائه وابتكاره، وإلا فإنه يكون منكرا للعدالة، 

الإدارة سريعة التطور وفي حركية  ، وير مقنن وحديث النشأة نسبياوبما ان القانون الإداري قانونا غ
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دائمة، وجد القاضي الإداري نفسه أمام سيل من المنازعات ، ولا وجود لنص تشريعي ولا قاعدة في أي 

مصدر من المصادر القانونية ، فكان عليه لزاما أن يبُدع ويبتكر ويوجد حلا ملائما لمختلف المنازعات 

لناتجة عن مختلف الروابط القانونية التي تنشأ بين السلطة الادارية والافراد مستعملا سلطاته الادارية ا

 الاجتهادية  ولذلك يمكن القول ان القضاء الإداري قضاء إنشائيا ابتكاريا مقارنة بالقضاء العادي.

 مما يدفعنا إلى طرح الاشكالية التالية :

 ماهو الاجتهاد القضائي الاداري ؟

 ع عن الاشكالية الرئيسية اشكاليات او تساؤلات فرعية وهي تتمحور :وتتفر

 حول دور الاجتهاد القضائي الاداري وهل يمكن الاعتماد عليه كمصدر للقانون الاداري؟

 ومن هي الهيئة المختصة بالاجتهاد القضائي في المادة الإدارية في الجزائر؟

 يالمبحث الأول: ماهية الاجتهاد القضائي الإدار

يضع  الذي للاجتهاد القضائي دور كبيرة لا يقل أهمية عن دور التشريع نفسه،فالاجتهاد القضائي هو

قضاء  مجرد القانون موضع التطبيق العملي الحي، وهو الذي يحدد مداه وأبعاده، فالقضاء الإداريليس

تنشأ  نية التيلقانوللروابطاتطبيقي كالقضاءالمدني، بل هو في الغالب قضاء إنشائي، يبتدع الحلول المناسبة 

اليسير باليس بين الإدارة وبين الإفراد، الأمر الذي يقتضي من القائمين بأمر القضاء الإداري مجهود

الح المص للبحث والتمحيص والتأصيل لاحتياجات المرافق العامة وذلك لإحداث نوع من الملائمة بين

يقه رف القاضي الإداري يتم من خلال تطبالعامة والمصالح الفردية الخاص ، فحل النزاع من ط

طبقه ية ومبدأ قاعد للقاعدةالقانونية الملائمة للنزاع المعروض عليه، وان لم يجد فعليه ان  يجتهد ويبتكر

ي فالبا غعلى النزاع المعروضعليه، لتصبح بعد ذلك نظرية لها أصولها وقواعدها ويتبناها المشرع 

 .كثيرمن قواعده التشريعية

ل التي ي الدوفعلى ما سبق نجد أن للاجتهاد القضائي دور مهم وبارز في المادةالإدارية، خصوصا وبناء 

لإداري نون اتتبنى نظام ازدواجية في القانون والقضاءمن بينهم الجزائر وعلى راسهم فرنسا مهد القا

حيانا ف عنها أالكشانا وبقواعده الاستثنائية، حيث كان للقاضيالإداري دور كبير في إيجاد هذه القواعد أحي

 أخرى

 حتىوصل إلى وضع نظرية شاملة وقواعد لها قوة القانون وإلزاميته.

 المطلب الأول :مفهوم الاجتهاد القضائي

إن الاجتهاد القضائي يؤمن للتشريع ملاحقة تطورات المجتمع التي يصعب عليه مواكبتهامن خلال خلق 

لحل المنازعات الادارية التي لميتطرق اليها المشرع  روح جديدةمتمثلة في اجتهاداتقضائية ادارية

فالقاضي الاداري هو الذي يفسر النص الغامض والمبهم ويطبقه على الوقائعالجديدة التي لم ينظمها ،

 36المشرع، كما يتمم الثغرات التي يعاني منها القانون وغفل عنها المشرع

ا المطلبإلىتعريف الاجتهاد القضائي ذتطرق في ه،وللإحاطةبالاجتهادالقضائيمنالناحيةالنظريةينبغيال

عن المصطلحات المتداخلة معه ، كما نتطرق الى الجهة المخولة كر خصائصه و تمييزه ذو الاداري

 بالاجتهاد القضائي في المادة الادارية في الجزائر 

 الفرع الأول :تعريف الاجتهاد القضائي

                                                         الجهد في استنباط الحكم من مصدره .      أولا /تعريف الاجتهاد القضائي لغة : هو بذل

تيني من لفظ مشتقة من أصل لا la juris prudenceأما في اللغة الفرنسية فعبارة الاجتهاد القضائي  

juris وتعني القانون أما  لفظprudencia لاجتهاد ن يطلق على اتعني المعرفة و العلم ، بحيث كا

 القضائي بالعلم التطبيقي للقانون فهو كذلك الطاقة في تحصيل المطلوب .

                                                             
، بن يوسف بن خدة ،  1المهدي خالد ، الاجتهاد القضائي في المادة الادارية ، بحث مقدم لنيل شهادة دكتوراه علوم القانون العام ، جامعة الجزائر 36

 .05، ص 2018-2017كلية الحقوق ، قسم القانون ، سنة  
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وقد عرف الاجتهاد بأنه " استفراغ الوسع في تحصيل الحجة على الأحكام الشرعية أو تعيين الوظيفة عند 

 37الوصول إليها "

الإحكام من  لجهد و الوسع في استنباطثانيا/ معنى الاجتهاد القضائي في الشريعةالإسلامية : هو بذل ا

أدلتها بالنظر المؤدي إليها عندما يكون النص غير قاطع في الدلالة وهذا ما اتجه إليه الصحابي الجليل 

معاذ بن جبل رضي الله عنه عندما ولاه الرسول )ص( قضاء اليمين في سؤاله للرسول )ص( كيف نقضي 

رسوله اجتهدبرأي ، و الدليل من السنة قول " اجتهد القاضي  ؟ فقال : إذا لم تجد في كتاب الله وسنة

 بني في الحكم وسلم عليه الله صلى الإسناد،وفوض صحيح:وقالفأصاب ، فله أجران ،" رواه مسلم .   

 .38البخاري( وصوبه .)صحيح عنه الله رضي معاذ بن سعد إلى قريضة

ند لمحاكم عاحكام مبادئ العامة التي تستخلص من أثالثا / المقصود بالاجتهاد قضائيا :يقصد به مجموعة ال

 وهما عام ن احدتطبيقها للقانون فيما يعرض عليها من منازعات للفصل فيها ، و للاجتهاد القضائي معنيي

اء القض هو مجموعة الأحكام و القرارات الصادرة عن المحاكم أما الخاص يقصد به الحل الذي يضعه

عينة و ضية مقمشرع قاعدة عامة و الاجتهاد القضائي يتولى تطبيقها على بشان قضية معينة  كأن يضع ال

 بشكل خاص .

المقصود بالاجتهاد إداريا :لكونه صادر عن القضاء الإداري حصريا في شكل أحكام في المسائل الإدارية 

التي تتضمن مبادئ لم يتعرض لها القانون أو تضع حدا لخلاف في القانون حيث تسمى 

ساسيةأوالأحكام ذات المبادئ .و مما سبق يتضح أن الاجتهاد القضائي الإداريهو مساهمة بالأحكامالأ

القضاء أوإضافات القضاة و نتائج جهودهم في تفسير القانون و سد النقص الموجود فيه أو تكملته و رفع 

 .39التناقضات الموجودة بين قاعدتين أو تحديد معاني القواعد إذا انتابها الغموض

الثاني/  الخصائص المميزة للاجتهاد القضائي :                                                             الفرع 

للاجتهاد القضائي عدة مميزات و خصائص نذكر منا ما يلي :                                                             

اع : فالقاضي الإداري عندما يجتهد يجري موازنة بين ما الواقعية و مراعاة الظروف المحيطة بالنز

يصدره من أحكام و بين الظروف المحيطة بالنزاع على خلاف القاضي المدني ، ولذلك تميزت أحكام 

القضاء الإداري بالمرونة و الواقعية لاتصاله بالحياة العملية و التي يستمد قواعده منها و يطبق قضيته 

ارتباط                                                                                            .             40عليها

الاجتهاد القضائي الإداري بأساس النظام السياسي و القانوني للدولة : الملاحظ على اجتهاد القضاء 

حكامه على الأسس التي يستقر الإداري انه يعتمد في محاولة استنباط المبادئ العامة التي تغلب على أ

عليها النظام السياسي و القانوني للدولة و المجتمع                                                                             

تجاوز القاضي الإداري لدوره كحكم في النزاع : أن القاضي الإداري عند إجراء الموازنة بين المصلحة 

مصالح الفردية يتجاوز مهمته العادية باعتباره فاصلا في خصومة معينة ، ويتحول القاضي العامة و ال

      الإداري من خلال حكمه الذي يصدره مصدرا إنشائيا  للمبدأ العام الذي يضعه                                                        

ي : إضافة إلى كونه قاضيا متخصصا في المادة الإدارية غلبة الروح الإدارية على اجتهاد القاضي الإدار

 فهو يتمتع بروح رجل الإدارة الذي يعي تمام الوعي أن قراراته مكملة للنشاط الإداري 

 الفرع الثاني :تمييز الاجتهاد القضائي عن المصطلحات المتداخلة معه 

                                                             
الاجتهاد القضائي ، مفهومه ، حالاته ، نطاقه ، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي معززة بالتطبيقات القضائية ، الطبعة  عباس قاسم مهدي الداقوقي ، 37

 . 16، ص  2015الأولى ، 
نون سعاد طجين ، اجتهادات القاضي الإداري في حل المنازعات الإدارية مذكرة مكملة من متطلبات نيل شهادة الماستر في الحقوق ، تخصص قا 38

 . 7،ص  2014 -2013إداري، جامعة محمد خيضر بسكرة ، كلية الحقوق و العلوم السياسية ، قسم الحقوق ، 
ياسية عبد الجليل مفتاح ، مصطفى بخوش ، دور القاضي الإداري في وضع القاعدة القانونية ، مجلة الاجتهاد القضائي ، كلية الحقوق والعلوم الس 39

 .116، ص  2005الثاني ، بسكرة  ، جامعة محمد خيضر ، العدد
عوامرية أسماء ، دور الاجتهاد القضائي كمصدر للقانون الإداري في الجزائر ، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في إطار الدكتوراه ، جامعة  40

 . 13بن يوسف بن خدة ، كلية الحقوق ، مدرسة الدكتوراه ، الدولة و المؤسسات العمومية، ص  1الجزائر 
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 أولا / الاجتهاد القضائي و العمل القضائي :

ملا ذهنيا إبداعيا يجعله يختلف عن العمل القضائي من حيث مضمونه و مصدره الاجتهاد القضائي ع

وشكله  ومن نتائج هذا التمييز أن معظم التشريعات تجعل من العمل القضائي في عملية منظمة قانونية 

تحسم كل نزاع يثور بين الإفراد سواء فيما يتعلق بإجراءات تقديم الدعوى ، أو فيما يتعلق بطرق الطعن 

في الأحكام الصادرة بشأنهابينما لايخص المشرع  الاجتهاد القضائي بقواعد قانونية محددة مسبقا بل لن 

                        القضاء نفسه يساهم في خلق القواعد و الأعراف لتأطير العملية القضائية .                                                         

ة هنا إلىأن الحكم القضائي نتيجة منطقية للاجتهاد القضائي الذي يمارسه القاضي عند نظره وتجدر الإشار

الدعوى ، ذلك أن النص التشريعي لا يكون متيسرا دائما في القضية المعروضة على القاضي ، بل انه 

و يحتاج  ، إمالأنه قد ورد على وجه الإجمال 41يكون النص التشريعي غامضا يحتاج إلى تفسير أوتأويل

 إلى تفصيل أو عاما يحتاج إلى تخصيص أو مطلقا يحتاج إلى تقييد .

يتوضح الفرق من خلال تعريف كلاهما ، فالاجتهاد ثانيا / الاجتهاد القضائي و السابقة القضائية :

القضائي كما اشرنا سابقا هو الحل الذي تتخذه الجهة القضائية في حالتي عدم وجود النص القانوني أو 

ضه أو لعدم كفايته ، بينما السابقة القضائية هي قضية مفصول فيها أو قرار محكمة يعتبر مرجعا غمو

 .                                  42لحالة مماثلة و تحاول المحاكم أن تفصل في القضايا على أساس المبادئ الراسخة في الحالات السابقة 

 ثالثا / الاجتهاد القضائي و القياس :

صا يها نأ القاضي للقياس عندما تعرض عليه حالة لم يرد بشأنها نص خاص في التشريع فيطبق عليلج

ارة جدر الإشتب .و شرعيا مقررا لحكم حالة أخرىإذا ما وجد أن الحالتين متشابهتان تماما متحدتان في السب

 أن القياس لا يجوز استعماله في النصوص الجزائية 

 هلة بالاجتهاد القضائي في المادة الإدارية في الجزائر المطلب الثاني : الجهة المؤ

المعدل و المتمم الازدواجية القضائية باستحداث هيئات تجسد القضاء الإداري و  1996لقد تبنى دستور 

، و التي أشارتإلى " يؤسس مجلس الدولة  43منه 152من أهم هذه الهيئات مجلس الدولة طبقا لنص المادة 

ل الجهات القضائية الإدارية .              تضمن المحكمة العليا و مجلس الدولة توحيد كهيئة مقومة لأعما

الاجتهاد القضائي في جميع إنحاء البلاد و يسهران على احترام القانون " ، وبهذا يعتبر مجلس الدولة جهة 

علق باختصاصات المت 98/01قضائية تتولى الفصل في المنازعات الإدارية و لقد حدد القانون العضوي 

مجلس الدولة  تنظيمه و عمله، وبهذا مجلس الدولة في الجزائر هو أعلي جهة قضائية في هرم القضاء 

 الإداري  كما هو الحال في فرنسا.

يتمتع مجلس الدولة بجملة من الخصائص و المزايا تجعله يختلف عن بعض مجالس الدول وهي :                           

لة في الجزائر تابع للسلطة القضائية : نظرا  لماجاء في الفصل الثالث من الدستور تحت  مجلس الدو /1

،خلافا 171من الدستور قبل التعديل و حاليا هي المادة  152عنوان السلطة القضائية و بالضبط في المادة 

عليه فان هذا المجلس لمجلس الدولة الفرنسي التابع للسلطة التنفيذية لأسباب خاصة تتعلق بهذه الدولة ، و

يشكل هيئة قضائية عليا في المادة الإدارية فهو يمثل من حيث الموقع و المكانة على مستوى القضاء 

العادي محكمة نقض يمارس مهمة تقويم أعمال المحاكم الإدارية من خلال الطعون المرفوعة أمامه  

                                                             ويمارس أيضا مهمة توحيد الاجتهاد القضائي                  

                                                             
 . 48س قاسم مهدي الداقوقي ، المرجع السابق ، ص عبا 41

 12عوامرية أسماء ، المرجع السابق ، ص  42
والتي عدلت وأصبح نصها كالاتي " تمثل المحكمة العليا المقومة  2016مارس   06من التعديل الدستوري الأخير في  171حلت محلها المادة 43

مثل مجلس الدولة الهيئة المقومة ي                                                                             لأعمال المجالس القضائية و المحاكم.            

ضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد تلأعمال الجهات القضائية الإدارية .                                                                           

نازع تع في حالات التناز الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران على احترام القانون .                               تفصل محكمة

 الاختصاص بين هيئات القضاء العادي و هيئات القضاء الإداري ."  .
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يتمتع بالاستقلالية : أي لا يخضع للسلطة التنفيذية أو التشريعية عند فصله للمنازعات الإدارية وهذا ما  /2

و التي تنص على " السلطة القضائية مستقلة " و لقد حلت محلها  1996من دستور  138أكده نص المادة 

بحيث عدلت هذه المادة بإضافة المؤسس الدستوري فقرة ثانية وهي " رئس الجمهورية ضامن  153ادة الم

 . 98/01من القانون العضوي  10استقلال السلطة القضائية " ، إضافةإلى نص المادة 

وتجدر الإشارة هنا أن مجلس الدولة يمارس اختصاصاته القضائية في شكل غرف أوأقسام و يمارس 

من القانون العضوي  14ته الاستشارية في شكل جمعية عامة أو لجنة دائمة حسب نص المادة اختصاصا

 ،  المعدل و المتمم.44المتعلق بتنظيم عمل المجلس الدولة  98/01

 المبحث الثاني : دور القاضي الإداري في إرساء القاعدة القانونية 

 قانونية مبادئدارية في استنباطه لقاعدة أولإن الدور الذي منح للقاضي الإداري في حله للمنازعة الإ

ا ص نظرللوصول إلى حل أو نتيجة حسنة و رغم وجود نصوص قانونية نصها المشرع إلا أن هذه النصو

ق و لى خلإلنقصها أو لعدم ملائمتها للواقعة المعروضة أو لغموضها أو لعدم و وضوحها لجا القاضي 

 الإداري لمصادر القانون الإداري إبداع قواعد و أحكام يستند فيها القاضي

 المطلب الأول : مصادر الاجتهاد القضائي 

فيذ ق و التنلتطبيايقصد بمصادر القانون الوسائل التي تستخدم في إخراج هذه المبادئ و القواعد إلى مجال 

  بةلمكتويمكن تصنيف مصادر الاجتهاد القضائي إلى نوعين ا و صنفين وهي الصادر المكتوبة وغير ا

 الفرع الأول : المصادر المكتوبة للاجتهاد القضائي الإداري

، وهي 45ويقصد بها القاعدة التي تضعها السلطة المختصة وعلى هذا فالتشريع قد يكون دستوريا أوعاديا 

 .46مجموعة مدونة تحتوي على قواعد قانونية ملزمة تتفاوت في درجة قوتها القانونية

كم التي تح ساسيةلأسمى و الأساسي في الدولة يضم القواعد و المبادئ الأأولا /الدستور : وهو القانون ا

 المجتمع 

قصد داري و ين الإثانيا / التشريع العضوي و العادي :يشكل القانون بمعناه الضيق المصدر الرئيسي للقانو

،  ق الدستورنطاي فبه مجموعة المبادئ و القواعد التي تقررها السلطة التشريعية ، و تحدد القانون العام 

ون عية فقانلموضوو للقانون دور رئيسي هام في تنظيم الإدارة العامة الجزائرية من الناحية العضوية و ا

الإدارية  لمنازعاتي و االإدارة العامة يتضمن قواعد قانونية متعددة متعلقة بالإدارة العامة و النشاط الإدار

ياكل هدر في قد تضمنتها تشريعات مستقلة مثل ذلك ما صو الكثير من أحكام و مبادئ القانون الإداري 

 القضاء الإداري :                                  

القانون المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و عمله المعدل و المتمم ب 98/01القانون العضوي  رقم 

                                         2011يوليو  26المؤرخ في  11/13

                         (                 1998ماي 30المتعلق بالمحاكم الإدارية ) 98/02القانون العضوي رقم 

 خ المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها و عملها ...ال  98/03القانون العضوي رقم 

                                                             
 24المؤرخ في  11/13بالقانونرقم يمه و عملهالتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظ  98/01عدل القانون العضوي  44

 .2011يوليو  26الموافق  1432شعبان 

 . 33عوامرية أسماء ، المرجع السابق ، ص  45
 . 21، ص  0132عماربوضياف، الإطار النظريللمنازعاتالإدارية،الجزء الأول جسور للنشر و التوزيع ، الطبعة الأولى ، الجزائر ،  46
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واعد عامة و مجردة و لا تخص ثالثا / اللوائح و التنظيمات : وهي عبارة عن قرارات تنظيمية تتضمن ق

، تتولى السلطة التنفيذية إصدار هذه التشريعات بناء على إجازة من الدستور أو استنادا إلى 47مركز بذاته 

 العرف الدستوري 

 خويلهترابعا / القضاء : لأسباب تاريخية كان للقضاء الإداري الفرنسي )مجلس الدولة ( و منذ 

عد ا بارزا في إنشاء و ابتكار و وضع مبادئ و نظريات و قوادور 1872الاختصاص القضائي في 

..( ، كما العام . لمرفقالقانون الإداري في الكثير من المجالات ) المسؤولية الإدارية ، العقود الإدارية ، ا

 كان القضاء و ما يزال في العديد من الدول مصدرا رسميا لقواعد القانون الإداري.

واجية القضاء  والقانون نظرا لدوره المتميز عن القضاء العادي) المدني (، بفعل وهذا ما يكرسه نظام ازد

غياب التشريعات و النصوص أحيانا ، الأمر الذي يفرض و يحتم على القاضي الإداري ابتداع و إنشاء 

ا للمبادئ القاعدة القانونية الملائمة لكي يطبقها على المنازعات المطروحة أمامه و الملزم بالفصل فيها وفق

العامة للقانون التي تكرست و ترسخت بموجب اجتهاد الهيئات القضائية العليا و في الأخير يتبين أن 

للقضاء دورا إنشائيا كبيرا في مجال القانون الإداري ، ومن ثم فهو يشكل مصدرا رئيسيا من مصادر 

 وهو يشكل مصدرا غير رسمي في النظام القضائي الجزائري 48المشروعية

مسا / الفقه :  يقوم الفقه بشرح التشريع و التعليق على الأحكام و استنباط المبادئ القانونية  كما يكشف خا

عن الكثير من خفايا النصوص و تناقضاتها من جهة ، أوإيجاد قرارات قضائية و التعليق عليها من جهة 

استثنائيا غير ملزم للقاضي لذا  ثانية كل هذا بهدف إرشاد كل من المشرع و القاضي إلا أنرأي الفقه يضل

 .49يعتبر الفقه مصدرا تعبيريا لا رسميا

 الفرع الثاني :المصادر غير المكتوبة للاجتهاد القضائي الإداري

 تشكل القواعد القانونية غير المكتوبة سند للمصادر المكتوبة

ة صبح ملزمها فتأداء وظيفتأولا / العرف الإداري : هو مجموعة القواعد التي اعتادت الإدارةإتباعها في 

أي يصبح  ونا ،لها  وتعد مخالفتها مخالفة للمشروعية و تؤدي  إلىإبطال تصرفاتها بالطرق المقررة قان

العرف  ،مفسر التصرف أو العرف بمثابة قاعدة قانونية واجبة الإتباع ، وينقسم العرف إلى : العرف ال

 المعدل ، العرف المكمل 

جموعة مبها  ة للقانون : وتعد مصدرا مهما من مصادر القانون الإداري و يقصدثانيا / المبادئ العام

ختلف هي ت والقواعد القانونية التي ترسخت و لا تستند إلى نص مكتوب ، وإنما يكون مصدرها القضاء 

 عن المبادئ القانونية التي يكون مصدرها التشريع 

القانون  ين قواعدم تقنالعديد من المنازعات الإدارية لعد ولقد لجا القضاء الإداريإلى هذه المبادئ للفصل في

فق ير المراسمرار الإداري و تستمد اغلب هذه المبادئ من الطبيعة المتميزة للحياة الإدارية ، كمبدأ است

ء رس القضاها ماالعامة ، ونظرية الظروف الاستثنائية أو تستمد من فكرة العدل و المنطق و التي بمقتضا

 ناسب بينة التقابته على الوجود المادي للوقائع و صحة التكييف القانوني لها و ضرورة جسامالإداري ر

 جسامة الذنب الإداري و العقوبة المقررة لها .

و القضاء الإداري بهذا المعنى لا يخلق المبادئ العامة للقانون و إنما يقتصر على كشفها و التحقق من 

و القضاء الإداري الممثل في الغرف الإدارية بالمحكمة العليا كان وجودها في الضمير القانوني للأمة 

متأثرا بالتراث الفرنسي في نظرية القرار الإداريأو الصفقات العمومية ، أماأعمال السيادة لم ينص عليها 

                                                             
  24المرجع ، ص عمار بوضياف ، نفس  47

،  2004محمد الصغير بعلي ، القانون الإداري ، التنظيم الإداري، النشاط الإداري، دار العلوم للنشر و التوزيع،الجزائر،48

 . 22ص
 . 121،ص2013الوجيزفيالقانونالإداري،الطبعة الثانية ،جسورللنشروالتوزيع،الجزائر،عمار بوضياف ،  49
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، أو في قانون الإجراءات المدنية ، فان القضاء  1976في المنظومة القانونية الجزائرية سواء في دستور 

قضية )ي، ب( ضد  07/01/1988الإداري الجزائري اقر نظرية أعمال السيادة في قرار له صدر بتاريخ 

 وزير المالية 

ئة فالية من ق المفذهبت الغرفة الإدارية إلى القول : " متى ثبت أن القرار الحكومي القاضي بسحب الأورا

 اسيانان سيديل خارج الآجال هما قراردج و كذا القرار الوزاري المحدد لقواعد الترخيص والتب  500

 باشرةيكتسبان طابع أعمال الحكومة فانه ليس من اختصاص المجلس الأعلى فحص مدى شرعيتها أو م

 عدتعملة رقابة على مدة التطبيق" ، ثم أضافت الغرفة قولها  " وحيث أن إصدار و تداول و سحب ال

 يرغساسي  أن القرار مستوحى و بالتالي فالباعثإحدى الصلاحيات المتعلقة بممارسة السيادة ، حيث 

 قابل للطعن بأي طرق الطعن"

الإداري  ا القضاءتع بهفمن خلال  هذا القرار يتبين لنا بجلاء مدى السلطة التأسيسية و الاستثنائية التي يتم

 داريلإاء افرغم عدم وجود النص على فكرة أعمال السيادة على مستوى التشريع الجزائري إلا أن القض

 .50الجزائري تبناها و قدم بصددها إضافة جديدة لمبادئ القانون الإداري الجزائري

 المطلب الثاني : حالات الاجتهاد القضائي الاداري

 إن الاجتهاد القضائي يعتبر إحدى الوسائل و الآليات التي يتدخل بواسطتها القاضي في النزاع المطروح

في كل الأحوال أن ينطق بالحكم في النزاع المطروح  عليه تحت عليه، طالما أن القانون يفرض عليه 

طائلة الوقوع في جريمة إنكار العدالة. و أكثر من ذلك لا يجوز للقضاء السهو عن الفصل في أحد الطلبات 

، في كل المنازعات المعروضة عليه، سواء من ناحية الموضوع أو في 51الأصلية في حالة تعددها

 الإجراءات،

 ني أنه قد سلم للقاضي الإداري بصفة عامة من طرف الفقه بدور المبتدع و الخلاق في مجالو هذا يع

 :القانون الإداري في حالتين وهما

 الفرع الأول : الاجتهاد القضائي الاداري في حالة انعدام النص القانوني

 يره لهماتفس ولإداري إن القاضي الإداري على خلاف القاضي العادي فإلى جانب تطبيقه لقواعد القانون ا

ذاتها  لقانونيةااعدة بما يناسب النزاع المطروح أمامه فهو يؤدي دورا ايجابيا أكثر جدية في مجال إنشاء الق

 في حالة انعدام النص التشريعي                                    

نزاع ق على التطبية الواجبة الحيث أن القاضي الإداري قد لا يجد في الكثير من الحالات القاعدة القانوني

آ على مبد لأمينالمعروض أمامه مما يدعوه إلى لنشاء القاعدة التي تحكم الواقعة ، كما يعتبر الحارس ا

                             المشروعية                                                                       

الدور فان الفقه العربي يكاد يجمع أن القاضي الإداري لا يمكنه أن يضيف على الرغم من وضوح هذا و

إلى عناصر المشروعية شيئا ، حيث انه ليس من اختصاصه خلق قواعد عامة و مجردة تطبق على 

و لبيان دوره في وثيقة مصادر المشروعية عندما لا 52الحالات المتشابهة مستقبلا بشان القاعدة التشريعية 

                                                             
-1                    اجتهادات مجلس الدولة في تكريس بعض المبادئ القضائية الإدارية:  كما تجدر الإشارة هنا إلى بعض50

لقضاء ب/ لللجوء الاجتهاد القضائي الإداري المكرس للمبادئ المرتبطة بالتقاضي ا/ الاجتهاد القضائي المكرس لمبدأ ا

                                                                                                                      27/03/2000تاريخ بصادر عن الغرفة بمجلس الدولة الاجتهاد القضائي المكرس لمبدأ المساواة أما القضاء راجع القرار ال

 1383تين قرار لى درجعالاجتهاد القضائي للمبادئ التي لها صلة بالدعوى الإدارية و التي تتمثل في : ا/ مبدأ التقاضي  /2

القضاة ، قرار رقم  ب/ الاجتهاد القضائي المتعلق بمبدأ تعدد 16/12/2003الصادر عن الغرفة الأولىبمجلس الدولة بتاريخ 

 13/05/1985الصادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى بتاريخ  32775

 . 15سعاد طجين ، المرجع السابق ، ص  51
 . 44السابق ، ص  عوامرية أسماء، المرجع 52
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المشرع الحلول القانونية الرسمية للنزاع المعروض عليه ، حينئذ تقوم القاعدة القضائية بذات يقدم لنا 

الدور الذي كانت ستقوم به القاعدة التشريعية بحيث يعتبر الحل القضائي هو الحل الوحيد المفروض على 

 و من المراحل المتبعة من قبل القاضي في اجتهاده ما يلي :النزاع ، 

عالج من يه لم تشاف المزدوج : بحيث يتأكد القاضي في هذه المرحلة إن النزاع المعروض عليمرحلة الاك 

تظهر هذه  :جريب قبل المصادر الرسمية للقانون ثم يكشف عن الحل الممكن لهذا العجز          مرحلة الت

طلق لتي لم ياة و جديدالمرحلة السرية عمل القاضي في المرحلة الأولى و تحقق العلانية لميلاد القاعدة ال

 عليها بعد القاعدة بل هي مجرد حل .                                   

مراعاة  ، مع مرحلة الإدماج : يسعى فيها القاصي الإداريإلىإدماج جهده القانوني ضمن قواعد القانون

المشاهدة ، ستدلال بالا منطقية )الوسائل القانونية و الفنية ) الشكلية و المعايير القضائية ( ، و الوسائل ال

 الاستدلال بالمخالفة ، التحليل (                             

 الفرع الثاني / الاجتهاد القضائي الاداري في حالة غموض النص التشريعي أو نقصه:

يقوم القاضي الإداري كغيره من رجال القضاء العادي على تطبيق النص ليفصل في النزاع المطروح 

ليه ولكن الإشكال في حالة وجود نص غامض أو فضفاض و يحتمل تطبيقات متناقضة وهو أمر ليس ع

بالنادر في مجال القانون الإداري ، لذا علينا تحديد مفهوم التفسير بالدرجة الأولى ثم نتطرق إلى تعريف 

                                                    التفسير القضائي .                                                          

:  المضمون الحقيقي للقاعدة القانونية بالكشف عن 53عرف التفسير حسب رأي صلاح الدين زكيبأنه

مختلف التطبيقات التي تنسحب عليها احكامها و اضاح ما هو غامضمن هذه الأحكام و استكمال النقص 

اهر من التناقض بين أجزائها ، او يلوح من التعارض بينها وبين القواعد فيها و رفع ما قد يبدوا في الظ

 القانونية

الغموض و  ،عنوي ويلجا القاضي الإداريإلى التفسير في الحالات التالية : في حالة الخطأ المادي أو الم

ي فري وهجالإبهام ، النقص و السكوت ، التنافس و التعارض وبالتالي التفسير القضائي : هو عنصر 

، فهو  لقاضيتطبيق القانون و هو ضروري لتطبيق القاعدة القانونية على واقع النزاع المعروض أمام ا

نية عدة قانويه قاوسيلة وليس بغاية ، فمن حلاله يؤدي القاضي واجبه في القضاء و في حالة ما لم توجد لد

ة ، نية جديدقانو خيرة على خلق قواعدتطبق علو واقع النزاع فانه يجتهد و يبتدع حلولا قد تنطوي هذه الأ

 ويلزم القاضي بذلك حتى لا يتهم بارتكابه جريمة إنكار العدالة .         

يمة انونية قة القو القاضيالإداري وهو يفسر النص القانوني يحاول معرفة نية المشرع إنما يعطي للقاعد  

 والأفرادمعينة فتصبح بهذا المضمون قاعدة قانونية ملزمة للإدارة 

يخول له تفسير  01/98من القانون العضوي  9وتجدر الإشارة هنا إن مجلس الدولة  و بموجب المادة 

التشريع الفرعي تفسير المراسيم الرئاسية و التنفيذية و القرارات التنظيمية، أما المحاكم الإدارية ووفقا 

مع العلم القاضي يعتمد ،  . 54لقرارات المحليةمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بالنسبة ل 801للمادة 

 على طريقتينأثناء تفسيره للنصوص  وهي :

 طرق التفسير الداخلية /1

التفسير اللفظي :وهو اعتماد المعاني اللغوية و الاصطلاحية لألفاظ النص القانوني بغية الكشف عن قصد 

ا/                                                               المشرع أي التفسير اللفظي.                               

الاستنتاج عن طريق القياس : وهو تطبيق حكم وارد في حالة معينة على حالة أخرى مشابهة لم يرد في 
                                                             

اط ، تاريخ ذ.محمد الشقار، مفهوم التفسير و انواعه، جامعة عبد المالك السعدي ، طنجة ، سلسلة الايام الدراسية لمحكمة الاستئناف الادارية بالرب53

 .70، ص 2012يناير  23النشر 
 

 . 17سعاد طجين ،المرجع السابق ، ص  54
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حكمها نص ب/الاستنتاج بمفهوم المخالفة : وهو عكس الاستنتاج  بطريق القياس و يكون بتطبيق عكس 

 الحكم 

 ال فيلاستنتاج من باب أولى : ويكون بتطبيق حكم وارد بشان حالة أخرى و ليس كما هو الحج/ ا

 لأولىالاستنتاج بطريق القياس ولكن لأنهماأكثر توافر في الحالة الثانية منهما في الحالة ا

 ا فهييتهن وغاطرق التفسير الخارجية  التكميلية : أهمهاأ/ حكمة التشريع : وهي الحكمة من القانو /2

هائية ة النتساعد على تفسير هذا النص عند غموضه و استنتاج الحكم الصحيح منه ، اي هو تحري الغاي

 التي يقصدها المشرع من وضع التشريع.

ب/الأعمال التحضيرية : وتشمل جميع الأعمال التي سبقت صدور القانون عن السلطة التشريعية 

القانوني  : وهي المصادر التي اخذ عنها القانون القواعد المصادر التاريخية أو المنبع الأصلي للنص 

واستمد منها أحكامه فالقاضي المفسر حيث يجد نفسه أمام نص قانوني غامض يرجع إلى المصدر 

التاريخي لهذا القانون إلا انه وفي بعض الأحيان قد يخطا في تفسيرها ، ما يحمله الخطأ في تطبيق القانون 

حكم في القضية   وهو ما جسدته الغرفة الأولى بمجلس الدولة في قرارها رقم مما يؤثر سلبا على ال

في قضية  مديرية الضرائب لولاية البليدة ضد ) د ، ب ( و  24/06/2002الصادر بتاريخ  007152

 .55المتعلق بممارسة حق الشفعة لصالح الخزينة 

الرجوع الى القانون الاجنبي الذي  : في حالة غموض النص الوطني ، على المفسر56المصادر التاريخية

 يمثل الاصل التاريخي الذي استقي منه النص الوطني .

 الخاتمة :

ند عضائي نخلص مما تقدم إلى أن الاجتهاد القضائي ضرورة علمية و عملية تفرضها طبيعة العمل الق

كام وأح قواعد فقدان النص أو غموضه أو نقصه ،بحيث يظهر دور القاضي الإداري في ابتداع و إنشاء

لاجتهاد اعتبر القانون الإداري من خلال وصوله للحل المناسب و الملائم للنزاع المعروض عليه ، لذا ي

إنشاء  داري فييقوم به القاضي الإالقضائي احد مصادر القانون الإداري من خلال الدور الجوهري الذي  

 شريعات ود التحتى الآن على الرغم من تعد قواعد و أحكام القانون الإداري و هو عمل لا يزال يقوم به

ل ما يجعمكثرتها إلا انه فيها العديد من الثغرات و الفجوات والكثير من الغموض و عدم الوضوح  

م له و لملائالقاضي الإداري ملزما لمواجهة النزاع المطروح أمامه، و الوصول إلى الحل  المناسبو ا

في  الإداري لقاضيرة العامة و مصالح الأفراد ، إذ ترتكز منهجية االمبني على الموازنة ببن مصالح الإدا

ه، ذي بت فياع التطوير القاعدة القضائية على تبني قواعد مرنة وأخرى مفتوحة، و التي تكون ملائمة للنز

 لظروفو لهذا  فهو يحتفظ بحق إدخال تعديلات عليها عند الضرورة وتطويرها انسجاما مع تطور ا

ا و مساوي ستقلاالقاعدة القانونية ، هذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي الإداري مصدرا م العامة وجمود

 لباقي مصادر القانون الإداري.

 

 

 

 

 

                                                             
 .20/07/1996، مجلس الدولة الجزائري، بتاريخ ، الغرفة الأولى 7152راجع القرار رقم  55

 ، المرجع السابق.10ذ. محمد لشقار ، ص 56
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دراسة في مفهوم ضوابط : عنوان المداخلة

–ممارسة الاجتهاد في مجال القضاء الاداري 

 -المقارندراسة تحليلية في ضوء التشريع والفقه 

 20د.علاء الدين قليل، أستاذ محاضر ب، جامعة -

 سكيكدة 1955أوت 

 20د. نظيرة عتيق،  أستاذ محاضرة أ، جامعة -

 سكيكدة 1955أوت 

 

 

 مقدمة

إن الطبيعة الخاصة لقواعد القانون الإداري و ظروف نشأته من الناحية التاريخية, وعدم تقنين كل قواعده 

لنشاط الإداري, واحدة من بين العوامل التي كرست الطابع الاجتهادي للقضاء و زيادة و تعدد مجالات ا

الإداري, وساهمت في أن يلعب القاضي الإداري دورا متميزا في ابتداع قواعد القانون الإداري في حال 

عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض عليه, حقيقة إن الدور الاجتهادي للقاضي الإداري يؤكد على 

لفعال و الحيوي و المتجدد في مجال القانون الإداري, فهذا القانون أبى أن يكون ثابتا جامدا, بل منح دوره ا
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ثقته لقضاته لاثراءه من خلال اجتهاداتهم التي ترقى إلى قواعد قانونية, هدفها تكريس العدالة و إرساء 

 دولة القانون, من هذا المنطلق نتساءل

إرساء  ئي فياري في كل من الجزائر و فرنسا من خلال الاجتهاد القضاإلى أي مدى ساهم القاضي الإد -

لخطة ناه في اأجمل دولة القانون و مواكبة الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري ؟  و سوف نتناول لتفصيل ما

 الآتية:

 مفهوم الاجتهاد القضائي  -المبحث الأول

 ائيدوافع و ضوابط ممارسة الاجتهاد القض -المبحث الثاني

 اريالدور الاجتهادي للقاضي الإداري في ظل التوجهات الحديثة للقضاء الإد -المبحث الثالث

 مفهوم الاجتهاد القضائي -المبحث الأول   

إن الاجتهاد في معنى القضاء يطلق على المسلك الذي يتبعه القضاة في أحكامهم سواء منها ما يتعلق 

, إن الحديث عن الاجتهاد القضائي 57ب تطبيقه عند عدم النصبنصوص القانون, أم استنباط الحكم الواج

الإداري يفرض التطرق إلى تحدد مدلول الاجتهاد القضائي العادي )الفرع الأول( من أجل بيان مفهوم 

 الاجتهاد القضائي الإداري)الفرع الثاني(.

 تعريف الاجتهاد القضائي -المطلب الأول 

( و jurisprudencia( تعود إلى أصل لاتيني و هي ) la jurisprudenceإن عبارة الاجتهاد القضائي )

( يعني المعرفة و prudencai( يعني القانون, و مصطلح ) jurisتعني علم القانون, ذلك أن مصطلح ) 

,  حقيقة إن مصطلح الاجتهاد القضائي له عدة معاني, يقصد به غالبا مجموعة الأحكام الصادرة عن 58العلم

 59لة معينة.المحاكم في مسأ

لكن العريف  سابقا كان مصطلح "الاجتهاد القضائي" يستخدم على نطاق واسع للإشارة إلى علم القانون,

 ينالحالي هو أكثر دقة, فالاجتهاد القضائي هو الوضع القانوني المقدم إلى وضع قانوني مع

« Autrefois, le terme de jurisprudence était utilisé pour désigner largement la 

science du droit. La définition actuelle est plus précise , La jurisprudence est 

l'ensemble des solutions apportées à une situation juridique donnée… »60 

, و يطلق على الاجتهاد القضائي أيضا اسم القضاء و كلمة القضاء لا يقصد بها هنا جميع أحكام المحاكم 

وإنما الأحكام التي تتضمن اجتهادات قضائية, فيما يعرض للقاضي من منازعات يستوجب عليه الفصل 

,  فهو ذلك الحل الذي تتخذه الجهة القضائية في قضية معروضة أساسها في حالتي, عدم وجود  61فيه

 62النص القانوني الواجب التطبيق أو غموضه أو عدم كفايته.

جالس ي" هو مجموعة القرارات و الأحكام الصادرة عن المحاكم و المفمصطلح " الاجتهاد القضائ

 القضائية من أجل حل وضعية قانونية معينة

                                                             
العدد   حسين فريجة, الاجتهاد القضائي مفهومه و شروط, مجلة الاجتهاد القضائي, كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, - 57

 .12ص  2004, 01
 .04ص, 2011, 2ي الإداري في خلق القاعدة القضائية, مجلة العلوم القانونية, جامعة محمد الخامس, المغرب, عددمحمد المجني, مناهج القاض - 58

59
 .244, ص1972عبد المنعم البدرواي, مبادئ القانون, مكتبة عبد الله وهبة, القاهرة, مصر,  - 

60.travail. Editions Tissot. Juin 2013. P9Nathalie LEUVREY. Tout savoir sur la jurisprudence du droit du  -  
 .141, ص 1987, دار النهضة العربية,مصر, 6ياسي محمد يحيى, مبادئ العلوم القانونية, ط - 61

 بوبشير محند أمقران, تغيير الاجتهاد القضائي بين النص و التطبيق, الملتقى الوطني السادس حول " الاجتهاد القضائي للمحكمة العليا في - 62

 01ص,  2013-أفريل30-29قضايا شؤون الأسرة"  , كلية الحقوق و العلوم السياسية,جامعة العربي بن مهيدي أم البواقي, يومي 
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« ..Le terme de "jurisprudence" à l'ensemble des arrêts et des jugements qu'ont 

rendu les Cours et les Tribunaux pour la solution d'une situation juridique 

donnée… »63 

 تعريف الاجتهاد القضائي الإداري -المطلب الثاني

ذا لعام, وهاوصفه تعريفا لمعنى الاجتهاد القضائي ب بداءة نشير أن لا المشرع الجزائري و الفرنسي قدموا

جال شيء طبيعي, إذ طالما ترك المشرع الخوض في الجدال الذي يتمخض عن تعريفات الفقهاء و ر

وعة ه مجمالقضاء, لكن يمكن تقديم تعريف مبسط للمدلول الموضوعي للاجتهاد القضائي الإداري, بأن

و كوت أسالقضاء الإداري في مسائل و قضايا معينة, شابها  الأحكام و القرارات الصادرة عن جهات

 غموض أو قصور في التشريع

ية, بل لقضائاو الأصل أن لا نركز في تحديد مفهوم الاجتهاد القضائي  الإداري على مجموعة القرارات 

 "للفقيه  وفقا على مجموعة المعايير التي أنشأها القاضي الإداري لاتخاذ قراره, وبناء اجتهاد قضائي,

 لقانون ولصدرا لافريير" فالاجتهاد هو حق أساسي قضائي, انطلاقا من أن الاجتهاد ليس من حيث المبدأ م

 إنما سلطة.

« ..Selon Lafferière c'est un Droit essentiellement jurisprudentiel, alors qu'en 

principe la jurisprudence n'est pas une source de Droit mais une autorité… »64 

فالمقصود بالاجتهاد القضائي الإداري, بداءة لكونه صادر عن القضاء الإداري حصريا, في شكل أحكام  

في المسائل الإدارية التي تتضمن مبادئ لم يتعرض لها القانون, أو أن تضع حدا لخلاف في القانون ذاته, 

 65.حيث تسمى بالأحكام الأساسية أو الأحكام ذات المبادئ

ترتيبا على ما سبق يتضح أن الاجتهاد القضائي الإداري, هو مساهمة القضاء أو بتعبير آخر إضافات  

القضاة الإداريين,  و نتائج جهودهم في تفسير القانون و سد النقص الموجود فيه أو تكملته, و رفع 

, حيث يصبح القاضي  التناقضات الموجود بين قاعدتين أو تحديد معاني القواعد إذا انتابها الغموض

 66الإداري بصريح اللفظ "مشرعا" يحل قضاءه محل القانون.

 وما يميز الاجتهاد القضائي الإداري عن الاجتهاد القضائي العادي هو النقاط الآتية:

 ارتباط الاجتهاد القضائي الإداري بأسس النظام السياسي و القانوني للدولة -

 في النزاع تجاوز القاضي الإداري لدوره كحكم  -

 67الواقعية و مراعاة الظروف المحيطة بالنزاع. -

 68إمكانية أن يلبس القاضي الإداري ثوب المشرع في ضوء الاتجاهات الحديثة للقضاء الإداري. -

                                                             
63 inition/jurisprudence.phpjuridique.com/def-https://www.dictionnairevoir notamment:  -  

64-premier-du-monsite.com/pages/fiches-http://fichesdedroitcergy.e : voir notamment - 

 administrative.html-dencejurispru-semestre/la 
جامعة عبد الجليل مفتاح, دور القاضي الإداري: وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها, مجلة الاجتهاد القضائي, كلية الحقوق والعلوم السياسية , - 65

 .116, ص2006,  02محمد خيضر بسكرة, الجزائر , العدد
66

قوق و الحريات في ظل الاتفاقيات الدولية, مجلة الاجتهاد القضائي, , كلية الحقوق و العلوم حنان براهيمي, اجتهاد القاضي في مجال الح  - 

 .330,ص2009, 04السياسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, الجزائر, العدد
 .117 118سابق. ص ص عبد الجليل مفتاح, دور القاضي الإداري: وضع القاعدة القانونية أم تطبيقها, مجلة الاجتهاد القضائي. المرجع ال - 67

68 -voir notamment:  

iredudroit.fr/images/files/Droit%20administratif/Bloc%20l%C3%A9ghttp://www.fallaitpasfa

https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/arret.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jugement.php
https://www.dictionnaire-juridique.com/definition/jurisprudence.php
http://fichesdedroitcergy.e-monsite.com/pages/fiches-du-premier-semestre/la-jurisprudence-administrative.html
http://fichesdedroitcergy.e-monsite.com/pages/fiches-du-premier-semestre/la-jurisprudence-administrative.html
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/images/files/Droit%20administratif/Bloc%20l%C3%A9galit%C3%A9/Jurisprudence/La_jurisprudence_du_Conseil_Etat_-_Source_du_droit_administratif.pdf
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 ضوابط ممارسة الاجتهاد القضائي الإداري دوافع  و -المبحث الثاني  

في ضوء  , لكنجتهاد و الابتكار )الفرع الأول(هناك عدة دوافع و أسباب تدفع القاضي الإداري نحو الا

 ضوابط معينة وجب التقيد بها )الفرع الثاني( نبحث فيها كالآتي

 المطلب الأول  دوافع و أسباب الاجتهاد القضائي الإداري

و البحث لقاضي نحدفع اتفيد القاعدة العامة أن لا اجتهاد مع النص, لكن هذه القاعدة لها استثناءات تجيز و ت

 و الاجتهاد لدوافع و أسباب متعددة نبرزها كالآتي:

 نقص و قصور التشريع -الفرع الأول

إن القاضي الإداري على خلاف القاضي العادي, فهو إلى جانب تطبيقه لقواعد القانون الإداري, وتفسيره 

ي هنا يؤدي دورا لهما بما يناسب النزاع المعروض أمامه, فهذا في حد ذاته يعتبر اجتهادا, فالقاضي الإدار

ايجابيا مرده وجود النص الذي ينطلق منه, لكنه يؤدي دورا أكثر ايجابية و جدية و جرأة في مجال صناعة 

مستعينا في ذلك بأدوات الاجتهاد من طرق التفسير و  69القاعدة القانونية في حالة غياب النص التشريعي

وع من الاجتهاد هو الذي يساهم في وضع القياس في حالة غموض أو قصور النص التشريعي, وهذا الن

 نظريات و مبادئ القانون الإداري.

ولتها ي تناتنص المادة الأولى من القانون المدني الجزائري "يسري القانون على جميع المسائل الت 

 نصوصه في لفظها أو فحواها.

ضى بمقتفا لم يوجد و إذا لم يوجد نص تشريعي, حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الاسلامية, فإذ

 العرف

 فذا لم يوجد فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة" 

صوصا خداري إن نص المادة يمثل اعترافا واضحا من المشرع بقصور التشريع, وبالتالي فان القاضي الإ

ري ن أجل تحمالة دملزم بالاجتهاد, فهو من يقوم بالبحث والتفسير في مبادئ القانون الطبيعي و قواعد الع

 حل للنزاع المعروض عليه.

 حتمية الفصل في النزاع المعروض على القاضي -الفرع الثاني

إن القاضي الذي يرفض الحكم بحجة الصمت, الغموض, أو عدم كفاية القانون, يمكن متابعته باعتباره 

 رنسيمن القانون المدني الف 04, هذا ما نصت عليه المادة 70متهما بإنكار العدالة 

« Le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l'obscurité ou de 

l'insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de 

justice » 71 

 فرنسي ات الو هذا الفعل أكد على خطورته المشرع الفرنسي و أفرد له عقوبات مشددة في قانون العقوب

 (من قانون العقوبات الفرنسي التي تنص:1-7-434طبقا لما ورد في المادة ) 

                                                                                                                                                                                              
-alit%C3%A9/Jurisprudence/La_jurisprudence_du_Conseil_Etat_

. (page 5) Source_du_droit_administratif.pdf_ 
قوق و العلوم السياسية, جامعة محمد خيضر بسكرة, الزين عزري, القاضي الإداري يصنع القاعدة القانونية, مجلة الاجتهاد القضائي, كلية الح - 69

 .108,  ص2006, 02الجزائر, العدد 
تقوم جريمة إنكار العدالة على فعل ذا طابع سلبي صادر من القاضي, يمتنع من خلاله عن الفصل في النزاع المعروض عليه بسبب أو دون  - 70

 سبب.
71.voir: article 4 du code civil français -  

http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/images/files/Droit%20administratif/Bloc%20l%C3%A9galit%C3%A9/Jurisprudence/La_jurisprudence_du_Conseil_Etat_-_Source_du_droit_administratif.pdf
http://www.fallaitpasfairedudroit.fr/images/files/Droit%20administratif/Bloc%20l%C3%A9galit%C3%A9/Jurisprudence/La_jurisprudence_du_Conseil_Etat_-_Source_du_droit_administratif.pdf
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« Le fait, par un magistrat, toute autre personne siégeant dans une formation 

juridictionnelle ou toute autorité administrative, de dénier de rendre la justice 

après en avoir été requis et de persévérer dans son déni après avertissement ou 

injonction de ses supérieurs est puni de 7 500 euros d'amende et de l'interdiction 

de l'exercice des fonctions publiques pour une durée de cinq à vingt ans »72 

ل في الفص وشرع الفرنسي,فرض التزاما على القاضي, بالحكم انطلاقا من النصين السابقين نجد أن الم

ار "إنك النزاع المعروض عليه, حتى في غياب النص التشريعي, تحت وطأة الملاحقة القضائية بتهمة

ة يات وأداالحر العدالة" و هذا ما يبرز حقيقة الدور الإبداعي للقاضي الإداري باعتبار حامي الحقوق و

 لقانون.رئيسة لإرساء دولة ا

لدى جهة  من قانون الإجراءات المدنية الجزائري )السابق( " كل قضية ترفع 469ورد في نص المادة 

 قضائية يجب أن يقضى فيها بحكم و لو انتهت الدعوى بشطب" 

" يجب على   73يتضمن القانون الأساسي للقضاء 11-04من القانون العضوي رقم  10كما تنص المادة 

من قانون  136القضايا المعروضة عليه في أحسن الآجال". كما تنص المادة القاضي أن يفصل في 

العقوبات الجزائري " يجوز محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما 

يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون قد طلب إليه ذلك و يصر على امتناعه بعد التنبيه 

 74بذلك من رؤسائه .."  عليه أو أمر

 لنزاعاوفي ذلك تأكيد من المشرع الجزائري على أن القاضي العادي أو الإداري ملزم بالفصل في 

ا مريعي المعروض عليه, ولا يقبل له أي احتجاج أو سبب يمنعه من الفصل, حتى وان غاب النص التش

 يؤكد على الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري الجزائري.

 

 عدم المساواة بين طرفي الدعوى الإدارية -لثالثالفرع ا

إذا كانت الصفة الاتهامية هي الغالبة في القانون الخاص, فلا يجوز للقاضي العادي أن يحل محل الخصوم 

في الإتيان ببيانهم و إثباتاتهم, باعتبار أن القاضي حكم محايد بين الخصوم, لا يجوز أن يخفف عن كاهل 

) 75آخر, لكن بخلاف الإجراءات القضائية الإدارية التي توصف بأنها تحقيقية  احدهما, أو يثقل كاهل

تنقيبية ( في الغالب, إذ أن المقصود بهذه الصفة هو تولي و إشراف القاضي الإداري صيرورة الإجراءات 

جبار من بدايتها إلى نهايتها, فهو الذي يأمر بالتحقيق و فحص الوثائق و الأوراق المقدمة بل والتدخل لإ

, و يقدر ما قدم له من إثبات, فالمدعي لا يكلف نفسه عناء عديد الإجراءات, و 76الإدارة على تسليمها

المبرر الرئيسي للطابع التحقيقي هو أن طرفي المنازعة الإداري غير متساويين في مركزهما, ولذلك 

يات الفرد, من سلطة و يجب على القاضي الإداري و جبرا لهذا النقص و تعويض و حماية لحقوق و حر

امتيازات الإدارة التي تباشرها عليه, أن يتدخل لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين, نحن نتفق أن لا 

اجتهاد مع النص كقاعدة عامة, لكن حقيقة القانون الإداري قضائي المنشأ غير المقنن, و قصور و نقص 

و دافع للقاضي الإداري للاجتهاد و ابتكار أو غموض نصوص المشرع, مع ضرورة الفصل في النزاع, ه
                                                             

72 1 du code pénal français-7-oire: l’article 434v - 
 .2004لسنة   57, يتضمن القانون الأساسي للقضاء, ج ر عدد 2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  - 73

 من قانون العقوبات الجزائري. 136المادة  - 74
 ر:للتوضيح أكثر حول خصائص الإجراءات القضائية الإدارية أنظ - 75

 ا بعدها.وم 297, ص 2009محمد الصغير بعلي, الوسيط في المنازعات الإدارية, دار العلوم للنشر و التوزيع, عنابة, الجزائر,  -

 72, ص 2008ئر, أحمد محيو, المنازعات الإدارية, ترجمة فائز أنجق و خالد بيوض, الطبعة السادسة, ديوان المطبوعات الجامعية,الجزا -

لجامعية, االمطبوعات  والكتب  به, القانون الإداري, الرقابة القضائية على أعمال الإدارة, القضاء الإداري, الطبعة الثانية, مديريةعبد الله طل -
 وما بعدها.  423, ص 2009سوريا, 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 819المادة  - 76
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الحلول, ولعل أهم دافع لدى القاضي الإداري المتخصص هو اعتباره حامي الحقوق و الحريات الفردية و 

 الجماعية من تعسف و تجاوزات السلطة العامة.

 ضوابط ممارسة الاجتهاد القضائي -المطلب الثاني 

رية بين الح رضة واجتهاده الموائمة بين المصالح الأساسية المتعايتعين على القاضي الإداري عند قيامه ب

 و السلطة و يستدعي ذلك مراعاة النقاط الآتية:

 الطبيعة الخاصة للخصومة الإداري -

 الأهداف المميزة لرقابة القاضي الإداري -

 الوسائل التي يستطيع القاضي الإداري إتباعها -

وز لك لا يج, ولذتنازع بين انتظام المرافق العامة و مصالح الأفرادأما الخصومة الإدارية فتقوم على ال

 كمبدأ عام تغليب طرف على طرف حتى لا ينهار التوازن بين طرفي الخصومة الإدارية.

ا ي مراتبهفاوتة أما الأهداف التي يجب أن توجه القاضي الإداري في اجتهاده, فهي وان بدت متعددة و متف

نزل ه أن يفهي تدور في إجمالها في فلك الشرعية, والقاضي الإداري يجب عليو متباينة في أصولها, 

 مبادئ الحرية والعدالة دائما في المنزلة الأولى من تقديره و اجتهاده.

أما الأساليب التي يجب أن يتبعها القاضي الإداري فنعتقد أنها لن تحقق معاني العدالة, إلا إذا اتفقت مع 

, وتمثلت سنناّ محكمة, ومعايير منضبطة, يطبقا القاضي في جميع الحالات, أما أن روح القانون, و أهدافه

يسلك القاضي الإداري في كل قضية, أسلوبا خاصا و أن يضع لكل منازعة معيارا ذاتيا فهو ما يزعزع 

 77الثقة و يودي بالاستقرار و يلحق بالمتقاضين أفدح الظلم.

 ي الإداري في ظل التوجهات الحديثة  الدور الاجتهادي للقاض -المبحث الثالث

 قانونإن عجز و قصور القانون بمعناه الواسع, لا يعني عجز القاضي, فميزة المنشأ القضائي لل

داري لقاضي الإي, فاالإداري,أكبر دليل يدفعنا إلى التفريق و التمييز بين القاضي الإداري و القاضي العاد

لإداري ضاء اه الآن في ظل التوجهات الحديثة و المعاصرة للقتعدى كونه مطبقا جامدا للقانون, فمهمت

حلل في نحث و تتمثل في التأسيس و الإنشاء و الإبداع للقاعدة القانونية في حالات و وضعيات عدة, نب

 اري.ضوء هذا المطلب الدور الاجتهادي للقاضي الإداري في ظل التوجهات الحديثة للقضاء الإد

 لإداري مشرع تكميلي في ظل التوجهات الحديثة للقضاء الإداريالقاضي ا -المطلب الأول

نة في الآو لغربياهل يمكن للقاضي الإداري أن يخلق القاعدة القانونية ؟, لطالما شغل هذا السؤال الفقه 

 لقد أجاب أحد الفقهاء عن هذا التساؤل في كتاب شهير له بعنوان   الأخيرة,

  "ocessThe Nature Of The Judicial Pr"78   الذي يؤكد من خلاله إمكانية أن القاضي يمكن أن

...لديهم السلطة, لكن ليس الحق, للسفر خارج أسوار الثغرات, فالحدود »  يلبس ثوب المشرع, لان القضاة

 و هو ما نستشفه من قوله:  »  ثابتة, داخل الاجتهاد القضائي و العرف...

                                                             
77

ي في مجال الحقوق و الحريات, مجلة الاجتهاد القضائي, كلية الحقوق و العلوم السياسية, جامعة عادل السعيد أبو الخير, اجتهاد القاضي الإدار - 

 .38, ص2006, 02محمد خيضر بسكرة, الجزائر, العدد 
78Yale . Universal Digital Librarye of the Judicial Process.The Natur Benjamin N. Cardozo. - 

voir : .1921.( pour consulter ce livre University Press

) https://archive.org/details/natureofthejudic008454mbp 

https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Yale+University+Press%22
https://archive.org/search.php?query=publisher%3A%22Yale+University+Press%22
https://archive.org/details/universallibrary
https://archive.org/search.php?query=creator%3A%22Benjamin+N.+Cardozo%22
https://archive.org/details/natureofthejudic008454mbp
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“..They have the power, though not the right, to travel beyond the walls 

of the interstices, the bounds set to judicial innovation by precedent and 

custom…” 79 

هذه النظم  لكن حقيقة  قد يبدو هذا السؤال غير مناسب في ظل التشريع الجزائري بل وحتى الفرنسي, 

لمبدأ احيث  في ممارسة التشريع, ومن -الأساسي-لحقالتشريعية التي تكون فيها سلطة التشريع صاحبة ا

 فان المشرع هو من يؤلف و ينشئ القانون و المالك الحصري لهذه السلطة.

لا يمكننا الحديث عن هذا التوجه الحديث للقضاء الإداري في النظام التشريعي الجزائري الذي ما لبث أن 

, مازال فيه الدور الاجتهادي للقاضي بسيط و  بدأ يكون نفسه ويضع دعائمه الأساسية في خجل و بطء

  80ضيق يتجسد في تفسير القانون, بل و حتى رغم ذلك إلى أن الاجتهاد القضائي يبقى متذبذبا و مجهولا 

ئي شخصيا أظم رأيي إلى ما سجله الدكتور )بوبشير محند أمقران( عندما وصف الاجتهاد القضا

 ب:  -على سبيل المثال لا الحصر -لهذا الرأي نستشهد الجزائري بأنه متذبذب و مجهول, و دعما

قضية )الآنسة م.ف ضد وزير الداخلية و   1981ماي  16قرار المحكمة العليا )الغرف مجتمعة( بتاريخ  -

 , و تتلخص أهم حيثيات هذا القرار في ما يلي: 81والي...( قرار غير منشور 

لها إلى تي تحتر والي ولاية... المتضمن منح الشقة اليتعلق موضوع الدعوى بطلب المدعية إلغاء قرا - 

جعل منازعات من ق.ا.م القديم, التي كانت ت 7شخص آخر, و دفع الوالي بعدم الاختصاص تطبيقا للمادة 

ب تعديل بموج أملاك الدولة من اختصاص المحاكم المنعقدة في مقار المجلس) حاليا الغي هذا الاستثناء

مة يس المحكلى رئدم به وزير الداخلية , بدورها أحالت الغرفة الإدارية القضية إ(, و نفس الدفع تق1986

 العليا, الذي قرر إحالة القضية إلى المحكمة العليا )الغرف مجتمعة(.

ل فحص ن خلاو هكذا قررت هذه الأخيرة أنه في ما يتعلق بالاختصاص فان النزاع لا يمكن حله إلا م -

ة علاق في إطار نصوص الأملاك الشاغرة, و تضيف أن هذه العلاقة هي علاقات الدولة بالمستأجرين

 تعاقدية " علاقة إيجار" وعلى هذا فان دفع وزير الداخلية و الوالي في محله.

لة, لاك الدوة بأمفالمحكمة العليا ترى أنه من حق القضاء العادي تقدير مدى مشروعية القرارات المتعلق -

تثناء الاس بارات واضحة " حيث أنه تطبيقا لقاعدة قاضي الدعوى هو قاضيولقد جاء رأيها واضحا و بع

اء من القض فان المصلحة العلمية التي تتماشى مع نية المشرع في تبسيط إجراءات المنازعات و تقريب

لقرار ثار اآالمتقاضين تتطلب منح الاختصاص بتقدير مشروعية قرارات الإدارة, ويكون الهدف منها شل 

 ائه.."دون إلغ

اجتهاد  مثابةبعد استقراء فحوى القرار إن أول ما يلاحظه القارئ ابتداءا, كون هذا القرار يعتبر ب 

رع المش قضائي)صادر عن الغرف مجتمعة( المحكمة العليا, كان من الأجدر مثل ما قام به القضاء و

لى عيبه عبه, لكن ما أالفرنسي,تثمينه و الحرص على تكريسه و تطبيقه في سابق القضايا المتعلقة 

تهاد الاج المحكمة العليا خصوصا و المشرع الجزائري عموما هو  عدم حرصهم على تثمين و ترسيخ هذا

على  ر كانالقضائي, و التأكد على تكريس مضمونه في جميع النزاعات المرتبطة به,  في الجانب الآخ

ذا ي شكل نصوص قانونية توفي هالمشرع أن يثمن هذا الاجتهاد القضائي و يحرص على ترجمته ف

ختصاص اد الاالاجتهاد حقه , لكن حقيقة بعد صدور هذا الاجتهاد , عرفنا تناقض و تضارب في قضية إسن

 بتقدير المشروعية بين المحاكم الإدارية و العادية في قضايا لاحقة.

                                                             
79. Benjamin N. Cardozo. The Nature of the Judicial Process .op .cit .p 129 -  

 .14بين النص و التطبيق, المرجع السابق, صبوبشير محند أمقران, تغيير الاجتهاد القضائي  - 80
الجزائر,  مسعود شيهوب, المبادئ العامة للمنازعات الإدارية , الجزء الثاني, نظرية الاختصاص, الطبعة السادسة, ديوان المطبوعات الجامعية, - 81

 . 108,  ص 2013
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الفرنسي من أن يكون "  الواقع المهيمن في فرنسا , حقيقة لا يوجد ما يمنع القاضي الإداريرجوعا إلى 

من  4في ظل حتمية فصله في النزاع طبقا للمادة   82المشرع التكميلي" أو " المشرع في حالة خاصة"

القانون المدني الفرنسي, ما يعطيه مجالا قانونيا و دافعا نحو إرساء قواعد قانونية جديدة, لكن بالاظافة إلى 

ي إطلاق هذا الحق الأساسي المكفول للقاضي " الحق في ذلك, يتبين لنا و أن المشرع الفرنسي يتردد ف

 من القانون المدني الفرنسي  5الاجتهاد القضائي " و هذا ما نستشفه من المدلول الضمني للمادة 

«  Il est défendu aux juges de prononcer par voie de disposition générale et 

réglementaire sur les causes qui leur sont soumises »83 

امة و عحكام أانطلاقا من نص المادة نستنتج و أن المشرع الفرنسي يحظر على القاضي النطق بقواعد أو 

 ات فيتنظيمية بشأن القضايا المعروضة عليهم, وبالتالي منعه من وضع قواعد من شأنها حل نزاع

ي يع القاضيستط , وفي هذا الصدد لاالمستقبل, أي منعه من أن يكون بديل للجهاز التشريعي أو مساعدا له

ن مبدأ أله, كما تأهي أن يرسي و ينشئ قواعد قانونية, و أن يفسر القانون ببساطة, و يعدله أو يعيد أو إعادة

 عية.الفصل بين السلطات يحظر على القاضي الإداري التدخل في مهام و صلاحيات السلطة التشري

إن دور  -تاريخا و حاضرا–للقضاء الإداري العالمي, أثبتت خلافا لهذا القول إن التوجهات الحديثة 

القاضي الإداري تطور حتما من التطبيق إلى المساهمة في إنشاء القاعدة القانونية و المساهمة في بناء و 

"    بأنه ".. لولا الاجتهادات  Marcel WALINE"    تكريس دولة القانون, يقول الفقيه الفرنسي

دولة لما كان هناك وجود للقانون الإداري في فرنسا أو على الأقل سينحصر في القضائية لمجلس ال

مجموعة من الأجهزة و تجميع اختصاصاتها فاجتهادات مجلس الدولة كانت وراء صياغة و تشكيل أعمال 

 84فقهية كبرى في القانون العام الفرنسي "

إنشائي بامتياز,  أسس و كرس مبادئ و  كما أن تاريخ القضاء الإداري الفرنسي اثبت أنه قضاء اجتهادي

قواعد القانون الإداري من خلال أحكامه و قراراته, وساهم في إرساء دول القانون و ترسيخ العدالة 

من قائمة تضم كبرى قرارات الاجتهاد القضائي الإداري الفرنسي  -جزء -الإدارية, و في ما يلي نعرض

 85الإداريالتي أسست و ساهم في وضع قواعد القانون 

 1- Blanco, 8 févr. 1873 

 2- Pelletier, 30 Juilly. 1873  

3-Prince Napoléon, 19 févr. 1875 

 4-. Pariset 26 nov. 1875 

 5- Cadot, 13 déc. 1889   

في ختام هذا الجزء يمكن التأكيد على أن الاتجاه الحديث في القضاء الإداري, يؤكد أن دور القاضي 

اء القاعدة القانونية أصبح اليوم محل إجماع فقهي, فلم يعد القاضي الإداري مجرد أداة الإداري في إنش

                                                             
82r des cas particulier"  (pour plus d’information il n'y a aucun moyen d'empêcher le juge d’être, "le législateu  - 

-comme-juge-du-reconnaissance-la-paris10.fr/content/vers-http://blogs.uvoir: 

 dufournier-cyprien-par-droit-de-r%C3%A8gles-de-cr%C3%A9ateur. 
83 voir: l’article 05 du code civil français -  

84 -Marcel WALINE, traite élémentaire de droit administratif, 6ème édition, librairie de recueil, Paris ,1950. P.  

160  
85:  tammentvoir no  - 

- Philippe COSSALTER. LES GRANDS ARRÊTS DE LA JURISPRUDENCE ADMINISTRATIVE. Mémoire 

pour le DEA de Droit Public Interne de L’Université Panthéon-Assas (Paris II). Soutenue publiquement le 17 

septembre 1999. P126. 

http://blogs.u-paris10.fr/content/vers-la-reconnaissance-du-juge-comme-cr%C3%A9ateur-de-r%C3%A8gles-de-droit-par-cyprien-dufournier
http://blogs.u-paris10.fr/content/vers-la-reconnaissance-du-juge-comme-cr%C3%A9ateur-de-r%C3%A8gles-de-droit-par-cyprien-dufournier
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تطبيق أو تنفيذ لإرادة المشرع في كثير من الأحيان فطبيعة النشاط الإداري المتغير و ضرورة مواكبة 

الأعم من التطور و مسايرة الركب الحديث, جعلت من القاضي الإداري "صانعا" للقاعدة القانونية في 

 86الحالات. 

 دور القاضي في تطوير و تجديد القانون -المطلب الثاني

كشفت عدة دراسات حديثة في كل من الفقه الفرنسي حول دور القاضي في تطوير و تجديد القاعدة 

القانونية, و عن إمكانية وجود علاقة وثيقة بين دور القاضي و إنشاء القاعدة القانونية في ميدان العلوم 

قانونية, و ذلك عن طريق ما يسمى ب" الاجتهاد القضائي" الذي يعتبر وسيلة صالحة إلى حد كبير ال

, و حقيق لا يوجد فرق جوهري بين تطبيق القانون و تطويره التدرجي 87لتطوير قواعد جديدة للقانون.

 انطلاقا من فكرة " الاجتهاد القضائي".

تتعلق  وائية, هو نقطة معترف بها و ضرورية للسلطة القضإن تطوير القانون من خلال الاجتهاد القضائي 

ضاة في ة للقهذه النقطة أيضا بملء أي "فجوة" أو فراغ, معروف في القانون, بيد أن الولاية الممنوح

 ميدان التكوين التدريجي للقانون, لا تعتمد على وجود ثغرة في القانون أو الحق.

« ..Faire évoluer le droit par la jurisprudence est une tâche reconnue et 

nécessaire du pouvoir judiciaire. Cette tâche concerne également le comblement 

de toute « lacune » reconnue de la loi ; cependant, le mandat confère aux juges 

en matière de formation progressive du droit ne dépend pas de l'existence d'une 

lacune de la loi ou du droit. .. »88 

كما تعترف القوانين الإجرائية صراحة بأن مهمة الهيئات القضائية هي " تشكيل القانون تدريجيا" ولا 

, إذن انطلاقا مما سبق يمكن القول أنه في حالة وجود نص 89سيما من قبل الغرف المجتمعة لهيئات النقض

في خصوصية النزاع  قانوني صريح, يقتصر دور القاضي فقط على تطبيقه ,أي النطق بالقانون القائم

المعروض عليه, أما إذا كان النص غامضا أو سكت المشرع عن مسالة ما , هنا نلمس الدور الإبداعي 

للقاضي, باعتبار انه هو من يتولى مهمة التفسير و تبيان مضمونه و مدلوله, وتحديد مقصوده, مستخلصا 

ي الإداري من خلال قيامه بالتفسير فالقاض -الذي هو مجبر على فضه -الحلول المناسبة لفض النزاع

يتمكن إما من سد الثغرات القانونية أو أن يلعب دور المشرع التكميلي ليفسر و يوضح و يحدد مقاصد 

المشرع دو أن يخالف روح القانون, أن عملية التفسير ليست عملية آلية أو أوتوماتيكية, بل هي عملية 

لأنه  -le juge spécialisé -لذي يساهم به القاضي المتخصص معقدة و مركبة, يتبين من ثناياها الدور ا

تلقى و نشأ على مبادئ و نظريات القانون الإداري, القضائي المنشأ أصلا, ما سيساعده على تطوير و 

 تجديد القواعد القانونية.

 واقع الاجتهاد القضائي في الجزائر -المطلب الثالث

مة العليا و مجلس الدولة في نشر القرارات التي تصدر عن رغم المجهودات التي تبذلها مل من المحك

مختلف غرفهما, فإنها تبقى غير كافية و يشوبها نقص كبير, إذ أن العديد من القرارات تبقى مجهولة من 

                                                             
ور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية, رسالة ماجستير  في القانون الإداري المعمق, جامعة أبو بكر ابتسام فاطمة الزهراء شقاف, د - 86

 .136, ص2016-2015بلقايد تلمسان, كلية الحقوق و العلوم السياسية, قسم الحقوق, 
87Peter BADURA. LE RÖLE DE LA JURISPRUDENCE EN DROIT PUBLIC ALLEMAND - ,Revue  

internationale de droit compare,N° spécial vol 6, (4es JOURNEES JURIDIQUES FRANCO-ALLEMANDES 

(Lübeck, 13-17 juin 1984),p298. 
88Peter BADURA. LE RÖLE DE LA JURISPRUDENCE EN DROIT PUBLIC ALLEMAND - ,Op ,cit ,.p299 

89 - Peter BADURA,Op ,cit ,                            .              299p  
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المتقاضيين و المحامين و حتى القضاة, ولا شك في أن هذا سيساهم في إحداث تذبذب في الحلول القانونية 

 90تلف الجهات القضائية للمشاكل المعروضة عليها.التي تقدمها مخ

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و  01-98في هذا الإطار نص القانون العضوي رقم 

, في مادته الثامنة على انه " ينشر مجلس الدولة قراراته, ويسهر على نشر كل التعاليق و 91عمله

يتضمن إنشاء مجلة مجلس  413-01در المرسوم التنفيذي رقم الدراسات القانونية" تطبيقا لهذه المادة ص

, والذي ذكر في مادته الثانية على أن الهدف من تلك المجلة هو التعريف بنشاط الجهات القضائية 92الدولة

الإدارية, من أجل توحيد الاجتهاد القضائي و التطبيق  السليم للقانون, و هذا ما تؤكده المادة الثانية من 

العضوي لمجلس الدولة بأنه  " يضمن توحيد الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد, و يسهر على  القانون

احترام القانون.." فمجلس الدولة يضمن توحيد الاجتهاد القضائي, و عبارة اجتهاد قضائي, تشير إلى أنه 

 93ون.باستطاعة القاضي الإداري خلق القانون الإداري إذا لم يجد للقضية حلا في القان

لكن الواقع الاجتهادي في القضاء الجزائري كما أشار له الدكتور بوبشير محند أمقران, يبقى مشوشا و 

متذبذبا في إجماله,  متضارب في أحكامه مثلما أشرنا سابقا, وان لم يكن متضاربا لم يطبق و يكرس في 

القضاء على هذا الاجتهاد, الذي كان فيعمد القضاء بنفسه على  -مثلما بينا سابقا–لاحق النزاعات المشابهة 

يجب تكريسه و الحرص على تطبيقه في المستقبل, ومن بين أهم أساب ذلك هو النقطة السوداء التي أراها 

في جبين الهيئات القضائية العليا عموما,هي فكرة النشر,  و فسح المجال من أجل نشر قرارات الجهات 

تصاص خصوصا,وأسباب هذا التعنت في رفض و نشر و إعطاء القضائية العليا أمام الكافة وذوي الاخ

ذوي الاختصاص هذه القرارات القضائية متعددة نرفض الخوض فيها, و يجب التنبيه إلى أن نشر جميع 

قرارات المحكمة العليا و مجلس الدولة لا يرمي فقط إلى تحقيق غرض إعلامي, و المتمثل في إعلام 

 -متقاضين و ذوي الاختصاص في الحقل القانوني, بالحلول التي تضمنتهاالكافة, و لاسيما القضاة و ال

بل يرمي إلى تحقيق غرض وقائي ايجابي يتمثل في حث القضاة و خاصة   -للمساهمة في نقاشها و إثرائها

قضاة الدرجة الأولى, على البحث الجدي عن الحل القانوني التي تتضمنها عرائض الطعن بالنقض أو 

وإثارة الأوجه التي يمكن لهم استخلاصها من عناصر الملفات المعروضة عليهم, بالشكل الذي الاستئناف , 

 94يضمن توحدي الاجتهاد القضائي.

 خاتمة

مبدأ سيادة القانون و إحترامه من طرف المواطن و مؤسسات الدولة,  -أساسا-إن دولة القانون تعني 

ة تراقب تطبيق القواعد القانونية من الجهات القضائية ولتحقيق ذلك لابد من وجود هيئة قضائية عليا مستقل

, و 95الدنيا على مختلف درجاتها, وتضمن إحداث و إثراء و توحيد الاجتهاد القضائي على مستوى الوطن

سنة( على إنشاء مجلس الدولة على هرم القضاء الإداري الجزائري, إلا أنه  20الحقيقة أنه بعد مضى )

ي بعيداّ عن الجادة المؤدية إلى تحقيق الغرض الأصيل للاجتهاد القضائي يبقى في طابعه الاجتهاد

الإداري, إذ كيف يتسنى لمجلس الدولة الجزائري أن يمارس وظيفة الاجتهاد القضائي على الصعيد 

الإداري  من جهة, ويساهم في تقنين و تطوير قواعد و مبادئ القانون الإداري الجزائري في مرحلة 

وصا , إذا كانت الاختصاصات المعهود إليه متنوعة و متعددة , لكن هذا لا ينقص من الازدواجية خص

مسؤولية القاضي الإداري نفسه في نفس الوقت, باعتباره مكون و فاعل أساسي في دولة القانون, الذي لم 

                                                             
 .14بوبشير محند أمقران, تغيير الاجتهاد القضائي بين النص و التطبيق, المرجع السابق, ص  - 90

...المعدل والمتمم 37يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله, ج ر عدد  1998مايو  30المؤرخ في  01-98القانون العضوي رقم  - 91

 بموجب:

لس الدولة و المتعلق باختصاصات مج 01-98يعدل و يتمم القانون العضوي رقم  2011يوليو  26المؤرخ في  13-11ون العضوي رقم القان -

 .2011لسنة  43تنظيمه و عمله, ج ر عدد 
  87ر عدد  يتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة و تنظيمها و سيرها, ج 2001ديسمبر  19المؤرخ في  413-01المرسوم التنفيذي رقم  - 92

  11,ص0132لحسين بن الشيخ اث ملويا, المنتقى في قضاء مجلس الدولة, الجزء الثاني, الطبعة الرابعة, دار هومه, الجزائر,  - 93
 .17بوبشير محند أمقران, تغيير الاجتهاد القضائي بين النص و التطبيق, المرجع السابق, ص - 94

 . 8, ص1989, 01المجلة القضائية, العدد  - 95
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 يمكننا نلمسه إلى حد الساعة في قضائنا, حتى في ظل الانفتاح الكبير الذي يعرفه القضاء الإداري , لا

مقارنة مجلس الدولة الفرنسي بالجزائري بالتأكيد لعدة اعتبارات, لكن لا يختلف اثنان  حاضرا, أن 

القاضي الإداري على مستواه قد انشأ نظريات و قواعد و مبادئ أساسية قام عليها القانون الإداري من 

ا يطلق على القاضي الإداري بقاضي جهة, كانت دعامة أساسية لقيام و بناء دولة القانون, التي أصبح فيه

 الخدمة العامة.

يق ل تحقو في ختام هذه الدراسة نقترح بعض التوصيات التي تخص القضاء الإداري الجزائري, من أج

 غرضه الاجتهادي المنشود:

تفعيل الطابع الاجتهادي لمجلس الدولة, كي يتسنى له له ضمان احترام القانون و توحيد كيفية تطبيقه  -

 ى كامل التراب الوطني, من خلال إعادة النظر في الاختصاصات المعهودة إليه.عل

جعل الإجراءات المقررة لتطبيق الاجتهاد القضائي, في أول و آخر درجة من النظام العام, وتخويل حق -

 ضد كل قرار يصدر دون مراعاة الاجتهاد القضائي.-دون التقيد بشرط الميعاد-التماس إعادة النظر

ورة نشر كل القرارات الصادرة عن مجلس الدولة, وتسهيل إجراءات الحصول عليها و الاطلاع ضر -

 عليها من طرف القائمين على مجلس الدولة خصوصا.

مراعاة مبدأ " القاضي المتخصص" في داخل المدرسة الوطنية للقضاء المستحدثة مؤخرا, ومراعاة مبدأ  -

 تكوين القاضي المتخصص في برامجها.

لحرص على اختيار أفضل الكفاءات الداخلية و حتى الخارجية من أساتذة القانون, و السهر على عقد ا -

 ندوات و ملتقيات علمية لمناقشة و إثراء الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري الجزائري.

القانون, من يجب أن يقتنع القاضي الإداري بان اجتهاده هو وسيلة للتطبيق السليم للقانون و إرساء دولة  -

خلال ملء الفجوات التي تعتري التشريع, وتفسير الغموض الذي يشوبه, لن يتحقق ذلك إلا من خلال 

 مواكبة المشرع و التشريع للاجتهاد القضائي.

 قائمة المصادر و المراجع

 النصوص القانونية -أولا

لأساسي للقضاء, ج ر عدد , يتضمن القانون ا2004سبتمبر  6المؤرخ في  11-04القانون العضوي رقم  -

 .2004لسنة  57

لسنة  49يتضمن قانون العقوبات المعدل و المتمم, ج ر عدد  1966يونيو  8المؤرخ في  156-66الأمر  -

1966. 

, يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, ج ر 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون رقم  -

 .2008لسنة  21عدد 

يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه  1998مايو  30المؤرخ في  01-98عضوي رقم القانون ال -

 . المعدل و المتمم بموجب:37و عمله, ج ر عدد 

 01-98يعدل و يتمم القانون العضوي رقم  2011يوليو  26المؤرخ في  13-11القانون العضوي رقم   -

 .2011لسنة  43ر عدد المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله, ج 

يتضمن إنشاء مجلة مجلس الدولة و  2001ديسمبر  19المؤرخ في  413-01المرسوم التنفيذي رقم  -

 .78تنظيمها و سيرها, ج ر عدد 

-  code civil français ,Edition : 03/01/2018.  
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 - code pénal français, Edition : 07/11/2017. 
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2009 

أحمد محيو, المنازعات الإدارية, ترجمة فائز أنجق و خالد بيوض, الطبعة السادسة, ديوان المطبوعات  -
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 د سنوساوي سمية

 أستاذة محاضرة ب

 1جامعة الجزائر 

 كلية الحقوق سعيد حمدين

 

عنوان المداخلة: ضبط مفهوم الإجتهاد القضائي 

 الإداري

 

 

 الملخص

في حد ذاته من  تحديد مفهوم الإجتهاد القضائي الإداري عملية ضرورية لتأطير الموضوع يعتبر

خلال ضبط تعريفه و خصائصه، و الاجتهاد القضائي الإداري عبارة مركبة مكونة من ثلاث كلمات: 

الاجتهاد، القضائي، الإداري، و يمكن تعريفه بأنه "مجموع المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن 

منها وغير المنشورة، و التي تتضمن الجهات القضائية الإدارية مهما كانت طبيعتها أو درجتها، المنشورة 

 موقفا قانونيا جديدا أو تغييرا لموقف قانوني سابق، سواء كان ذلك بصفة صريحة أو ضمنية"

تتمثل العناصر الأساسية لتشكيل الاجتهاد القضائي الإداري في صدوره من الجهة القضائية 

واعد القانونية، وذلك من أجل المحافظة الإدارية العلياو التي تسهر على المحافظة على وحدة تفسير الق

على مبدأ مساواة الأشخاص أمام القانون، فالجهات القضائية العليا ملزمة بتوحيد الإجتهاد القضائي من 

 أجل تجنب التناقض في الأحكام والقرارات الصادرة عن الجهات القضائية الدنيا في موضوع معين.

يقترن وجود هذا الأخير بضرورة  هاد القضائي الإداري إذأما العنصر الثاني قيتمثل في نشر الإجت

،والعنصر  الأخير هو تشكيل الاجتهاد القضائي حدثا فقهيا في وسط رجال  نشره بصفة كافية و واضحة

القانون لأن الفقه هو عبارة عن مرآة الإجتهاد القضائي ، فالفقه يلعب دورا هاما في إبراز نقائص 

 ئي الإداري، وبالتالي يعمل على تحسين العمل القضائي بصفة عامة.وتناقضات الاجتهاد القضا

 مقدمة

يعتبر موضوع الاجتهاد القضائي الإداري من أهم مواضيع القانون الإداري، فلا يخلو أي مرجع من 

مراجع القانون الإداري من التطرق لهذا الموضوع ، لكن جل ما تناوله الفقهاء هو مكانة الاجتهاد 

داري أو مرتبته كمصدر من مصادر الشرعية، مع التركيز على حقيقة دور القاضي الإداري القضائي الإ

 في إنشاء القاعدة القانونية من خلال الاجتهاد القضائي الإداري.

أدى الجدل الفقهي القائم حول مكانة الاجتهاد القضائي الإداري كمصدر من مصادر القانون، إلى إهمال  

الذي يمكن من تحديد مكانته بصور موضوعية انطلاقا من تعريفه و خصائصه و  الإطار العام لمفهومه و

 علاقته بالمفاهيم القانونية المحيطة بموضوعه.

تحديد مفهوم الإجتهاد القضائي الإداري عملية ضرورية لتأطير الموضوع في حد ذاته من أجل  إن

ت و الخصائص الموضحة للمعنى الكلي الوصول إلى الفكرة العامة و المجردة التي تتضمن مجموع الصفا

 لهذا الموضوع.

لا شك أن مفهوم الاجتهاد القضائي الإداري متشعب و معقد نظرا لعدة اعتبارات، أهمها أن 

موضوع الإجتهاد القضائي بصفة عامة له علاقة بالعديد من المفاهيم القانونية المقاربة له و التي تتصل به 

 هو فرع من أهم و أقدم فروع القانون.بصفة مباشرة أو غير مباشرة، ف
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ن عو ما يزيد من تشعب الموضوع، أن الاجتهاد القضائي الإداري يتمتع بخصوصيات تميزه 

ما لإداري بنون االاجتهاد القضائي بصفة عامة، نظرا لعدة اعتبارات تاريخية و عملية ترتبط بموضوع القا

 ة هذا المنطلق نطرح الإشكالية التالي له من خصوصيات تميزه عن باقي فروع القانون، و من

 ؟.ما هو مفهوم الإجتهاد القضائي الإداري بالنظر لطبيعته و خصوصيته

م لعام ، ثومه اتستوجب معالجة الإطار العام لمفهوم الاجتهاد القضائي الإداري، التطرق أولا لضبط مفه

 تحديد عناصره.

 قضائي الإداريالمبحث الأول: الإطا ر العام لتعريف الإجتهاد ال

الإداري، و  الاجتهاد القضائي الإداري عبارة مركبة مكونة من ثلاث كلمات: الاجتهاد، القضائي،

دلول رق لمقبل التطرق لتعريف العبارة كاملة، سيتم تعريف عبارة الإجتهاد القضائي أولا، ثم التط

 الإجتهاد القضائي الإداري.

 بارة الإجتهاد القضائيالمطلب الأول: تعريف الكلمات المكونة لع

لاجتهاد ابارة عتتكون عبارة "الإجتهاد القضائي" من كلمتين: "الإجتهاد" و "القضاء"، و لتحديد تعريف 

 القضائي يتعين تعريف الكلمتين المكونتين لهذه العبارة لغة واصطلاحا.

 الفرع الأول: تعريف كلمة الاجتهاد  لغة و اصطلاحا

  أولا: تعريف الاجتهاد لغة:

، وقد أجمعت المعاجم اللغوية على أن 96الاجتهاد لغة هو مصدر اجتهد، وهو افتعال من الجهد

 الاجتهاد في مادة )ج ه د( هو بذل الوسع والمجهود.

 .97كما أنه بذل القوة والطاقة واستفراغ الوسع لبلوغ الغاية وتحمل المشقة

لفتح(، فالجهد بالضم هو الوسع ميز معجم لسان العرب بين كلمة الجهد )بالضم( والجهد )با 

 .98والطاقة، أما الجهد بالفتح فهو المشقة والمبالغة

والاجتهاد في اللغة هو استفراغ الوسع في فعل أي كان، كما أن هذا المصطلح لا يستعمل إلا فيما 

 .99فيه كلفة أو مشقة، فيقال استفرغ وسعه في حمل الثقيل، ولا يقال استفرغ وسعه، في حمل النواة

كما أن استفراغ الوسع يكون في تحقيق أمر من الأمور الشاقة سواء كانت من الأمور الحسية 

 .100كالمشي والعمل، أم في الأمور المعنوية كاستخراج حكم، أو نظرية عقلية، أو شرعية أو لغوية

 .101''كذلك، فالاجتهاد هو أخذ النفس ببذل الطاقة وتحمل المشقة فيقال ''جهدت رأيي وأجهدته بالفكر

اية غحقيق تتدل جميع هذه المعاني ، على ما يبذله الإنسان من طاقة، مع تحلمه للمشقة من أجل 

 منه. معينة ومقصد يريد تحقيقه، سواء كان من باب استخراج شيء جديد أو توضيحا له، أو تخلصا

                                                             
 .51، الطبعة الأولى، ص2002علاء الدين حسين رحال، معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الإسلام ابن تيمية، دار النفائس الأردن،  - 96

97
 .21، الطبعة الأولى، ص2007سعيد شبار، الاجتهاد والتجديد في الفكر الإسلامي المعاصر، المعهد العالمي للفكر الإسلامي، مكتب لبنان،  - 

 .133، الجزء الثالث، ص1997حمد جمال الدين ابن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، دار إحياء التراث العربي، بيروت، لبنان، م - 98
 .1363، الجزء الرابع، ص1999الرازي فخر الدين محمد بن عمر، المحصول في علم الأصول، المكتبة العصرية، صيدا بيروت، لبنان،  - 99

 134مكرم، المرجع السابق، ص محمد جمال الدين ابن - 100
 .99الحسين ابن محمد، الراغب الأصفهاني، معجم مفردات ألفاظ القرآن، تحقيق نديم مرعشلي، دار الفكر، لبنان، بدون سنة النشر، ص - 101
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 ثانيا: تعريف كلمة الاجتهاد اصطلاحا

هاد من منطق التعريف اللغوي في حد ذاته، وهو تنطلق معظم التعريفات الاصطلاحية لكلمة الاجت

بذل الوسع والطاقة واستفراغها، فقد تم تعريفه بأنه'' استفراغ الوسع في النظر فيما لا يلحقه لوم مع 

 .102استفراغ الوسع فيه''

 تفراغمن خلال هذا التعريف، نلاحظ تطابق المعنى اللغوي مع المعنى الاصطلاحي من حيث اس

 الوسع.

ف آخر، فالاجتهاد القضائي هو: '' بذل الوسع إلى أن يحس من نفسه العجز عن المزيد في تعري

، وفي هذا التعريف الاصطلاحي للاجتهاد نجد أن غاية بذل الوسع هي العجز عن المزيد فيه أي 103فيه''

مجرد  استنفاذ المجتهد لجميع طاقته في تحصيل العلم موضوع الاجتهاد، وفي هذا إشارة إلى أنه لا يكفي

 بذل الوسع، بل لا بد من الوصول إلى درجة العجز عن المزيد من التفكير والتأمل في المسألة.

 الفرع الثاني: تعريف كلمة القضاء 

 أولا: القضاء لغة

 .104''القضاء" لغة مصدر، و جمع كلمة "القضاء'' أقضية وفعلها قضى، يقضي، قضاء، أي حكم

"، إلا أن الياء لما جاءت بعد ألف همزت، والجمع والقضاء أصله "قضاي"، لأنه من "قضيت

، وفي القواميس يأتي مقصورا وممدودا، 105أقضية، والقضية جمعها القضايا على فعالى، وأصله فعائل

فيقال قضى عليه، يقضي قضيا وقضاء، وقضية، ورجل قضى: سريع القضاء، واستقضى: صار 

 .107اءه، واقتضيت منه حقي، أخذته، وفي كتاب المغرب قيل: استقضيته: طلبت قض106قاضيا

والقضاء في اللغة مفاده انقطاع الشيء وتمامه، وكل ما أحكم عليه، أو أتم، أو أنفذ، أو أمضى فقد 

 .108قضى

 .109وتتلخص كل المعاني السابقة فيما جاء به لسان العرب وهو: '' انقطاع الشيء وتمامه''

 ثانيا: القضاء اصطلاحا

 ضوعي وثلاث معايير أساسية هي المعيار العضوي والمعيار المويمكن تعريف القضاء من خلال 

 المعيار الشكلي.

فالمعيار العضوي لتعريف القضاء يأخذ بعين الاعتبار في تحديد العمل القضائي على أساس الجهة 

التي تصدره والتي منحت الولاية بذلك، وعلى هذا يكون العمل قضائيا إذا صدر عن هيئة قضائية بطرق 

 .110على سبيل الإلزام خاصة،

                                                             
 .1364الرازي فخر الدين، المرجع السابق، ص - 102

 .14، ص4ن، دون سنة النشر، ج سيف الدين على الأمدي، الأحكام في أصول الأحكام، بيروت، لبنا - 103
 .9، ص1995محمد الزحيلي، تاريخ القضاء في الإسلام، دار الفكر المعاصر، بيروت، لبنان،  - 104

، محمد عبد الرحمان البكر، السلطة القضائية وشخصية القاضي في النظام الاسلامي، الزهراء للإعلام العربي، القاهرة، مصر، الطبعة الأولى - 105

 .49، ص1988
106

مجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز أبادي الشيرازي، القاموس المحيط، الجزء الرابع، عالم الكتاب، بيروت، لبنان، بدون سنة النشر،  - 

 .387ص
 .387أبي الفتح ناصر بن عبد السيد بن علي الطرزي، المغرب في ترتيب المعرب، دار الكتاب العربي، بيروت، لبنان، دون سنة النشر، ص - 107

 .13ص ،2006أحمد محمد لطفي أحمد، أصول التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي، دار الفكر الجامعي، الاسكندرية، مصر،  - 108
 48، المرجع السابق، ص20محمد جمال الدين ابن مكرم، ابن منظور، لسان العرب، ج - 109
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ع ت وقطأما المعيار الموضوعي فيأخذ بعين الاعتبار وظيفة القضاء وعمله وهي حسم المنازعا

معيار كس الالخصومات، فالعمل القضائي يكون قضائيا، إذا كان هذا العمل يتضمن حلا للنزاع، فهو بع

 ه.العضوي، ينظر إلى الموضوع ذاته، دون النظر إلى السلطة التي أصدرت

ق ال وفو حسب المعيار الشكلي فإن القضاء هو الجهة التي يصدر عنها طائفة معينة من الأعم

وفر إذا تشكليات محددة بغض النظر عن طبيعة الجهة المصدرة أو طبيعة موضوع العمل في حد ذاته، ف

 في هذا العمل شكل معين اعتبر قضائيا و هو ما يعرف بالمقررات القضائية.

ات التي الجه لكامل للقضاء يرتكز على تكامل المعايير الثلاثة فيشمل القضاء جميعلكن التعريف ا

 منحت ولاية نظر النزاعات بين الاطراف و الفصل فيها عن طريق مقررات قضائية.

 المطلب الثاني: مدلول الاجتهاد القضائي الإداري

ة دراس للتمكن من حصر إن تعريف الإجتهاد القضائي الإداري هو مسألة بالغة الأهمية، وهذا

د جامع ف واحالموضوع في حد ذاته، لكن هذا التعريف ليس بالأمر السهل، لأن الفقه لم يتفق على تعري

 مانع لهذه العبارة، بل أكثر من ذلك لم ينتهج طريقا واحدا لتعريف هذا المصطلح.

عربية ة الن في اللغو يجب التنويه إلى أنه إذا كانت عبارة الإجتهاد القضائي تتكون من كلمتي

 )إجتهاد، قضاء( إلا أنها تجد ما يقابلها في اللغة اللاتينية بكلمة واحدة هي

 "Jurisprudence وهي كلمة متكونة من جزئين ،"juris/prudentia  فكلمة ،juris  ،تعني القانون

القانون، إذن فإن تعني المعرفة والعلم، وبالتالي فإن المصطلح قديما كان يعني علم  prudentiaوكلمة 

أيضا  predentiaالاجتهاد القضائي في الحضارات القديمة كان علما شاملا لكل القوانين ، وقد تم تفسير 

على أنها الحذر، فقد اتجه بعض الفقهاء إلى القول بأن هذا العلم يتكون خطوة خطوة، وبحذر، تبعا لنتائج 

 .111متعاقبة

أنه بصيرة رجال القانون التي تتيح لهم البحث عن القانون كما تم تفسير مصطلح ''علم القانون''، ب

 .112في المقررات القضائية

ث و هي الثلا يجب الإنطلاق في التعريف الفقهي للإجتهاد القضائي الإداري من المعايير الأساسية

 المعيار العضوي و المعيار الموضوعي و المعيار الشكلي.

لجهة القضائية التي أصدرت الإجتهاد القضائي، فكلما يهتم المعيار العضوي بصفة عامة بطبيعة ا

كان هذا الأخير صادرا عن جهة قضائية إدارية، اعتبر الإجتهاد القضائي إداريا، و من هنا فإن مختلف 

التعريفات الفقهية للاجتهاد القضائي عموما والاجتهاد القضائي الإداري خصوصا تنطلق من تعريف عام 

و بالتالي  113حكام والقرارات الصادرة عن الجهات ذات الطبيعة القضائية''وواسع وهو: '' مجموع الأ

يمكن تعريف الإجتهاد القضائي الإداري من هاذ المنطلق بأنه مجموع المقررات القضائية الصادرة عن 

 الجهات القضائية الإدارية.
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111 -.150, op. cit, pPhilipe jestaze  

112 -élaboration du droit de la responsabilité administrative, ’Marye Degnergue, jurisprudence et doctrine dans l 
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ائية الإدارية و يمكن كذلك أن يكون الإجتهاد القضائي الإداري مقتصرا فقط على الجهات القض

العليا و المتمثلة في مجلس الدولة، و بالتالي فالإجتهاد القضائي الإداري هو مجموع المقررات القضائية 

 الإدارية الصادرة عن الجهة القضائية الإدارية العليا)مجلس الدولة(.

ئي الإداري و في الحالة الأخيرة و التي تعتبر أكثر تضييقا للمعيار العضوي يعتبر الإجتهاد القضا

كل مقرر قضائي صادر عن الجهة القضائية العاليا )مجلس الدولة( ضمن تشكيلة الغرف المجتمعة، فهنا 

ينحصر المعيار العضوي في طبيعة التشكيلة التي تصدر الإجتهاد القضائي الإداري و هي الغرف 

 المجتمعة.

كان المقرر القضائي الإداري  أما المعيار الموضوعي، فيركز على طبيعة العمل في حد ذاته فإذا

يتضمن حلا لنزاع معروض، و يتضمن بصفة صريحة أو ضمنية موقفا جديدا في مسألة قانونية معينة، أو 

تغييرا أو إلغاءا لموقف قضائي سابق من مسألة قانونية، فإن هاذ المقرر يعتبر اجتهاد قضائيا إداريا، و 

ري من هاذ المنطلق بانه "جميع المقررات القضائية الإدارية بالتالي يمكن تعريف الإجتهاد القضائي الإدا

 التي تعلن موقفا قانونيا جديدا أو تعدل أو تلغي موقفا قانونيا سابقا".

و آخر معيار لتعريف الإجتهاد القضائي الإداري هو المعيار الشكلي، و الذي يهتم أساسا بالضوابط 

بر المقرر القضائي الإداري إجتهادا قضائيا إداريا إذا تضمن الشكلية للإجتهاد القضائي الإداري، بحيث يعت

ميزات خارجية خاصة به تدل عليه، من خلال طريقة تحريره و التي تتضمن توضيحات و استخلاصات 

مفصلة للقاضي الإداري خلال فصله في مسألة قانونية معينة، و توحي بأن هاذ المقرر القضائي الإداري 

 .هو اجتهاد قضائي إداري

و يمكن أيضا أن ينحصر المعيار الشكلي في المقررات القضائية الإدارية التي تصدر في شكل 

معين و وفق إجراءات معينة يحددها المشرع، و التي تعلن بصفة صريحة أن المقرر القضائي الإداري 

 هو اجتهاد قضائي إداري.  

جتهاد القضائي الإداري بأنه من خلال التكامل بين المعايير الثلاث السابقة يمكن تعريف الا

"مجموع المقررات القضائية الإدارية الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية مهما كانت طبيعتها أو 

درجتها، المنشورة منها وغير المنشورة، و التي تتضمن موقفا قانونيا جديدا أو تغييرا لموقف قانوني 

 سابق، سواء كان ذلك بصفة صريحة أو ضمنية" 

 بحث الثاني: عناصر الاجتهاد القضائي الإداريالم

تتمثل العناصر الأساسية لتشكيل الاجتهاد القضائي الإداري في صدوره من الجهة القضائية 

 الإدارية العليا، وكذلك إشهاره وإحداثه لجدل فقهي.

 المطلب الأول: مقرر قضائي متخذ من الجهات القضائية الإدارية.

يقه الهيئات القضائية الإدارية العليا هو المحافظة على وحدة تفسير إن أهم هدف تسهر على تحق

القواعد القانونية، وذلك من أجل المحافظة على مبدأ مساواة الأشخاص أمام القانون، فالجهات القضائية 

العليا ملزمة بتوحيد الإجتهاد القضائي من أجل تجنب التناقض في الأحكام والقرارات الصادرة عن 

 لقضائية الدنيا في موضوع معين.الجهات ا

ولأن دور الإجتهاد القضائي لا يقل أهمية عن دور التشريع، فإن مهمة توحيد الاجتهاد القضائي  

موكلة إلى الجهة القضائية التي يجب أن تكون صاحبة اختصاص يمتد إلى كامل تراب الدولة، من أجل 

ن من مواكبة جميع التطورات الحاصلة في المجتمع، السهر على احترام القانون، كما أن هذا الامتداد يمك

وتكييف النصوص القانونية وفقا لهذه التطورات، فإذا كانت مقرارات الجهات القضائية الدنيا متناقضة 
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ومتعارضة في مسائل قانونية معينة، فإن هذا سيؤثر حتما على نوعية العمل القضائي، وبالتالي يؤثر على 

 ضائية العليا في حد ذاتها.هيبته ومكانة الجهة الق

 لى الدورنان عإن الهيئة القضائية العليا في هرم القضاء الإداري هي مجلس الدولة، ولا يختلف اث

ه ل اجتهادن خلاالفعال والريادي الذي قام به مجلس الدولة الفرنسي في إرساء قواعد القانون الإداري م

 القضائي.

الدولة، نتيجة إلى ما وصل إليه من التوفيق بين الحماية يرجع المركز الممتاز الذي يحتله مجلس 

الحقيقية لحقوق الأفراد وحرياتهم من ناحية، ومتطلبات الصالح العام من ناحية أخرى، في مجتمع 

ديمقراطي دائم التطور، فقد استطاع مجلس الدولة الفرنسي أن يخلق بما أصدره من أحكام، وما قرره من 

صيلا يحمي النظام القانوني للحقوق والحريات ويتماشى مع طبيعة ونشاط الإدارة مبادئ، قانونا إداريا أ

، كما أن مجلس الدولة هو الجهة القضائية العليا التي تقوم بتوحيد مبادئ القانون الإداري 114وأهدافها

 وإنشاء وابتكار المبادئ العامة للقانون.

هات م الجت القضائية العليا، بل تساهلكن الإجتهاد القضائي الإداري لا يعد حكرا على الجها

توحيد  لعلياالقضائية الدنيا في وضع الإجتهاد القضائي الإداري، فإذا كانت مهمة الجهات القضائي ا

رة ، و العبلدنيااالإجتهاد القضائي الإداري، فإن المصدر الأساسي لهذا الإجتهاد يكون الجهات القضائية 

ي فه، بل على أنه إجتهاد قضائي إداري ليس بالجهة التي أصدرتفي تكييف المقرر القضائي الإداري 

علن من يدئيا طبيعة المقرر القضائي الذي يشكل إجتهادا قضائيا إداري و الذي يجب  أن يكون مقررا مب

لتي عدة اخلاله القاضي الإداري بطريقة صريحة و هو بصدد الفصل في النزاع المعروض عليه عن القا

 بلا عن النزاعات المشابهة.ينوي تطبيقها مستق

 المطلب الثاني إشهار الإجتهاد القضائي الإداري

يعتبر إشهار الإجتهاد القضائي الإداري الدعامة الأساسية له ، بحيث أنه لا يمكن التكلم عن وجود 

اجتهاد قضائي إلا إذا كانت المقررات موضوع الإجتهاد عبارة عن حدث قانوني، وبالتالي يفترض أن 

الاجتهاد القضائي معروفا، فبدون ذاكرة منظمة لهذا الاجتهاد، لا يتجاوز العمل القضائي حدود يكون 

 .115الجهة القضائية التي أصدرته

لفاصل اضي امن شأن نشر الاجتهاد القضائي تدعيم مبدأ الشرعية، وتكريس دولة القانون، لما للق

ي قيمة أليس له  قضائية، وبالتالي فإن الاجتهاد الفي المواد الإدارية من دور هام في خلق القواعد القانوني

 إذا لم يتم إشهاره ليطلع عليه رجال القانون.

تقتضي مصلحة القضاء والمتقاضي بأن تكون القاعدة القانونية معروفة وواضحة حتى يتمكنوا من 

حق إرساء تكييف سلوكهم وفق هذه الأحكام الجديدة، خاصة وأن للقاضي الفاصل في المواد الإدارية 

المبادئ القانونية وحل إشكالات التطبيق باعتباره الساهر على احترام القانون وتطبيقه وعلى توحيد 

 .116الاجتهاد القضائي

يؤدي إشهار الاجتهاد القضائي الإداري إلى تحسين نوعية المقررات القضائي ، فعملية النشر تمكن 

المقررات القضائية مما يجعل هذا المجال أكثر ثراءا رجال القانون من إبداء رأيهم وتعليقاتهم على هذه 

ومواكبة للتطورات، فرأي رجال القانون يهدف إلى تكييف العمل القضائي مع المستجدات القانونية 

                                                             
 .122، القاهرة، مصر، ص1980، سنة 27وره في المجتمع المصري، مجلة مجلس الدولة، العدد وليد سليمان قلادة، مجلس الدولة تاريخه ود - 114
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والاقتصادية والاجتماعية والسياسية، وكل هذا بغرض تحسين العمل القضائي في حد ذاته، و كما أن 

الإدارية تضمن وجود حوار بين الإجتهاد القضائي و الفقه، و أحيانا عملية إشهار المقررات القضائية 

 .117يمكن أن يمتد هذا الحوار إلى المشرع

نظرا للأهمية البالغة التي تكتسيها عملية نشر الاجتهاد القضائي الإداري لا بد أن تكون مطبوعة 

وبدون انقطاع من أجل معرفة  بمعايير محددة تجعلها تؤدي الغرض المنشود منها، فلا بد أن تكون دورية

كل المستجدات والتطورات في مجال الاجتهاد القضائي، كما يجب أن يكون النص المنشور في حد ذاته 

كاملا ولا يشوبه أي غموض من خلال حذف أو إنقاص لمحتوى المقررات القضائية موضوع النشر وذلك 

 .118المقررات لكي يتمكن رجال القانون من استخلاص المعنى الحقيقي لهذه

قضائية ات التوجد ثلاث طرق لإشهار الإجتهاد القضائي الإداري، تتمثل الأولى في النطق بالمقرر

شر هذه ريق نفي جلسات علنية كما نص عليه الدستور و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، أو عن ط

 المقررات في مجلات دورية متخصصة.

 قضائي لجدل فقهيالمطلب الثالث: إحداث الإجتهاد ال

ن مرآة عبارة لا بد أن يشكل الاجتهاد القضائي حدثا فقهيا في وسط رجال القانون لأن الفقه هو ع

داري، ي الإالإجتهاد القضائي ، فالفقه يلعب دورا هاما في إبراز نقائص وتناقضات الاجتهاد القضائ

 وبالتالي يعمل على تحسين العمل القضائي بصفة عامة.

قهاء ضروري لمعرفة وفهم الإجتهاد نفسه، لكون القاعدة التي يتضمنها هذا الاخير لا إن تدخل الف

يمكن فهمها من طرف أي كان، إذ يتعين معرفة واستخراج المعنى المقصود وبناء المعطيات على 

 .119المستوى التاريخي وتمييز ما هو تكرار أو تطوير أو تركيب أو تغيير أو ما هو تراجع في الاجتهاد

ائفة من طث أن الفقه والاجتهاد القضائي الإداري مرتبطان ارتباط وثيق بالقانون الإداري، بحي إن

ال ن ولا يزقه كامراجع القانون الإداري صنفتها ضمن المصادر المادية للقانون الإداري، كما أن دور الف

 دورا فعالا ولا يستهان به في تطوير قواعد القانون الإداري.

ذي لبارز الالدور قه والاجتهاد القضائي الإداري ارتباطا وثيقا فيما بينهما نظرا ليرتبط كل من الف

د من ذلك لا بري، للعبه الفقه في تطوير الاجتهاد القضائي الإداري، وبالتالي تطوير قواعد القانون الإدا

 التطرق إلى تعريف الفقه وعلاقته بالاجتهاد القضائي الإداري.

 ه: للفقه معنيين أحدهما ضيق و الثاني واسعتعريف الفق-الفرع الاول

المعنى الضيق للفقه: يعني الفقه في مجال القانون بشكل عام، " مجموعة الآراء التي تصدر عن -اولا

أساتذة القانون، أي الفقهاء في شكل مؤلفات أو فتاوي أو تعليقات أو مقالات أو أبحاث أو في شكل شرح 

 .120سير الغامض منها أو نقده"للنصوص القانونية القائمة أو تف

، 121كما يمكن أن يعرف أيضا على أنه: '' تلك القواعد التي يستنبطها الفقهاء بالدراسة والبحث" 

وكذلك هو '' فكر رجال القانون وما يصدر عنهم من شروح وتفسيرات ومقارنات وتعليقات في مجال 

 .122القانون
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prudence Khelloufi  Rachid, la jurisprudence administrative dans  le système juridique Algerien, une juris

inaccomplie, op cit, p 5  
 .129صدراتي صدراتي، المرجع السابق، ص - 118
 .125صدراتي صدراتي، المرجع السابق، ص - 119

 .63، ص2008، دار الثقافة للنشر والتوزيع، عمان الأردن، 1نواف كنعان، القانون الإداري، للكتاب - 120



 
43 

هو يشمل ات، فهوم الواسع يشمل الكتاّب والكتابمن خلال التعريفات السابقة يتضح أن الفقه بالمف

 المراجع والأعمال القانونية التي تصدر عن مؤلفي المراجع القانونية.

 المعنى الواسع للفقه: -ثانيا

فقه في مل الإن مختلف التعريفات السابقة للفقه اقتصرت على الأعمال الأكاديمية فقط، بينما يش

لقانون جال املقانون بما فيهم الجامعيين والممارسين لوظائف تشمل مفهومه الواسع أعمال جميع رجال ا

 ال فيكالمحامين والموثقين والمحضرين، ولكن عمل القضاة خصوصا ساهم ولا يزال يساهم بشكل فع

ة لا منشورتطوير القانون الإداري، حيث أن قرارات مجلس الدولة الفرنسي وخلاصة مفوضي الحكومة ال

 لمبدئية أعطت الكثير للفقه الفرنسي.سيما في القرارات ا

إن مساهمة القاضي الإداري في الفقه الإداري لا يمكن تجاهلها، حيث أن الفقه الإداري تاريخيا 

ظهر في مجلس الدولة الفرنسي، لأن الاستخلاصات الأولى كتبت من طرف أعضاء مجلس الدولة 

راتهم، وهذا لإعلاء درجة القانون الإداري إلى الفرنسي، والذين كانوا يحاولون الكشف عنها من خلال قرا

 ،وبالتالي فإن الفقه الإداري والقضاء الإداري لا يمكن أن يكونا منفصلين.123أن يصبح علما قائما بذاته

و في هذا الشأن، فإن مفوضي الحكومة لدى المجلس الدولة الفرنسي يأخذون مكانة مميزة في مجال 

و الحكومة في القضاء الإداري الفرنسي عموما وفي مجلس الدولة القانون الإداري، حيث يقوم مفوض

خصوصا بدراسة موضوع النزاع ويتقدمون بإبداء رأيهم فيما يرونه مناسبا مع حكم القانون، وهذا الرأي 

يكون بمثابة مشروع حكم، ولتقاريرهم أهمية كبيرة لا تقتصر فقط على موضوع الدعوى، بل يعرضون 

وضوع وينتهون إلى ما يرونه الرأي القانوني السليم، بحيث ساهمت تقاريرهم تطور القضاء في الم

مساهمة كبيرة في تقرير مبادئ القانون الإداري وإرساء قواعده وتطويرها، والمفوض الفرنسي رغم 

تسميته مفوض الحكومة لا يمثل الحكومة وإنما يدافع عن حكم القانون، على أن المفوض لا يقتصر على 

لى الحكم والتقيد بحرفيته، وإنما يحرص على سيادة حكم القانون مع تحقيق المصلحة العامة الدفاع ع

 .124والموازنة بينها وبين المصلحة الخاصة

لكتابات كل ا من خلال ما تم ذكره يتضح أن الفقه الإداري بالمفهوم الواسع، يأخذ بعين الاعتبار

كرات، ب، مذب ومهما كان شكل التدخل )مؤلفات، كتالمتعلقة بالقانون الإداري، مهما كانت صفة الكتا

 مقالات، استخلاصات، تعليقات على مقررات...(.

ليس واته، ذوبالتالي يتضح أن معيار التمييز هنا مادي فهو معيار مرتبط بطبيعة التدخل في حد 

ون ة بالقانتعلقمبشكل التدخل أو صفة الكاتب، وهو ميعار عملي أكثر لأنه يشمل جميع الآراء والأفكار ال

 الإداري.

 دور الفقه: -الفرع الثاني

 يم.التعميكمن الدور الذي يقوم بها الفقه في أربعة عمليات هي التحليل والتأصيل، والنقد و

ها، بقصود : يقوم الفقه بعملية التحليل عن طريق شرح القوانين ، و بيان المعملية التحليل-1

 أحكام القضاء وبيان حقيقة المراد منها.ويوضح شروط تطبيقها، كما يقوم بتحليل 
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ء، ام القضاو أحكأ: ويقصد بها بيان الفكرة العامة الموجهة والكامنة وراء التشريع عملية التأصيل-2

ه العام لاتجافبالنسبة للتشريع يقوم الفقهاء بجمع القوانين، وتقريبها ببعضها من البعض لاستخلاص ا

متناثرة كام اليقوم الفقه بعد دراستها وتحليلها، بتقريب هذه الأحللتشريع، وبالنسبة لأحكام القضاء 

سائل ن المموالصادرة عن مختلف المحاكم لاستخلاص الاتجاه العام الذي يسير عليه القضاء في مسألة 

 ومقارنته بالاتجاهات السابقة.

يقوم  م القضاءأحكان ويقوم الفقه بنقد التشريع وأحكام القضاء فهو بعد تحليل القواني عملية النقد:-3

ل التي لى الحلوإلفقه ابوزنها لبيان مقدار التوفيق الذي صادفته من الناحية الفنية، وهذا النقد الذي يوجهه 

نقصه، ريع وجاء بها التشريع، أو أخذ بها القضاء من شأنه أن يمهد للإصلاح فهو يكشف عن عيوب التش

 ويبرر المآخذ التي يراها على مسلك القضاء.

 التشريع رد فيتيقوم الفقه باستخلاص المبادئ من جملة القواعد التفصيلية التي  عملية التعميم:-4

 تصبح هذهفميم، أو في المقررات القضائية، فالفقه ينتقل من الفروع إلى الأصول، ومن التفصيل إلى التع

ي تعرض الت ت الجديدةالقواعد العامة وتلك الأصول صالحة لأن تستنتج منها قواعد جديدة تحكم الحالا

ي فهو يرسخ فلفقه اأمام القضاء، ودور الفقه في استخلاص المبادئ العامة، هو أهم الأدوار التي يقوم بها 

 علم القانون جملة من المبادئ التي يستعين بها القضاء ويستهدي بها.

 علاقة الفقه بالقضاء:-الفرع الثالثا

ري، ابع النظيه الطتكامل، فإذا كان التفسير الفقهي يغلب علتعتبر العلاقة بين الفقه والقضاء علاقة 

ينهما بالتعاون ين، فوالتفسير القضائي الطابع العملي، إلا أن هذا لا يعني أن الفقه والقضاء يعملان مستقل

 أمر حقيقي، مما يتيح الجمع بين الفوائد النظرية والعملية على السواءـ

ت نزاعاالقضائي، والقضاء يفصل فيما يعرض عليه من ال يسبق التفسير الفقهي عادة التفسير 

لقانون فسيرهم لفي ت مستعينا في تفسيره للقانون بآراء الفقهاء، والفقهاء من جانبهم يأخذون بعين الإعتبار

لقضاء ااهات الاتجاهات العامة للقضاء، محاولين بقدر المستطاع أن يربطوا بين آرائهم الفقهية واتج

 العملية.

ا يتبين أن الفقه والقضاء يستفيد كل واحد منهما من عمل الآخر، فالفقيه ينير الطريق أمام وهكذ 

القاضي، وهذا الأخير يزود الفقيه بصورة عملية لم يتصورها في المجال النظري، وبذلك يجمع التفسير 

ة النظر فيما سبق من من الناحيتين بين الأصول النظرية والاعتبارات العملية، مما قد يدعو الفقه إلى إعاد

 .125تفسيره، أو إلى حمل القضاء على العدول على ما استقر عليه من قبل تفسيره

ويقول الدكتور عبد الرزاق السنهوري: '' الفقه هو استنباط الأحكام القانونية من مصدرها بالطرق 

هو المظهر العلمي  العلمية، والقضاء هو تطبيق الأحكام على الأقضية التي ترفع إلى المحاكم، والفقه

للقانون، والقضاء هو المنظور العملي، ولكل من الفقه والقضاء مزايا وعيوب، فمزية الفقه هي نظره إلى 

الروابط الاجتماعية نظرة واسعة شاملة، فلا يثق بخصوصية ولا يقف عند منعرج، بل يسير قدما إلى 

نه كثيرا ما ينصرف عن الحياة العملية، وهو الأمام يتماشى مع التطور ويسابق الزمن، ولكن عيب الفقه أ

في سعيه إلى العموميات يبتعد عما في الحياة من ملابسات وظروف خاصة في كل قضية من أقضيتها، 

ومزية القضاء أنه دائم الاتصال بالحياة العملية، يستمد قواعده منها، ويدفع القانون بحيث يجعله يتماشى 

لضيقة التي لا تحيط إلا بما حولها، ولا تمتد إلى ما وراء ذلك، وشيء مع تطوراتها، ولكن عيبه نظرته ا

من البطء في التطور يتفق مع نزعة محافظة للقضاء، ونرى من ذلك أن للفقه مزايا ليست للقضاء، وأن 
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للقضاء مزايا ليس للفقه، وأن عيب كل منهما هو فقدانه لمزايا الآخر، وهما يكملان بعضهما بعضا، وخير 

 .126القانونية هو النظام الذي ينطوي على مزج موفق بين الفقه والقضاء" النظم

قوانين ال الجرى تطور القانون وتكامله بناء على الجهود الفقهية الخلاقة، إذ أن التطور في مج

ن، لقانوايرجع إلى دراسات وأبحاث الكثير من الفقهاء، حيث يقوم الفقيه بتفسير ما غمض من نصوص 

نية، م القانولأحكااره النص من حكم، والتعليق عليه، وبيان ما فيه من تطور، وما وصلت إليه وبإبراز ما أق

هور عد على ظا تساوما يجب أن تصبح عليه مستقبلا، ذلك أن لأقوال الفقهاء أهمية بالغة، إذ أنها كثيرا م

و ها كلا ألعديل تواقتراح قواعد قانونية جديدة لما تحويه هذه الأقوال من نقد لبعض القواعد القانونية، 

 انونية.ل القجزءا، وهذا ما يؤثر على رجال القانون، ويؤثر على الرأي العام الوطني المهتم بالمسائ

 علاقة الفقه بالاجتهاد القضائي الإداري: -الفرع الرابع

من  ى كلر علر كبيلا يعتبر الفقه من المصادر الرسمية للقانون أو الملزمة لأحد، ومع ذلك فإن له أث

داره ند إصالقاضي في إظهاره لحكم القانون في المنازعات حيث يعوزه النص ويلتبس عليه، والمشرع ع

 للتشريعات الجديدة.

يرجع هذا الأثر الذي يخلفه الفقه إلى ما تتمتع به الآراء الفقهية من قيمة ذاتية وإقناع منطقي يرجع 

رسة القواعد القانونية وتفسيرها ورد فرعياتها إلى إلى قيامها على أسس مدروسة، إذ يقوم الفقه بدا

أصولها، وإظهار ما بها من مآخذ مع اقتراح الحلول والمخارج، والمقارنة بقوانين الدول الأخرى، 

، وبالتالي فإن للفقه دور مزدوج فهو يعين 127والتعليق على أحكام القضاء في الفصل في المنازعات

لأول يستقي منه الأفكار والحلول عندما يضطلع بسن القواعد القانونية المشرع والقاضي على حد السواء، ا

 والثاني يستعين به عند استجلاء نصوص القانون.

يعتبر الفقه بصفة عامة مصدرا تفسيريا للقانون يقتصر دوره على شرح قواعد القانون وتفسيرها ، 

ما ينبغي أن يكون عليه القانون،  واستخلاص الآراء العلمية المدعمة بالحجج والأسانيد والتي تبين

فالقاضي حين يريد تفسير النص التشريعي الذي ورد في أية مادة من مواد القانون، يلجأ عادة إلى كتب 

الفقه ليسترشد بأراء الفقهاء أي بما قالوه في تفسير النص المبهم، أو في نقد أحكام المحاكم التي تعرضت 

 .128لهذا النص من قبل

ور هام، من خلال شرح النصوص التي تحكم موضوعات القانون الإداري المتعددة يضطلع الفقه بد

والمتنوعة وتحديد مفهومها، وتوضيح شروط تطبيقها، والتنبيه إلى الصعوبات التي تثيرها عند التطبيق، 

كما يقوم الفقه الإداري بتفسير نصوص التشريعات الإدارية عندما يشوبها غموض، وإيضاح الغامض 

مع اقتراح ما يرى إدخاله على التشريع القائم من ناحية الصياغة الفنية سواء بالحذف أو بالإضافة  منها،

لكي يصل إلى أفضل الحلول الملائمة، وذلك لاستخلاص الاتجاه العام للتشريع، وبيان الطريق الذي يسلكه 

 .129المشرع لتطويرها

دات لمستجاحكمه مع ما يتناسب مع كل  إن ما تم ذكره سابقا، يساعد القاضي الإداري على تكييف

ابة قا واستجتناس التشريعية، من خلال قيام الفقه الإداري بوظيفة أساسية وهي جعل القانون الإداري أكثر

 لقانون.ولة اللمتطلبات الاجتماعية، فهو يعتبر دليلا للقاضي الإداري من أجل المساعدة على تكريس د
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ميزه تخصائص القانون الإداري، لا سيما أن هذا الأخير يتصف بوتزداد أهمية دور الفقه في مجال 

 رار، فإنلاستقعن غيره من فروع القانون، فإذا كانت كل فروع القانون تقريبا تتصف بنوع من الثبات وا

اة بات الحيمتطل الأمر يختلف بالنسبة للقانون الإداري الذي تعتبر قواعده في حركة مستمرة استجابة إلى

لنشاط في ا تي تتجدد وتتغير كل يوم، وهذا لاستحداث قواعد جديدة باستمرار تواجه الجديدالعامة ال

ة الإداري زاعاتالإداري وبالتالي فإن القاضي الإداري يجد نفسه ملزما باستنباط القواعد الملائمة للن

د قحلول الالمعروضة عليه، ولعل أهم معين له في ذلك هو الفقه الإداري الذي يمكن أن يقترح بعض 

 تسهل للقاضي الإداري استنباط الحكم في غياب النص أو غموضه أو نقصه.

والكشف  حليلهيقوم الفقه الإداري بدور هام من خلال دراسته وعرضه للإجتهاد القضائي الإداري لت

ت التي تطوراعن مضمونه، وتحديد الاتجاه العام للقضاء الإداري في موضوع أو مسألة معينة، وتتبع ال

عات لمنازاطرأت على هذا الاتجاه وتقويمها ونقدها، لبيان مدى نجاح القضاء الإداري في الفصل في 

 الإدارية المعروضة عليها.

لأحكام اراءة قيتضح أن دور الفقه الإداري في مجال الإجتهاد القضائي الإداري لا يقتصر فقط على 

 ب الفقيهن واجمالقرارات قبولا أو رفضا، لأن  والقرارات، وإنما يتجاوز هذا الدور إلى الحكم على هذه

لى و قائم عاس، أفي مجال القانون الإداري أن ينتقد الإجتهاد القضائي الإداري إن وجد غير قائم على أس

لى حكم ندة إأساس غير سليم من قواعد القانون، وبهذا تكون دراسة المقررات القضائية الإدارية المس

على  لإدارياالمساهمة في تطوير قواعد القانون بشكل عام وقواعد القانون المنطق القانوني هي أساس 

هاء ات فقوجه الخصوص، وكذلك المساهمة في إثراء مجال الإجتهاد القضائي الإداري من خلال اجتهاد

 القانون الإداري.

لذي اري، ويلعب الفقه الإداري دور المنظم والمنظر للحلول الإجتهادية في مجال القضاء الإدا

كتوب تنطلق من الحالات المعروضة عليه، والتي تكون في غالب الأحيان دون الاستناد إلى نص م

ين هذا سيق بوبصياغة معقدة، لا يمكن فهمها وإدراكها إلا من طرف رجال الفقه، والذين يقومون بالتن

ن مواطن شف عا والكالشتات واستخلاص المبادئ الأساسية التي تحكمها وتوضح القوانين التي تستند إليه

 ضعفها وتناقضاتها.

إذا كانت التعاليق والشروحات الفقهية مصدر استئناس للمشرع، فإنه يتعين عل القاضي الإداري  

اعتبارها تكملة ضرورية لمجهوده، فالآراء الفقهية تعتبر بالنسبة للقاضي  الإداري من بين المعطيات التي 

داري وتطويره، فهي تتخذ دور المعاون له، ولو أنها في بعض تلعب دورا مهما في تكوين القانون الإ

 .130الأحيان تستحيل إلى مراقب على أعماله

أو  قالاتتظهر الآراء الفقهية في مجال القانون الإداري منشورة في كتب ومجالات علمية أو م

وكل  داري،الإمذكرات أو أطروحات أو أبحاث أو تعليقات عن المقررات القضائية التي يصدرها القضاء 

 ي.ي الإدارلقضائاهذه الأفكار والآراء التي يطرحها الفقهاء تساهم في تطوير القضاء الإداري والاجتهاد 

أساسي،  ر هناترتبط مدى فعالية دور الفقه الإداري بإشهار الإجتهاد القضائي الإداري فدور النش

  من طرفمجهولا وبالتالي لا يجب أن يبقىلأن الاجتهاد القضائي الإداري وجد ليتدارك تغيرات القانون، 

ي ي الإدارلقضائالعامة، وهنا يظهر الدور المزدوج للفقه الإداري فهو مطالب بتنظيم وترتيب الاجتهاد ا

 وجعله معروفا لدى الجميع.

 الخاتمة
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إن الجدل الفقهي المتعلق بالاجتهاد القضائي عموما، والاجتهاد القضائي الإداري خصوصا، سلط 

ء أساسا على دوره ومكانته في هرم القوانين، ومدى قوته القانونية، ولكن هذا الجدل أدى إلى إهمال الضو

 أهم إشكال، وهو تحديد تعريف لمصطلح الاجتهاد القضائي في حد ذاته.

و حتى التعريفات الفقهية الموجودة، تطرقت في غالبيتها إلى تعريف الاجتهاد القضائي بصفة 

عريف خاص للاجتهاد القضائي الإداري، وهذا راجع أساسا أن تعريف العبارتين لا عامة، دون إعطاء ت

يختلف كثيرا من حيث الأساس إلا من حيث الجهة القضائية صاحبة الاجتهاد القضائي، لكن الاختلاف 

 الجوهري بينهما يكمن في دور كل منهما وأثره وقوته القانونية.

ي الإداري تتمثل أساسا في صدوره من الجهات القضائية إن العناصر الأساسية للإجتهاد القضائ

 العليا و نشره بطريقة موسعة و إحداثه لجدل فقهي.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 د. سليماني هندون 

 أستاذة محاضرة قسم أ

 1كلية الحقوق ؛  جامعة الجزائر 

نسبية دور مجلس الدولة في  :عنوان المداخلة

 توحيد الاجتهاد القضائي الاداري

 

 

 مقدمة : 

عرف النظام القضائي الجزائر عدة مراحل بعد الاستقلال بداية من ازدواجية القضاء التي ورثها المشرع 

الجزائر عن الاستعمار الفرنسي ؛ إلا أن هذه المرحلة لم تدم طويلا إذ اعتمد المشرع الجزائر نظاما 

عية التي كانت سائدة آنذاك و قضائيا جديدا يقوم على وحدة القضاء و كان بسبب الظروف الموضو

المؤرخ في  287-65المتمثلة في نقص الهياكل و الإطارات المتخصصة و كان ذلك بموجب الْامر 

المتضمن التنظيم القضائي . و تبعا لذلك تم نقل اختصاص المحاكم الإدارية بعد إلغائها  1965 /16/11

 ائية و الغرف الجهوية .جالس القضإلى الغرف الإدارية المتواجدة على مستوى الم

جسد المؤسس الدستوري نظام الازدواجية القضائية من جديد حيث تم فصل  1996و بموجب دستور 

الجهات القضائية الإدارية عن العادية و ذلك بإنشاء المحاكم الإدارية على المستوى المحلي و مجلس 

العليا في القضاء العادي . الدولة كهيئة عليا في القضاء الإداري لها نفس مكانة المحكمة   
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حيث أسند لها الدستور مهمة تقويم أعمال الجهات القضائية و توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة أسند  9819ماي  30المؤرخ في  01-98.. غير أن القانون العضوي 

 له اختصاصات متنوعة. 

موضوع  أثر تعدد اختصاصات مجلس الدولة على دوره في توحيد الاجتهاد إن من بين أهداف دراسة 

 القضائي تتمثل في النقاط التالية:                                     

إعطاء صورة واضحة عن الاختصاصات القضائية و الاستشارية لمجلس الدولة-    

تكريس الاجتهاد القضائي كمصدر من التطرق للمعوقات التي  تؤثر على دور مجلس الدولة في   -

الوصول إلى إعطاء تصور جديد لتفعيل دور مجلس الدولة في توحيد -مصادر القاعدة القانونية الإدارية

تأثير الاختصاصات الاجتهاد القضائي الإداري  و عليه فإن تناول هذا الموضوع يثير الإشكالية التالية :

" .للإجابة عن الإشكالية المطروحة سنعالج ظيفته الاجتهادية المتعددة لمجلس الدولة الجزائري على و

 النقاط التالية : 

 :المعوقات المؤثرة على دور مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي -أولا

يبقى الاجتهاد القضائي الإداري مصدرا ضعيفا من بين مصادر القانون الإداري نتيجة عدة عراقيل تؤثر 

دوره الاجتهادي ؛ فيمكن القول أن مجلس الدولة أصبح اليوم شبع عاجز على وضع  على مجلس الدولة في

اجتهاد قضائي إداري يرقى لْان يكون بمثابة مصدر من مصادر القانون الإداري نتيجة لعدة عوامل ؛ 

لدولة فنجد العامل القانوني المرتبط أساسا بالعلاقة بين مجلس الدولة كسلطة قضائية مع باقي السلطات في ا

ألا و هي السلطة التنفيذية و السلطة التشريعية ؛ حيث ينتج عنها مؤثرات متعددة على الدور الاجتهادي 

 لمجلس الدولة ؛ كما نجد العامل البشري الذي لا يقل أهمية عن المعوقات القانونية .

ولة س الدلمجل : يمكن أن نوجز معوقات الاجتهاد القضائيالمعوقات الناتجة عن العامل القانوني -1

يجد  ية . لذاتشريعالناتجة عن العامل القانوني أساسا في علاقته مع كل من السلطة التنفيذية و السلطة ال

و من ناحية  .نفسه أمام حدود لا يمكن أن يتجاوزها بالنظر إلى موقعه القانوني بين السلطات الثلاث 

 .جتهادية ه الالة تشكل أيضا عائقا أمام وظيفتأخرى نجد أن الاختصاصات القضائية المتعددة لمجلس الدو

رتبة عن ج المت: يتأثر الدور الاجتهادي لمجلس الدولة بالنتائحدود الدور الاجتهادي لمجلس الدولة -أ

 ت القاضيسلطا تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات و التي لها علاقة متعددة الْابعاد ؛ بحيث بموجبه تقلص

دولة من لس الاته نحو سلطات الغير ؛ كما يتأثر أيضا الدور الاجتهادي لمجالإداري و تجنب تجاوز سلط

قد  داري مماء الإخلال  الحصانة القضائية لبعض الْاعمال القانونية للإدارة التي لا تخضع لرقابة القضا

لدور مبدأ الفصل بين السلطات كقيد على ايكون الاجتهاد من غير صلاحيات القاضي الإداري . *

توجيه  داري منالسلطات إلى تقييد القاضي الإ :  يؤدي تطبيق مبدأ الفصل بينهادي لمجلس الدولة الاجت

شريع من ن التمأوامر للإدارة بحكم أن ذلك من اختصاص السلطة التنفيذية ؛ و كذا منع القاضي الإداري 

 كونه من اختصاص السلطة التشريعية .

ينبغي أن تمارس كل سلطة اختصاصاتها بصورة : يذية حدود القاضي الإداري اتجاه السلطة التنف-

احتكارية و يمنع على السلطات أن تمارس اختصاص أية سلطة أخرى ؛ و منه فإن التطبيق الجامد لمبدأ 

الفصل بين السلطات يمنع القاضي من توجيه أوامر للإدارة و يعد مبدأ الفصل بين السلطات من أهم 

 131ر للإدارة من قبل القاضي الإداري .المبررات التي تمنع توجيه أوام

يقصد بمبدأ حضر توجيه أوامر للإدارة أن القاضي الإداري لا يمكن له تكليف الإدارة القيام بعمل معين أو 

الامتناع عنه أو أن يحل محلها في عمل أو إجراء معين هو من صميم اختصاص الإدارة بناء على طلب 

يمكن للقاضي الإداري توجيه أوامر للإدارة من خلال التصريح  من الأفراد ؛ غير أنه في حالات خاصة

في مضمون الحكم القضائي بالعمل الواجب أن تقوم به الإدارة و تكون حينها ملزمة بتنفيذ الْاحكام 

 132القضائية بما تتمتع به من حجية الشيء المقضي فيه .

                                                             
؛  2عدد لقضائي ؛ الجتهاد احسينة شارون ؛ عبد الحليم بن مشري ؛ سلطة القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة بين الحظر و الإباحة ؛ مجلة الا

 131230؛ ص 2005

 132المرجع نفسه
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لقوانين تشريع االتشريعية في الجزائر ب: تختص السلطة حدود القاضي الإداري اتجاه السلطة التشريعية -

ق السليم ى التطبيهر علو تقوم السلطة التنفيذية بتنفيذ القوانين و في مقابل ذلك تقوم السلطة القضائية بالس

بدأ اع على مالدف للقوانين ؛ و عليه يختص القاضي الإداري برقابة مطابقة الْاعمال الإدارية للقانون أي

يما فيعية مسك مجلس الدولة من خلال مختلف قراراته بحدوده مع السلطة التشرالمشروعية و في ذاك ت

رارات ن القيخص الغرامة التهديدية فقبلا صدور قانون الإجراءات المدنية و الإدارية نجد العديد م

  ا.نون عليهالقا القضائية التي يمتنع فيها القاضي الإداري من النطق فيها بالغرامة التهديدية لعدم نص

 

    *أعمال السيادة كقيد على الدور الاجتهادي لمجلس الدولة : 

من امتيازات السلطة العامة التي تتمتع بها الإدارة تجاه الْافراد أن أعمالها الإدارية تعتبر صحيحة و 

مشروعة . و حتي لا تتعسف الإدارة بهذا الامتياز جعل المشرع أعمالها الإدارية خاضعة لرقابة القضاء 

داري و فقا لمبدأ المشروعية و حماية للحقوق و الحريات . غير أن التصرفات الإدارية ذات الطابع الإ

السيادي لا تخضع لرقابة القضاء الإداري و منه فإن الفصل في المنازعات التي تمس  أعمال السيادة لا 

لا يعد أيضا من  يعد من اختصاص القاضي الإداري ؛ و قياسا على ذلك فإن الاجتهاد في هذا الشأن

 133صلاحياته .

فرغ في لا يت : إن الاختصاصات المثقلة لمجلس الدولة تجعلهزيادة الثقل و العبء على مجلس الدولة -ب

زائر من ي الجفوظيفته الْاساسية المتمثلة في توحيد الإجهاد القضائي الإداري ؛ إذ حول مجلس الدولة 

 يكون من يه أنفلاختصاصالابتدائي و النهائي الذي الْاصل محكمة قانون إلى محكمة وقائع بسبب إسناده ا

ن كون مياختصاص المحاكم الإدارية ؛ و كذا باختصاصه الابتدائي و النهائي الذي الْاصل فيه أن 

سي في لْاساااختصاص المحاكم الإدارية ؛ و كذا باختصاصه بالطعون بالاستئناف و ذلك ما يخالف دوره 

 الإداري . وحيد الاجتهاد القضائيت

وبعقد المشرع الجزائري اختصاص مجلس الدولة بالطعون بالاستئناف أحدث تغييرا وظيفيا و 

خلال تحول مجلس الدولة من محكمة قانون إلى وقائع كما سبق ذكره و هو الْامر موضوعيا من 

الذي يخالف دوره التقويمي و مهمة توحيد الإجهاد . كما يظهر الخلاف أيضا بين القانون 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة المعدل و المتمم الذي جعل مجلس الدولة  01-98العضوي 

قاضي ابتدائي و نهائي و قاضي استئناف و في المقابل اعترف المجلس الدستوري لمجلس الدولة 
 بالدور التقويمي وتوحيد الاجتهاد .134

منه و التي  188ب المادة بموج 2016و بالإضافة لذلك و على إثر التعديل الدستوري لسنة 

دسترة مبدأ الدفع بعدم الدستورية أصبح مجلس الدولة يمارس اختصاص آخر و في ذلك صدر 
 القانون 18-16 الذي جعله قاض فاصل في مسائل إثارة الدفع بعدم الدستورية.135

 2-المعوقات الناتجة عن العامل البشري :

لجزائر من بين أهم المعوقات التي تؤثر على يعد واقع العنصر البشري )القاضي الإداري( في ا

الدور الاجتهادي لمجلس الدولة . فالقاضي الإداري في النظام القضائي الجزائري لم يكن  يتلقى 

تكوين مباشر في المجال الإداري  ويبدأ مساره المهني كأي قاضي عادي سواء كان ذلك بصفته 

اة إلى أن يرقى إلى رتبة مستشار حيث يمكن قاضي حكم أو قاضي نيابة . و يتدرج في سلك القض

هنا فقط أن يتولى القضاء الإداري ؛ و كل هذا من شأنه التأثير على دور القاضي الإداري في 

 توحيد الاجتهاد القضائي الإداري.

أ-عدم تكوين القضاة في المجال الإداري :  يخضع القضاة الإداريين في الجزائر في تكوينهم إلى 
 نفس التكوين الذي يخضع له القضاة العاديين.136

                                                             
 13363؛ص   2016-2015القاعدة القانونية ؛ ابتسام فاطمة الزهراء  شقاف؛ دور القاضي الإداري في إنشاء 

ني ؛ مجلد لبحث القانولاديمية جازية صاش ؛ منال شناف ؛ الاجتهاد القضائي الإداري بين تراجعه في فرنسا و عدم اكتماله في الجزائر ؛ المجلة الْاك

 134422؛ ص . 2019؛  3؛ العدد  10

 قانون عضوي 18-16 المؤرخ في 9/2/ 2018 يحدد شروط و كيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية ؛ ج ر العدد 54 الصادرة في 2018135/9/5
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و بهذا لا نجد تكوين متخصص للقضاة الإداريين يأخذ بعين الاعتبار خصوصية المنازعة  

الإدارية137 ؛و هو الْامر الذي من شأنه أن يؤثر على نوعية القاضي الإداري من خلال تأثره 

م في السهر على حماية مبدأ بالأحكام  و القوانين العادية ؛ مما يؤثر سلبا على فعالية أحكامه
 المشروعية .138

وذهب الْاستاذ عمار بوضياف إلى ضرورة إعادة هيكلة منظومة تكوين القضاة في المدرسة العليا 

لتخصص في مرحلة مبكرة و تقسيم دفعة القضاء للقضاء على نحو يمكن القاضي الإداري من ا

ي بقضاة إداريين . الواحدة إلى قسمين يتعلق أحدهما بقضاة عاديين و الثان  

بالإضافة إلى أن تكوين القضاة على مستوى المدرسة العليا للقضاء لا يتلقون القدر الكافي من 

نون الإداري حيث يدرس الطلبة القضاة مقياس القانون الإداري في السنة الدروس في مجال القا

ي شكل أعمال موجهة و كذا الْاولى في شكل حلقات و مادة المنازعات الإدارية في السنة الثانية ف
 مادة القاضي الإداري في السنة الثالثة في شكل حلقات .139

فأعضاء مجلس الدولة هم طائفة متميزة من الموظفين الذين يمارسون وظيفة فنية و الذين يحكمهم 

قانون مجلس الدولة نفسه و يخضعون من حيث التعيين و الترقية و التأديب للقانون الْاساسي 

  للقضاء .

و في الْاخير أصبح من الضروري أن يتوجه قطاع العدالة في الجزائر إلى دعم تخصص القضاة  

في المادة الإدارية بتوظيف طلبة متخصصين في المادة الإدارية كخريجي المدارس العليا أو 

الطلبة المتخصصين في القانون الإداري لْان تكوين القاضي و تحسين مستواه هو حتمية تفرضها 

نازعة الإدارية التي تتسم بالتعقيد كما ينبغي كذلك إجراء تربصات تكوينية للقضاة الإداريين لا الم

سيما قضاة مجلس الدولة على اعتباره جهة عليا تقويمية و ما يقتضيه هذا الدور من الدراية و 
 التخصص و بعد النظر مما يؤدي إلى نجاعة العمل القضائي الإداري .140

 ب-تقييم فكرة عدم تكوين القضاة في المجال الإداري :

يخضع القضاة الإداريين لنظام قانوني موحد مع القضاة العاديين ؛ غير أن عدم تخصص القضاة في 

المجال الإداري و خضوعهم لنظام قانوني موحد يتنافى مع فكرة النظام القضائي المزدوج ؛ حيث أنه لا 

كم في المنازعات الإدارية ليس لهم تخصص معين و الذي يمكن تطوير القانون الإداري إذا كان قضاة الح

 141يعتبر ضروري في هذا المجال .

 دات لعل أبرزها النقاط التالية :و على هذا الْاساس فهو يثير جملة من الانتقا

عدم التمييز بين القضاة الإداريين و القضاة العاديين و خضوعهم لنظام قانوني موحد يتنافى مع -

لقضائي المزدوج الذي انتهجه المشرع الجزائري ؛ حيث أن الازدواجية القضائية طبيعة النظام ا

تخصيص التي في الْاساس تتطلب الفصل بين القضاة العاديين و الإداريين و إلا فما الفائدة من 

 مجلس الدولة كهيئة للقضاء الإداري. 

الإدارية للمحكمة العليا  يظهر جليا عدم تخصص القضاة الإداريين من خلال تحويل قضاة الغرفة-

إلى مجلس الدولة ؛ حيث أخضعهم المشرع للقانون الْاساسي للقضاء  فالازدواجية القضائية مست 

الهيكل المادي فقط و لم تشمل الهيكل البشري ؛ فانعدام التخصص الفعلي للقضاة الإداريين و عدم 

                                                                                                                                                                                              
المتضمن القانون الْاساسي للقضاة ؛ لا نجده يتضمن أي تكوين مستمر في ميدان القضاء الإداري ؛ كما لا نجد أيضا  11-04انظر القانون العضوي  

ا للقضاء و شروط الالتحاق بها و نظام الدراسة فيها أي مسابقة للالتحاق بتكوين الذي يحدد تنظيم المدرسة العلي 159-16في المرسوم التنفيذي 

 136خاص بالقضاة الإداريين . 

مستوى في الجزائر يتخرج القضاة من المدرسة العليا للقضاء أما في فرنسا يتخرجون من المدرسة الوطنية للإدارة و يتلقون تربصات تطبيقية على 
 مجلس الدولة و هو الامْر الذي من شأنه أن يجعل الْاحكام  القرارات القضائية مصدرا هاما من مصادر القانون الإداري الفرنسي .137

.  141ص  2016 21بوبكر خلف؛ النظام القضائي الجزائري ؛ مجلة بحوث و دراسات ؛ العدد 
138

 
139 Mokhtar Bou Abdellah ; L’expérience Algérienne du contentieux administratif ; thèse de Doctorat d’Etat en 

Droit , Université de Constantine , Faculté de droit ; 200 .242 

 140206؛ ص  2013عادل بوعمران ؛ دور مجلس الدولة كقاض نقض ؛ مجلة الحقوق و العلوم السياسية ؛ 

 14186؛ ص  2015-2014محمد عبد الفتاح بلهامل؛ الدور الاجتهادي  لمجلس الدولة 
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لى دورهم في عملية توحيد الاجتهاد انتمائهم لنظام قانوني خاص بهم في المادة الإدارية سيؤثر ع

 و تراجعهم فيه بما لا يتماشى مع القانون .

 

 القضائي الإداري آفاق تفعيل دور مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد–ثانيا 

يظهر لنا م خلال كل ما سبق أن المؤسس الدستوري أثقل كاهل مجلس الدولة بالاختصاصات و 

حيد الاجتهاد القضائي ناهيك عن بعض العراقيل التي تعيق هو دون شك يؤثر على فعاليته في تو

دوره . غير أن المؤسس الدستوري يمكن أن يتدارك ذلك في المستقبل من خلال إعادة مجلس 

الدولة إلى دوره الحقيقي و هذا من خلال إعطاء الولاية العامة للمحاكم الإدارية في منازعات 

ن الاختصاص الابتدائي و انهائي و كذلك إنشاء محاكم الموضوع ؛ و بذلك إعفاء مجلس الدولة م

إدارية استئنافية حتى و إن كانت جهوية تتكفل بالنظر في الطعون بالاستئناف ضد قرارات 

 المحاكم الإدارية و من تم يتم إعفاء مجلس الدولة من هذا الاختصاص .

 1-إعطاء الولاية العامة للمحاكم الإدارية في منازعات الموضوع :

المبدأ العام أن المحاكم الإدارية هي صاحبة الولاية العامة في القضاء الإداري و عندما أسند 

المؤسس الدستوري الاختصاص الابتدائي و النهائي لمجلس الدولة أساسا فإن ذلك كان بناء على 

ظروف مادية و قانونية في ذلك الوقت ؛ و قد نجم عن ذلك عدة إشكالات و مع تطور واقع و 

وف القضاء الإداري في الجزائر طفت إلى السطح عدة مبررات لإعطاء الولاية العامة ظر

للمحاكم الإدارية تصب مباشرة في مصلحة المتقاضي و هو ما يؤدي إلى نتائج أفضل في أداء 

 مجلس الدولة لدوره الرئيسي المتمثل في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري .

*مبررات إسناد الولاية العامة للمحاكم الإدارية: يؤدي الاختصاصالابتدائي  النهائي لمجلس 

الدولة إلى انتهاك مبدأ التقاضي على درجتين في المادة الإدارية ؛ و في ذلك ينادي أساتذة القانون 

و على رأسهم الْاستاذ عمار بوضياف غلى ضرورة تحرير مجلس الدولة من الاختصاص 

ص المحاكم الإدارية لاعتبارات منها : الابتدائي النهائي و جعله من اختصا  

تجسيد مبدأ التقاضي على درجتين ذلك أن جعل مجلس الدولة قاضي ابتدائي نهائي سيحجب -

طريق عادي من طرق الطعن العادية المكرسة في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية و هو 

رص بين المتقاضين في مجال الطعن بالاستئناف و هذا الْامر الذي يبعث حالة عدم تكافئ الف

القضاء العادي و القضاء الإداري كما يفرض على المتقاضي استعمال طرق الطعن غير العادية 
 و هي الطعن بالنقض والتماس إعادة النظر . 142

من  9تحقيق مبدأ المساواة أمام القضاء و ذلك بإسناد الاختصاص الابتدائي موضوع المادة -

محكمة الإدارية الابتدائية للجزائر العاصمة و يعد هذا المبدأ من أهم لل 01-98القانون العضوي 

 المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي الجزائري .

تقريب القضاء من المتقاضين حيث أن اختصاص مجلس الدولة بالقضاء الابتدائي النهائي ينجر -

ولة من هذا الاختصاص و عنه بعد المتقاضين عن القضاء و بالتالي فإن إعفاء مجلس الد

 الاعتراف به للمحاكم الإدارية من شأنه تقريب القضاء من المتقاضين .

2-آفاق إسناد الولاية العامة للمحاكم الإدارية :إعفاء مجلس الدولة من الاختصاص الموكل له 

نظر كقاضي أول و آخر درجة و إناطة ذات النزاع بالمحكمة الإدارية بالجزائر العاصمة و التي ت

في هذا النوع من النزاع بتشكيلة مغايرة و متميزة تضم غرفا مجتمعة على أن يكون قرارها قابل 

 للاستئناف أمام مجلس الدولة ذا الإصلاح المقترح نحقق النتائج التالية : 

بعث و تفعيل النص التأسيسي الرامي إلى جعل مجلس الدولة هيئة مقومة لا عمال جهات القضاء -

جهة اجتهاد . الإداري و   

تخفيف العبء عن مجلس الدولة لضمان أداءه لدوره التقويمي على أكمل وجه-  

إعادة الاعتبار لمبدأ التقاضي على درجتين .-  
                                                             

هاد مجلة  الاجت ؛ضائية  ار بوضياف ؛ المرجع في المنازعات الإدارية ؛ مجلس الدولة الجزائري بين وظيفة الاجتهاد و تعددية الاختصاصات القعم
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2-ضرورة إنشاء محاكم إدارية استئنافية :يثير جعل مجلس الدولة قاضي ينظر بالطعون 

الْاستاذ عمار بوضياف إلى ضرورة بالاستئناف عدة إشكالات قانونية و على خذا الاْساس يدعو 

إلغاء قضاء الاستئناف المسند لمجلس الدولة ؛ و إنشاء محاكم إدارية استئنافية تختص بالاستئناف 

كدرجة ثانية أصبح ضرورة تبرره عدة اعتبارات كما أن إعفاء مجلس الدولة من مهمة النظر في 

 الطعون بالاستئناف يحقق مزايا عديدة . 

 

 *مبررات إنشاء محاكم إدارية استئنافية: 

 تتمثل أهم المبررات لإنشاء محاكم إدارية استئنافية في ما يلي : 

توحيد الدور بين المحكمة العليا و مجلس الدولة من كون أن المحكمة العليا جهة قضائية عليا في -

نص واحد القضاء العادي مثلها مثل مجلس الدولة في القضاء الإداري و كل واحد منهما مشمول ب

هو نص المادة 179 من التعديل الدستوري 2020 143غير أن المحكمة العليا لا تمارس وظيفة 
 الاستئناف تطبيقا لقانون الإجراءات المدنية و الإدارية .144

المحافظة على هيبة ومكانة مجلس الدولة وجعله يهتم بحركة الاجتهاد القضائي بحيث إغراقه -

كمة موضوع ونتج عنه عدم اهتمامه بتسبيب قراراته أحسن بقضايا الاستئناف حوله إلى مح
 تسبيب و الذي من شأنه المساس بمكانة هذه الهيئة القضائية العليا . 145

تمكين مجلس الدولة من المساهمة في تطوير قواعد القانون الإداري ؛ ذلك أن طبيعة القانون -

عتبارات الْاخرى تفرض تحرير الإداري باعتباره غير مقنن و ذو منشأ قضائي و غيره من الا

مجلس الدولة من ممارسة اختصاصه كقاضي استئناف حتى يتفرغ مستشاروه للمساهمة في 

 تطوير قواعد القانون الإداري خاصة في ظل القضاء المزدوج .

سرعة البث في القضايا المعروضة أمام مجلس الدولة لاْن قيامه بوظيفة الاستئناف ينعكس سلبا -

المخصص في القضايا المعروضة عليه ؛ حيث أن الفصل في الطعون بالاستئناف على الزمن 

تستغرق مدة زمنية طويلة ناهيك عن كثرة الاستئنافات المرفوعة أمامه مما قد يترتب عليه آثار 

 سلبية على حقوق المتقاضين .

؛ فتصبح  بعث الانسجام بين مختلف الْاجهزة القضائية الإدارية معادلة مع القضاء العادي-

المحاكم الابتدائية قاعدة التنظيم القضائي الإداري كدرجة أولى في التقاضي و تتوسطه محاكم 

الاستئناف الإدارية كدرجة ثانية و يعلوه مجلس الدولة كأعلى هيئة قضائية باعتبارها جهة مقومة 

 و ليست درجة في التقاضي . 

 *آفاق إنشاء محاكم إدارية استئنافية : 

مهمة الاستئناف بالنسبة لمجلس الدولة و إسنادها إلى محاكم  إدارية استئنافية على  إن إلغاء

المستوى المحلي أو الجهوي إن أمكن من شأنه تخفيف العبء و الثقل على مجلس الدولة ؛ كما من 

شأنه أيضا أن يؤدي إلى إحداث نسق واحد على مستوى جهات القضاء الإداري و العادي معا و 

ط و الكيفية ؛ و هو الْامر الذي قد يبعث التوازن الشكلي في المنظومة القضائية بنفس النم

 الجزائرية في ظل الازدواجية القضائية المنتهجة   . 

 

 الخاتمة : 

يعتبر مجلس الدولة الركيزة الْاساسية التي يقوم عليها القضاء الإداري الجزائري في نظام 

فضل في نشأة القانون الإداري بل يعد العمود الفقري الذي ازدواجية القضاء ؛ و الذي يرجع له ال

أرسى قواعده من خلال ما قدمه من اجتهادات و بذلك  تم التعرض للمدلول العام للاجتهاد 

 القضائي من خلال معرفة مفهوم الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية . 

                                                             
 143 2020 سبتمبر 16المؤرخة في  54المتصمن التعديل الدستوري ؛ ج ر العدد  2020سبتمبر  15المؤرخ في  251-20المرسوم الرئاسي 

 13/7/1442011المؤرخة في  42يحدد تنظيم المحكمة العليا و عملها واختصاصاتها ؛ جر العدد  26/7/2011المؤرخ في  12-11قانون عضوي 
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فة الاجتهاد القضائي و تقويم أعمال و تم التوصل أيضا إلى أن فعالية مجلس الدولة في أداء وظي

الجهات القضائية الإدارية ضئيل جدا و ذلك لإثقاله بمهام قاضي أول و آخر درجة و قاضي 

استئناف فلا يمكن تحقيق مهمته و لا يتأتى له القيام بدوره الْاساسي المنصوص عليه في الدستور 

إنشاء محاكم إدارية استئنافية .إلا من خلال إعادة النظر في التنظيم القضائي الإداري ب  

إن إعفاء مجلس الدولة من الاختصاص الابتدائي و النهائي وجعله من اختصاص المحاكم 

الإدارية لتفصل فيه بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة من شأنه تخفيف العبء على 

حاكم إدارية استئنافية مستقلة يتم هذه الهيئة أو إناطة الفصل في الاستئناف في المادة الإدارية لم

انشاؤها لهذا الغرض و هو ما سيمكن من إحداث الانسجام بين هيئات القضاء العادي و الإداري 

فيصبح حينئذ القضاء الإداري يتشكل من بنية قاعدية هي المحاكم الإدارية و بنية وسطية هي 

 محاكم الاستئناف الإدارية و هيئة عليا هي مجلس الدولة .

نستطيع أن نشير في الْاخير أنه لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه القاضي الإداري بالنسبة للقانون 

الإداري من خلال الاجتهاد القضائي على الرغم من أن مكانته ضمن مصادر القانون عموما و 

 القانون الإداري خصوصا كانت و لا تزال محل جدل فقهي لم و لن ينتهي .

سيد الْاهداف المرجوة من الاجتهاد القضائي الإداري لدوره في بناء دولة القانون يستلزم الْامر تج

؛ فالاجتهاد القضائي يعمل من جهة على الحفاظ على المبادئ الدستورية و حمايتها من أي 

انتهاكباعتبارها المصدر الْاول و الْاسمى من مصادر الاجتهاد القضائي و من جهة أخرى فإنه 

و المستجدات التي تطرأ على المجتمع في ظل تطور المعطيات السياسية و يطرح المعطيات 

الاجتماعية و حتى الدولية واقتراح الحلول المتاحة لها من أجل أن يتداركها المؤسس في المستقبل 

 و لكن هذا لن يتأتى إلا إذا كرس الدستور الدور المهم للاجتهاد القضائي ..

الاجتهاد القضائي الإداري المكانة الآزمة و لم يعطه إطارا  حيث أن المؤسس الدستوري لم يمنح

دستوريا واضحا و صريحا كما أنه ضيق من مجال الاجتهاد القضائي الإداري من خلال تضييق 

 مجال رقابة القاضي الإداري للشرعية .

 

 

 

 

 

 

 

 د. مواسة نادية

_ بن يوسف بن خدة / كلية 1جامعة الجزائر

 الحقوق _ سعيد حمدين

 

الإجتهاد القضائي في مجال : نوان المداخلةع

مشروعية القرارات الادارية )دراسة على ضوء 

 التشريع الجزائري(

 

 

 مقدمة:

، كونها تحتل مكانة لا تدانيها )دولة القانون(إزاء الدور الذي تلعبه الإدارة في الدولة المعاصرة

فراد علاقات في مختلف مناحي الحياة، فإنها مكانة بين سلطات الدولة وأجهزتها المختلفة، إذ تربطها بالأ

وأثناء ممارستها لمهامها تقوم باستعمال وسائل قانونية، يمثل القرار الإداري ركيزتها الأساسية الذي يلزم 

لمشروعيته استفاء أركانه القانونية، بأن يكون صادرا عن سلطة مختصة، ومطابقا للقوانين والأنظمة 

لى سبب يبرره، وأن يستهدف تحقيق الغاية التي من أجلها منحت الإدارة شكلا وموضوعا، ومستندا إ

 سلطة اصدار القرار الإداري.
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وباعتبار أن القرار الاداري يعد أهم وسيلة في يد الإدارة لممارسة مختلف اختصاصاتها، فمن ثمة 

والتأكد من توخيها  كان لزاما على الرقابة القضائية أن تشمل هذه الوسيلة الحساسة لضمان مشروعيتها،

للمصلحة العامة،  وإلا اعتبرت مظهرا خاليا من كل مضمون، وشعارا تتغنى به دولة القانون لتدرج في 

 مصاف الدول التي تحترم الحقوق والحريات. 

تمثل دعوى الإلغاء جوهر الرقابة القضائية على قرارات الإدارة، فبواسطتها يراقب القاضيالإداري  

الإداري ومدى اتجاهه نحو تحقيق المصلحة العامة، فإذا تبين له بأنه مشوب بعيب ما في  مشروعية القرار

ً على هذا فإن دعوى الإلغاء تعد من الدعاوى  أحد أركانه، فإنه يقضي بإلغائه نتيجة لذلك. وتأسيسا

ثمة الموضوعية، كونها تهدف إلى جانب حماية حقوق المدعي إلى جانب حماية مبدأ المشروعية، ومن 

إلى تحقيق مصلحة هامة تتمثل في وجود إدارة رشيدة تمارس اختصاصاتها وفقا للقانون، دون أن تنحرف 

 في استعمال سلطاتها.

فدعوى الالغاءبهذا المفهوم تلعب دوراعلاجيا ووقائيا في نفس الوقت، كون أنَّ مصدر القرار 

ودقيقة، فإنه سيتحرى فيه المشروعية  الاداري يعلم مسبقا بأن قراره سيكون محل رقابة قضائية جادة

والسلامة من كل عيب، وهذه الوقاية لا تتحقق فقط بوجود الرقابة القضائية، وانما يرجع أمر تحققها 

بالأساس إلى مدى فعالية تلك الرقابة في الوقوف في وجه أعمال السلطة الإدارية غير المشروعة، وحتى 

ذا النوع من الدعاوى عليه أن يلم إلماما واسعا بالكيفيات التي يصل القاضي الإداري إلى تطبيق سليم له

وجدت عليها مستندا في ذلك إلى ما كرس من اجتهادات قضائية سابقة والتي ساهم فيها للتصدي لحل 

المنازعات القائمة بشأن هذه الدعوى، بل أكثر من ذلك حيث تتعدى وظيفته مجرد تطبيق النصوص 

إلى حد انشاءها في حالة عدم وجودها، وذلك في سبيل استخلاص الحلول  القانونية وتفسيرها،لتصل

الواجبة التطبيق على الوقائع المعروضة أمامه وابتكار المبادئ وإرساء النظريات من تلك الوقائع 

والظروف المعاصرة للنزاع المعروض أمامه، لترقى إلى مطاف الاجتهاد القضائي، والذي يعد مصدر 

 ن الإداري.من مصادر القانو

 

إلى أي مدى ساهم القاضي الإداري الجزائري  ومما سبق عرضه ارتأينا طرح الإشكالية التالية:

باجتهاداته في حل المنازعات القائمة بشأن دعوى الالغاء خاصة في ظل غياب قاعدة قانونية تنظم 

 حالاتها؟

المحور الأول( خصصنا) للإجابة على هذه الاشكالية قمنا بتقسيم خطة المداخلة إلى محورين،

عالجنا من خلالهحالات دعوى الالغاء محل  )المحور الثاني(لدراسةالإطار المفاهيمي لدعوى الالغاء، أما

 الاجتهاد القضائي.

 المبحث الأول: الإطار المفاهيمي لدعوى الالغاء

حماية مبدأ دعوى الالغاء وليدة الاجتهاد القضائي الفرنسي، هي وسيلة قانونية وضمانة أساسية ل

المشروعية من جهة، والحقوق والحريات العامة للأفراد من جهة أخرى تكريسا لمفهوم دولة القانون، 

ومن ثمة شروط قبولهافي  )المطلب الأول(،وعلى هذا الأساس يستوجب علينا التطرق لمفهومها في

 .)المطلب الثاني(

 

 المطلب الأول: مفهوم دعوى الالغاء

)الفرع ومن ثمة خصائصها في )الفرع الأول(،لالغاء من خلال تبيان تعريفها فينتطرق لمفهوم دعوى ا

 .الثاني(

 الفرع الأول: تعريف دعوى الالغاء  

يعد القرار الإداري من أهم وأخطر الوسائل القانونية التي تملكها الإدارة عند مباشرتها لوظيفتها 

ة العامة المخولة لها قانونا في سبيل خدمة الإدارية، ومظهرا من أهم وأخطر مظاهر امتيازات السلط

المرفق العام، لما تنشئه من حقوق وما تفرضه من التزامات اتجاه المخاطبين بها، وعلى هذا الأساس 

تعتبر دعوى الالغاء وسيلة قانونية كرسها المشرع الجزائري لحماية الحقوق والحريات العامة في مواجهة 

 الإدارة.
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، والتي 1 2016من التعديل الدستوري لسنة  161سها الدستوري في المادة تجد دعوى الإلغاء أسا

. أما أساسها التشريعي " ينظر القضاء في الطعن في قرارات السلطات الإدارية" تنص على ما يلي: 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة  01_98من القانون العضوي رقم  09فيجد مصدره في المادة 

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09_  08من القانون رقم  901_ 801واد والم 2وتنظيمه وعمله

 .3والإدارية

وفي غياب تعريف قانوني صريح لدعوى الالغاء عمد الفقه والقضاء مهمة تعريفها، ومن بين 

 .Aالفقيه أندري دلوبادير" التعريفات الفقهية نجد تعريفات الفقه الفرنسيكتعريف 

DELAUBADERE " الدعوى التي يثير فيها المدعي مسألة الشرعية عرفها بأنها:  والذي "

 وتوجه ضد القرار الإداري".

" Le recours pour excès de pouvoir est un recours contentieux visant à faire 

"annulé par le juge administratif un acte administratif illégale4.   

ي من الطعن الذي يطلب بمقتضاه المدع" بأنها: " C. debbash شارل ديباش"وعرفها الفقيه 

 . القاضي ابطال قرار اداري لعدم المشروعية"

" Recours par lequel le requérant demande au juge administratif 

"l'annulation d'un acte administratif pour illégalité5. 

، والذي عرفها سليمان محمد الطماويد تعريف العميد أما الفقه المصري، فمن بين التعريفات نج

" تلك الدعوى التي يرفعها أحد الأفراد إلى القضاء الإداري يطلب إعدام قرار إداري مخالف     بأنها: 

 .6للقانون"

 

" الدعوى أما فيما يخص الفقه الجزائري، نجد تعرف الأستاذ عمار عوابدي والذي عرفها بأنها: 

ية الموضوعية والعينية التي يحركها ويرفعها ذوي الصفة القانونية والمصلحة أمام القضائية الإدار

جهات القضاء المختصة في الدولة للمطالبة بإلغاء قرارات إدارية غير مشروعة، وتتحرك وتنحصر 

سلطات القاضي المختص فيها في مسألة البحث عن شرعية القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم 

الحكم بإلغاء هذه القرارات إذا ما تم التأكد من عدم شرعيتها، وذلك بحكم قضائي ذي حجة الشرعية و

 . 1عامة ومطلقة"

ومن بين التعريفات القضائية، نجد تعريف المحكمة الإدارية العليا بمصر التي عرفتها على النحو 

... موضوعها هو شرعية القرار تتعلق دعوى الالغاء بإلغاء القرارات النهائية للسلطات الإداريةالآتي: " 

الإداري، وهذه الدعاوى يقتصر فيها دور القضاء الإداري على رقابة مشروعية القرارات الإدارية 

النهائية محل تلك الدعاوى فلا يحل نفسه محل جهة الإدارة المختصة في إصدار القرار الصحيح قانونا، 

عيته من تلك القرارات على هدى قضائه بإلغاء إنما يكتفي بالحكم بإلغاء ما تبين له من عدم مشرو

 .2القرار المطعون فيه"

                                                             
تضمن التعديل ي 2016مارس  6، الموافق  1437جمادي الاولى عام  26، مؤرخ في 01_16ديل الدستوري الصادر بمقتضى القانون رقم _ التع1

 . 2016مارس  7( ، الصادرة بتاريخ 14الدستوري ،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد ) 
صاصات ، يتعلق باخت1998مايو سنة  30، الموافق  4191صفر عام  04، مؤرخ في  01_98_ القانون العضوي رقم 2

 . 1998ن سنة جوا 01( ، المؤرخ في 37مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد)
لجريدة الرسمية اارية، ، يتضمن قانون الإجراءات المدنية والإد2008فيفري  25، الموافق 1429صفر عام  18، مؤرخ في 09_08قانون رقم _ 3

 . 2008أفريل سنة  23(، مؤرخة في 21للجمهورية الجزائرية، عدد)
4(A)  Delaubadere . (J). venezia. (y) Gaudemet, traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris, France, 1999, P _

536.  
5.647, P 1978, France, Debbash (ch), contentieux administratif, Dalloz, Paris_  

 .313، ص 1996سليمان محمد الطماوي، قضاء الالغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصر، _ 6
سة،  لطبعة الخامالثاني، _ عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري)نظرية الدعوى الإدارية(، الجزء ا1

 .314، ص 2014ات الجامعية، ديوان المطبوع
 .1991_ 07_27، الصادر بتاريخ 3142المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم _2
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حب ها صاأما من جانبنا،فيمكن تعريف دعوى الإلغاء بأنها: دعوى قضائية موضوعية عينية يرفع

 الصفة والمصلحة أمام القضاء الإداري للمطالبة بإلغاء قرار إداري غير مشروع.

 الإلغاء دعوى أن كل من الفقه والقضاء اتفقوا على أن محل من خلال التعاريف السابقة، يتبين لنا

اء ي إلغهو القرار الإداري غير المشروع، وأن سلطات القاضي الإداري محدودة فيها، حيث تنحصر ف

 القرار الإداري غير المشروع.

 الفرع الثاني: خصائص دعوى الالغاء

رى، الأخ لدعاوى القضائية الإداريةتتميز دعوى الإلغاء بجملة من الخصائص تميزها عن باقي ا

 فهي:

 _ دعوى قضائية إدارية في طبيعتها وليست بدفع قضائي أو تظلم إداري.

إلغاء  ف إلى_ تعد من دعاوي قضاء المشروعية، فهي الدعوى القضائية الأصلية والوحيدة التي تهد

 القرارات الإدارية غير المشروعة.

عية الشر سا على القرارات الإدارية المطعون فيها بعدم_ دعوىموضوعية عينية كونها تنصب أسا

ة من طرف ذوي الصفة والمصلحة، على خلاف دعاوى القضاء الكامل التي تتسم بالطبيعة والصف

 الشخصية.

 _ تعد ركيزة أساسية لبناء دولة القانون 

 ي.ون_ دعوى شديدة التغير والتطور في طبيعتها القانونية والقضائية وفي نظامها القان

أن  _ هي دعوى من النظام العام، أي لا يمكن صدور نص قانوني يلغي أو ينفي وجودها كون

 المؤسس الدستوري دسترها.

 

 المطلب الثاني: شروط قبول دعوى الإلغاء

وط ما الشر لقبول دعوى الالغاء أمام القضاء الإداري لابد من توافر جملة من الشروط، ومن هذه

 ا يتعلق بالموضوع، وهو ما سنحاول تبيانه على النحو الآتي:يتعلق بالشكل، ومنها م

 الفرع الأول: الشروط الشكلية

 م إداريةانت اتخضع دعوى الإلغاء لنفس القواعد العامة التي تخضع لها الدعاوى القضائية عادية ك

 ا(.اني)ثأو تلك المتعلقة بعريضة الدعوى )أولا(من حيث الشكل، سواء تلك المتعلقة برافع الدعوى

 أولا_ الشروط الشكلية المتعلقة برافع الدعوى:

، 1المتضمن ق إ م إ الجديد  09_08من قانون  13نص عليها المشرع الجزائري ضمن نص المادة 

" لا يجوز لأي شخص التقاضي مالم تكن له صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة والتي تنص بقولها:

عدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه. كما يثير تلقائيا انعدام يقرها القانون.يثير القاضي تلقائيا ان

 .2المتضمن ق إ م )الملغى( 154_ 66من الأمر  459.تقابلها المادة الإذن إذا ما اشترطه القانون "

من خلال استقراء نص المادة أعلاه، يتبين لنا أن المشرع الجزائري لم يحدد الدعاوى المقبولة على 

، وإنما نص على شروط معينة متى توفرت في أي دعوى جعلتها مقبولة، فأبقى على سبيل الحصر

الشرطين الشكليين وهما الصفة والمصلحة،بينما أحال شرط الأهلية بوصفه شرطا موضوعيا خاصا 

إذا ما اشترطه القانونإلى  شرط الإذنمن نفس القانون.كما نص على  65و 64بمباشرة الدعوى إلى المادة 

رطي الصفة والمصلحة لقبول الدعوى، لكنه في ذات الوقت قيد مجال تدخل القاضي تلقائيا جانب ش

                                                             
لمدنية اجراءات ما يلاحظ في هذا الاطار ان المشرع الجزائري كان ينص على شروط قبول الدعوى في نهاية قانون الا_ 1

 09_08انون الجديد لعامة الا انه عدل عن موقفه هذا في القمنه ، عند حديثه عن الاحكام ا 459)الملغى( ضمن نص المادة 

ة اعلاه ، المذكور 13وكان اكثر مراعاة للمنهجية في ترتيب المواضيع حين تعرضه لشروط قبول الدعوى في المادة 

 ية .لمتتالافالمنطق الاجرائي يقتضي ان يعرف المتقاضي الشروط الواجب توافرها في دعواه ، ثم يباشر الاجراءات 
مام القضاء ما " لا يجوز لاحد ان يرفع دعوى امن ق إ م )الملغى( على أنه:  154_  66من الأمر  459_ نصت المادة 2

 لية ، كماو الاهلم يكن حائز لصفة واهلية التقاضي وله مصلحة في ذلك . ويقرر القاضي من تلقاء نفسه انعدام الصفة ا

 . الدعوى اذا كان هذا الاذن لازما "يقرر من تلقاء نفسه عدم وجود اذن برفع 
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وحصره في انعدام الصفة والإذن،إذ ليس للقاضي أن يثير انعدام المصلحة، وإنما يكتفي بمراقبة مدى 

 جدية الدفع فيما لو أثاره المدعى عليه. 

وى ن شروط قبول الدعوى بما فيها دعمن نفس القانون أعلاه، أ 13يستخلص من نص المادة 

ائمة أو قصلحة الالغاء تتمثل في: تمتع طرفي الخصومة)المدعي، المدعى عليه( بالصفة، وأن تكون لهما م

 محتملة، وأن يكون شرط الإذن مستوفيا في حالة ماإذا اشترطه القانون.

ثل ارها تتمى الإلغاء، باعتبتعد الصفة من الشروط الشكلية العامة لقبول دعو: La Qualité_ الصفة1

ن لقانوفي صلة الأطراف )مدعي كان أو مدعى عليه( بموضوع النزاع المعروض على القضاء، أي أن ا

لمدعى امركز اشترط أن ترفع الدعوى من صاحب الحق أو المركز القانوني، باعتبار أن نسبة الحق أو ال

هذا ير، ولمعنويا، قاصرا أو راشداوليس للغبه يكون للشخص نفسه، سواءً كان هذا الشخص طبيعيا أو 

ى أن منهعل 13المتضمن ق إ م إ الجديد، نص صراحة في نص المادة  09_ 08كون أن القانون رقم 

فسه في قاء نالصفة تعد من شروط قبول الدعوى فعلى القاضي أن يثير انعدامها في أطراف الدعوى من تل

 أي مرحلة كانت عليها الدعوى.

على أنها الحق في المطالبة أمام القضاء، وتقوم على المصلحة المباشرة والشخصية في تعرف الصفة 

التقاضي كقاعدة عامة، كما قد يحدث أن يتدخل طرف أثناء سير الخصومة لم يرد ذكره في عريضة 

افتتاح الدعوى، سواء بإرادته لأجل تحقيق مصلحة لفائدة المتدخل، أو بطلب من أحد أو كلا طرفي 

مة، وهو الاستثناء عن القاعدة العامة، أي أن القانون قد يعترف لشخص آخر بالصفة في الدعوى، الخصو

وهو ما يعرف بالصفة الاستثنائيةومثالها دعاوى الجمعيات والنقابات. كذلك قد يسمح القانون لشخص آخر 

ثال ذلك تمثيل البلدية لا يمثل لا المدعى ولا المدعى عليه في الدعوى، وهو ما يعرف بالصفة الإجرائيةوم

 .1من قبل رئيسها
لجزائري تدارك االمتضمن  ق إ م إ، نلاحظ أن المشرع  09_ 08من القانون رقم  13من خلال استقراء نص المادة :   L'intérêt_المصلحة 2

" ره أضاف عبارة لدعوى، باعتبامن ق إ م )الملغى( فيما يخص المصلحة كشرط لقبول ا 459الفراغ القانوني والغموض الذي أحاط نص المادة 

سواءً  لقضائيةا، وفي نظرنا هي خطوة محمودة منه. فتعتبر المصلحة من أهم شروط قبول الدعاوى مصلحة قائمة أو محتملة يقرها القانون"

 ."pas d'action pas d'intérêt"لا دعوى بدون مصلحةالعادية أو الإدارية، ومن بينها دعوى الالغاء إلى جانب الطعون الإدارية نظرا لمبدأ 
ى من ومن بين التعريفات الواردة للمصلحة كشرط لقبول الدعوى تعريف الأستاذ عطاء الله بوحميدةبقوله هي:"المنفعة التي تعود على رافع الدعو

لجوئه الى القضاء سواءً كانت هذه المنفعة مادية أو معنوية "
2

الباعث لرفع الدعوى ". أما الأستاذ الغوثي بن ملحة فعرفها بأنها:" 
3
. 

امة، الحريات العلحقوق ويشترط القضاء في المصلحة التي تبرر قبول دعوى الالغاء توافرها على صفات معينة، باعتبارها وسيلة قانونية لحماية ا

لمادة اليها في نص المشار لعامة اأي يجب أن تكون قانونية )مشروعة قانونا(، شخصية ومباشرة، قائمة حالة ومحتملة. وعليه استنادا على القاعدة ا

صلحة افة إلى الم، بالإضمن ق إ م إ فيما يخص شرط المصلحة، فإنه لا تقبل الدعوى إلا إذا توفرت فيها مصلحة قانونية مشروعة، قائمة وحالة 13

 ليها المشرعوى نص عصحة مباشرة الدعالمحتملة التي يقرها القانون.إلى جانب الشروط العامة لقبول دعوى الالغاء، هناك شروط خاصة تتعلق ب

 الإذن.و الجزائري في نصوص متفرقة من قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقوانين خاصة، تتمثل هذه الشروط في شرطي الأهلية 

في  وسائل الدفاع "" بالمعنون  القسم الرابعنص عليها المشرع ضمن : La capacité_ الأهلية3

)المطالبة القضائية(، وليست مباشرة الدعوى ، فأصبحت بذلك شرط من شروط من ق إ م إ 64المادة 

من ق إ م )الملغى(، التي تناولت كل من الصفة  459شرط من شروط قبول الدعوى عكس المادة 

وليس  إجراءات الدعوىوالمصلحة والأهلية وجعلتهم من شروط قبول الدعوى،وعليه فهي شرط لصحة 

عوى شخص ليس آهلا لمباشرتها كانت دعواه مقبولة، لكن الخصومة باطلة، ومثال لقبولها، فإذا باشر الد

ذلك من فقد أهليته وحجر عليه فهنا تنقطع الخصومة، والدعوى تبقى صحيحة إلى ان تستأنف في مواجهة 

 .1من له حق كالقيم على المحجور عليه 

شرط موضوعي عملا بأحكام  ولهذا فإن استبعاد الأهلية من دائرة شروط قبول الدعوى وجعلها

من ق إ م إ يعود  لأسباب عدة نذكر منها، أن الأهلية وضع غير مستقر قد يتوفر وقت قيد  64نص المادة 

                                                             
تعلق بالبلدية ، ي،  20جوان سنة  22، الموافق  432رجب عام  20مؤرخ في   _0قانون رقم من ال  2ف /82المادة _ عملا بأحكام  نص 1

 . 20جويلية سنة  03( ، الصادر بتاريخ 37الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ، العدد )
 . 176، ص 2011الله بوحميدة ، الوجيز في القضاء الاداري ) تنظيم عمل واختصاص( ، دار هومة، الجزائر، عطاء _  2

 . 89، ص  0020الجزائر ، ،_ الغوثي بن ملحة ، القضاء المستعجل و تطبيقاته في النظام القضائي الجزائري ، الديوان الوطني للأشغال التربوية 3
،  0920لجزائر ، اامعية ، عامة للمنازعات الادارية ، الجزء الاول )الهيئات والاجراءات ( ، ديوان المطبوعات الجمسعود شيهوب ،المبادئ ال_  1

 . 322ص 
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من نفس القانون، فهي من  65. وعملا بنص المادة 2الدعوى، وقد يتغيب أو ينقطع أثناء سير الخصومة 

، غير أنه يمكن تصحيح العيوب المتعلقة بها خلال سير 3النظام العام يثير القاضي انعدامها من تلقاء نفسه

 من نفس القانون. 66الخصومة وإلى غاية النطق بالحكم، وهو ما أشارت إليه المادة 

، أي لقضاءاوالمقصود بالأهلية صلاحية يعترف بها القانون للشخص للقيام بأعمال إجرائية أمام 

 اتها.ة ومباشرتها، بالإضافة إلى ممارسة إجراءاكتساب الحقوق والمراكز القانونية في الخصوم

لقبول دعوى الالغاء يجب أن تتوفر أهلية التقاضي )الاختصام( في أطرافها وتتوافر هذه الأهلية 

لدى كل من تتوافر لديه أهلية الوجوب، ثم أهلية الأداء التي اعترفت بها جل القوانين الحديثة لكل إنسان 

،وكذلك لدى الأشخاص المعنوية ذات الشخصية القانونية، ويستوي أن يكون 4يولد حي ولو لدقيقة واحدة 

الشخص وطنيا أو أجنبيا،فإذا رفعت دعوى نيابة عن شخص توفي قبل رفعها، أو ضد هذا الشخص فإن 

الخصومة لا تنعقد. و إذا صدر فيها حكم، فهو باطل بطلان مطلق لا يقبل التصحيح، ويأخذ حكم الشخص 

في نفس حكم الشخص المعنوي،ولهذا تنقسم الأهلية القانونية إلى نوعين، وهما أهلية الطبيعي المتو

 .5الوجوب و أهلية الأداء

دعوى، في نظرنا يعد شرط الإذن أيضا شرطا موضوعيا خاصا لمباشرة ال:L'autorisation_ الإذن 4

وى " وط قبول الدع" شرمن ق إ م إ ضمن  13بالرغم من أن المشرع الجزائري نص عليه في المادة 

نه على لتالي فإ. وبا"... كما يثير القاضي تلقائيا إنعدام الإذن إذا ما اشترطه القانون"القضائية بقوله :

 وصفة رافع دعوى الالغاء أن يتحقق قبل رفع دعواه أنه قام إلى جانب الشروط الأخرى من مصلحة

نح مائري ، على اعتبار أن المشرع الجزوأهلية، باستفاء هذا الشرط إذا ما اشترطه القانون صراحة

 ي.للقاضي سلطة إثارته من تلقاء نفسه، وهو ما يدخل ضمن السلطة التقديرية للقاضي الإدار

 ثانيا_ الشروط الشكلية المتعلقة بعريضة دعوى الالغاء

ل المتضمن ق إ م إ، الشروط الشكلية المتعلقة بقبو 09_08حدد المشرع الجزائري في القانون رقم 

عريضة الدعوى عادية كانت أم إدارية، ومن بينها عريضة دعوى الالغاء.وعليه لتكون عريضة دعوى 

الالغاء مقبولة شكلا، يتعين أن تتضمن جملة من الشروط والبيانات الشكلية، التي تهدف جميعها إلى وضع 

حث المشرع المدعى عليه في الصورة الكاملة عن الطرف الخصم، وعن موضوع الخصومة وغيرها، 

 816_815و ما يليها، بالإضافة إلى نصوص المواد 14الجزائري على هذه الشروط بموجب نص المادة

المتضمن ق إ م إ ،والتي تسري على المحاكم الإدارية ومجلس 09_08من القانون رقم905و 904_826_

 ، ومن بينها:1الدولة في نفس الوقت 

المتضمن ق  09_08رع الجزائري في ظل القانون رقم نص المشوجوب أن تكون العريضة مكتوبة: _ 1

منه، على أنه يتم رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية ومجلس  815،816،904،925إ م إ، لاسيما المواد 

من نفس  15، وتتضمن البيانات العامة الواردة في المادة 2الدولة بموجب عريضة موقعة من محام 

 شكلا. القانون،  تحت طائلة عدم قبولها

                                                             
 . 138_ 137، ص ص  2010_ خليل بوصنوبرة ، الوسيط في شرح قانون الاجراءات المدنية والادارية ، نوميديا للطباعة  والنشر والتوزيع ، 2

الشخص  لتفويض لممثللقائيا انعدام امن ق ا م ا بقولها : " يثير القاضي تلقائيا انعدام الاهلية ، ويجوز له ان يثير ت 65ليه المادة  وهذا ما نصت ع_ 3

 الطبيعي او المعنوي"  .
...  هيا وتنتهي بموت" تبدا شخصية الانسان بتمام ولادته حمن القانون المدني بقولها :  25وهذا ما نصت عليه المادة _ 4

. " 
 90_08رقم  لقانونا_ صونية نادية مواسة، الدعوى الاستعجالية الإدارية لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل أحكام 5

ن قضائي(، تخصص قانون خاص)فرع قانو LMDالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أطروحة دكتوراه 

 ليها.وما ي 139،ص 2020_2019ة الحقوق سعيد حمدين، السنة الجامعية بن يوسف بن خذة، كلي 1جامعة الجزائر 
 

ومن بينها الدعوى  باعتبار أن المشرع قد وحد بين شروط رفع الدعاوى 09_08_ وهذا ما يميز قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد 1

منه(، 281، 240، 196مواد معمول به في القانون القديم )طبقا لنصوص ال الاستعجالية الادارية امام المحاكم الادارية ومجلس الدولة عكس ما كان

لأحكام المتعلق با ي البابوهذا ما يدعم مبدأ تبسيط إجراءات التقاضي على الأشخاص، إذ وردت الإجراءات المتعلقة بالدعوى الإدارية بصفة عامة ف

 س القانون.من نف 906و  904ءات أمام مجلس الدولة بموجب المادتين الخاصة بالمحاكم الإدارية،  ثم مدد المشرع سريان نفس الإجرا
أعلاه لم تنص على الطابع الكتابي للعريضة، خلافا للنص الفرنسي والذي نص صراحة على  816، 815تجدر الإشارة في هذا المقام أن المواد _ 2

لا بالخطأ المادي، أما نية المشرع فقد انصرفت إلى اشتراط الكتابة في ، وبطبيعة الحال لا يمكن تفسير هذا الإغفال إ"   requête écriteذلك "
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، باعتبار أن خاصية هذ الأخيرة 3"الكتابة"من خصائص إجراءات الدعوى الإدارية عامة إجراء 

 التي يجب أن تكون مكتوبة. "العريضة"تتجلى في أول إجراء من إجراءات الدعوى أي 

ة رتب المشرع الجزائري جزاء عدم قبول دعوى الإلغاء شكلا في حالة تخلف شرط العريض 

ي ريضة التح العا في الحالة التي تخص تخلف أحد البيانات الأخرى، فإن المدعي يمكنه تصحيالمكتوبة، أم

 القضية، بملف لا تثير أي وجه بإيداع مذكرة إضافية خلال أجل رفع دعوى الإلغاء، وأن تودع نسخة منها

 817تين لماداه وعند الضرورة يأمر رئيس تشكيلة الحكم الخصوم بتقديم نسخ إضافية، وهذا ما أشارت إلي

 من ق إ م إ. 818و 

ة لرسمياتجدر الاشارة إلى أنه، من الضروري تقديم جل الوثائق والمستندات باللغة العربية 

ة عدم طائل والوطنية، وإن لم تكن كذلك يجب أن تكون مصحوبة بترجمة رسمية إلى اللغة العربية، تحت

 من ق إ م إ. 08القبول حسب نص المادة 

المتضمن ق إ م إ الجديد،  09_08بصدور القانون رقم :  1ع العريضة من طرف محامي_ وجوب توقي2

اشترط المشرع الجزائري ضرورة توكيل محامي، أي أن توقيع عريضة دعوى الالغاء المرفوعة أمام 

منه، وأكدته المادة  815،وذلك حسب ما نصت عليه المادة 2المحكمة الإدارية وجوبي من طرفمحامي 

" تمثيل الخصوم بمحام وجوبي أمام المحكمة الإدارية، تحت طائلة عدم فس القانون بقولها من ن 826

 قبول العريضة ".

من  904مادة بالنسبة لعريضة افتتاح دعوى الالغاء المرفوعة أمام مجلس الدولة، فنجد أن الأما 

ما أن دارية، كالإ مام المحاكمنفس القانون، أحالتنا إلى تطبيق المواد المتعلقة برفع الدعاوى الإدارية أ

لدى  حام معتمدممن نفس القانون، تلزم الأطراف أن يكون التمثيل أمام مجلس الدولة بواسطة  905المادة 

 قانون.من نفس ال 800مجلس الدولة تحت طائلة عدم القبول، باستثناء الأشخاص المذكورة المادة 

ه القاعدة الإجرائية،حيث أعفى الدولة، الولاية، أي أن المشرع الجزائري، قد أورد استثناء على هذ

البلدية أو المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري من وجوب توكيل محامي، سواءً كانت مدعية أو 

من ق إ م إ، باعتبار أن هذه الأشخاص تمثل من قبل  828و 3827مدعى عليها، وهذا ما أكدته المادة 

عني، الوالي، رئيس المجلس الشعبي البلدي، والممثل القانوني بالنسبة الممثل القانوني لها: الوزير الم

للمؤسسات ذات الصبغة الإدارية، ويمكن الملاحظة بأن مسألة التمثيل القانوني لم يتناولها القانون القديم، 

ك الدولة وكان الرجوع فيها إلى القوانين الموضوعية مثلا قانون الولاية، البلدية، المراسيم المتعلقة بأملا

 ... الخ.

جاء  ذا مايجب أن ترفق عريضة دعوى الالغاء بإيصال دفع الرسم القضائي وه _ دفع الرسم القضائي:3

 من ق إ م إ . 825و  821في نصوص المواد 

 819كما يجب أن ترفق عريضة دعوى الالغاء بالقرار المطعون فيه حسب ما نصت عليه المادة 

" يجب أن يرفق مع عريضة الدعوى الرامية إلى الغاء القرار ا يلي: من ق إ م إ، والتي تنص على م

الإداري تحت طائلة عدم القبول القرار الإداري المطعون فيه، ما لم يوجد مانع مبرر، وإذا ثبت أن هذا 

                                                                                                                                                                                              
من ق إ م إ، ويمكن ملاحظته أن النص العام المتعلق بعريضة  9العريضة لأن الإجراءات الإدارية هي إجراءات كتابية وهذا ما أشارت إليه المادة 

من  14ضة افتتاح الدعوى تكون مكتوبة موقعة ومؤرخة طبقا لنص المادة افتتاح الدعوى جاء أكثر دقة ووضوح عندما نص صراحة على أن عري

 نفس القانون. 
العريضة عتد بي ومن ثمة فلا ،_ إن الكتابة التي يعتد بها هنا  ليست مجرد أي كتابة ، وإنما هي تلك التي تأخذ شكل عريضة تودع لدى أمانة الضبط 3

 ريضة تتضمن البيانات والشروط المعروفة في عرائض افتتاح الدعوى.التي تأخذ شكل برقية ، ما لم يتم تأييدها بع
ق ا م ا  من 14_ اغفلت النصوص الادارية على الاشارة الى وجوب ان تكون العريضة مؤرخة ، خلافا لنص المادة 1

تبار ان باع ، والتي نصت على ذلك بالنسبة للدعوى المدنية ، ولا يعني هذا الاغفال جواز عدم ذكر تاريخ   العريضة

 التاريخ مهم لحساب المواعيد التي تعرف بها الدعوى الادارية .
مر اختياريا ، وترك الا دارية(_ تجدر الاشارة الى ان ق ا م )الملغى( ، لم يشترط التمثيل بمحامي امام الدرجة الاولى المجلس القضائي )الغرفة الا2

لوطني افي التنظيم  لس القضائي بعريضة مكتوبة وموقع عليها من الخصم او من محام مقيد" ترفع الدعوى الى المجمنه :  169بنصه في المادة 

 .للمحامين "
ون حاجة ي مباشرة ودالتقاض _ اذ بالرجوع الى نص هذه المادة يلاحظ ان اسباب الاعفاء عملية لان الدولة يتوفر لديها اطارات قانونية قادرة على3

ص نلك لا يوجد ذ. ومع  لى المحافظة على اموال الخزينة العمومية بادخار مقابل الاتعاب التي كانت ستدفع لهللجوء الى خدمات المحامي ، ضف ا

 قانونييمنعها من الاستعانة به. 
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المانع يعود إلى امتناع الإدارة من تمكين المدعي من القرار المطعون فيه، أمرها القاضي المقرر 

.وعليه في حالة تخلف ي أول جلسة ويستخلص النتائج القانونية المترتبة على هذا الامتناع"بتقديمه ف

 نسخة من القرار الاداري المطعون فيه في عريضة دعوى الالغاء يكون مآل الدعوى عدم القبول.

 الفرع الثاني: الشروط الموضوعية الخاصة بدعوى الالغاء

ن زها عوضوعية تنفرد بها دعوى الالغاء وهو ما يميإلى جانب الشروط الشكلية، هناك شروط م

، شرط ولا()أالدعاوى القضائية الإدارية الأخرى، لعل أهمها شرط القرار الإداري محل دعوى الالغاء

 )ثالثا(.شرط التظلم الإداري )ثانيا(الأجل

لتي انونية االق ائليعد القرار الإداري من أهم وأخطر الوسأولا_ شرط القرار الإداري محل دعوى الالغاء:

مة لطة العات الستملكها الإدارة عند مباشرتها لوظيفتها الإدارية، ومظهرا من أهم وأخطر مظاهر امتيازا

اتجاه  زاماتالمخولة لها قانونا في سبيل خدمة المرفق العام، لما تنشئه من حقوق وما تفرضه من الت

مان سة لضائية، أن تشمل هذه الوسيلة الحساالمخاطبين بها، ومن ثمة كان لزاما على الرقابة القض

طرح في لذي يوعليه التساؤل امشروعيتها، والتأكد من توخيها للمصلحة العامة عن طريق دعوى الالغاء.

 هذا الصدد يتمحور حول القرار الإداري القابل للإلغاء؟

وني لقاندره الم يعرف المشرع الجزائري القرار الإداري محل دعوى الالغاء، وإنما اكتفى بمص

و رتها، وهة مصدبالاعتماد على المعيار العضوي، فأشار إلى القرارات الإدارية وربطها بالسلطة الإداري

نون من القا 9من ق إ م إ، والمادة  819، 901، 801ما يتجلى من خلال استقراء نصوص المواد 

لجزائري القضاء الإداري االمتعلق بمجلس الدولة السالف الذكر، وهو ما سار عليه  01-98العضوي 

 بحيث اكتفى بتحديد أهم خصائصه كصدوره عن سلطة إدارية ومن شأنه الحاق الأذى بذاته. 

ومن بين الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الخصوص، قرار المحكمة العليا _الغرفة الإدارية_ 

ولاية تيزي وزو ، والذي  في قضية شندري رابح ضد والي 1977أفريل  2في قرارها الصادر بتاريخ 

" ... حيث يستنتج من التحقيق أن صاحب المقرر هو السيد والي ولاية تيزي جاء في حيثياته ما يلي: 

وزو، وهو سلطة إدارية وأن المقرر يلحق آذى بذاته إلى المدعي، وأن هذين المعيارين كافيين لإعطاء 

 .1الطابع الإداري للمقرر المطعون فيه..." 

تعريف تشريعي للقرار الإداري محل دعوى الالغاء، أخذ الفقه على عاتقه مهمة  وفي غياب

" عمل قانوني التعريف، ومن بين التعريفات الفقهية نجد تعريف الأستاذ نواف كنعان والذي عرفه بأنه: 

نهائي صادر بالإرادة المنفردة والملزمة لجهة الإدارة العامة الوطنية بما لها من سلطة بمقتضى 

لقوانين والأنظمة وفي الشكل الذي يتطلبه القانون بقصد إنشاء أو تعديل أو إلغاء حق أو التزام قانوني ا

 .1معين، متى كان ذلك ممكنا أو جائزا قانونا وابتغاء المصلحة العامة"

 ي:من خلال هذا التعريف يمكن استخلاص أهم خصائص القرار الإداري، والمتمثلة أساسا ف

و إنشاء ام،  أعأي يصدر لإحداث آثار قانونية، سواء بوضع قاعدة قانونية ذات طابع ي: _ أنه عمل قانون

ني لقانوامركز قانوني فردي، فالعمل القانوني ينشأ حقوق ويفرض واجبات، يترتب عنه تعديل الهرم 

 هبدعوىمتمخاص القائم، وهو ما يميزه عن العمل المادي الذي لا ينتج آثار قانونية، وبالتالي لا يمكن

 الالغاء، وإنما محلا لدعوى من دعاوى القضاء الكامل.

سا في ة أساأي صادر عن سلطةمن السلطات الإدارية التقليدية في الدولة، والمتمثل_ أنه عمل إداري:

ة، الإداري لسلطةالسلطات الإدارية المركزية واللامركزية وهيئات عدم التركيز تطبيقا للمعيار العضوي ل

ة ة الوطنيعموميالوظيفي الذي يتجسد في الهيئات العاملة كسلطة إدارية ومنها الهيئات ال وكذا المفهوم

كون تندما عوالمنظمات المهنية الوطنية أو المؤسسات العمومية الاقتصادية الخاضعة للقانون الخاص 

 مؤهلة قانونا لممارسة امتيازات السلطة العامة.

                                                             
، ة الحقوق بن عكنون، كلي1_ عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الالغاء، أطروحة دكتوراه دولة)فرع قانون عام(، جامعة الجزائر1

 .28، ص 2012_2011السنة الجامعية 
ئر، كلية عة الجزاأطروحة دكتوراه دولة )فرع القانون العام(، جامبشير محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة، _ 1

 .237ص  ،2010الحقوق، الجزائر، 
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 مخاطب أودة الطة الإدارية بإرادتها المنفردة دون إشراك إراأي أنه يصدر عن السل_ أنه عمل إنفرادي:

 ي العقودأونية المخاطبين بها ودون موافقتهم، وهذه الخاصية تميزه عن النوع الثاني من الأعمال القان

رتبطة والم الإدارية التي تدخل منازعاتها ضمن اختصاص القضاء الكامل، باستثناء القرارات المتصلة

 العقود الإدارية أو اللاحقة المتعلقة بتنفيذها.بعملية إبرام 

من بين الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الشأن، نجد القرار الصادر عن الغرفة الإدارية 

حيث من الثابت أن هذا الطعن ليس ، والذي جاء في حيثياته: " 29/05/1982بالمجلس الأعلى بتاريخ 

ضد قرار إجراء ملزم للطرفين مبرم بين رئيس المجلس  موجها ضد إجراء قرار شخصي بل هو موجه

الشعبي البلدي لقسنطينة وبين المسمى )د.ذ( المتضمن بيع البلدية قطعة أرض للبناء... حيث أن هذا 

 .2الطعن لا يهدف إلى إبطال القرار الإداري المكرس للبيع بل هو أساسا يرمي إلى إبطال البيع ذاته"

هذه الخاصية من أبرز الخصائص التي تميز القرار الإداري عن بقية الأعمال تعد _ أنه قرار تنفيذي: 

الإدارية القانونية، حيث يخول للسلطة الإدارية امتياز أساسي، باتخاذها لقرارات تنفيذية منتجة لآثارها 

ي على القانونية بمجرد صدورها، وقبل أن تصل إلى علم المخاطبين بها. فالطابع التنفيذي للقرار الإدار

حد رأي العميد أحمد محيو يشكل العنصر الأساسي الذي يرمز ويعبر عن طابع السلطة العامة ويجسد 

 .3مفهوم الامتياز الاستثنائي للقانون العام

ة صفة سلبيبه، ب أي أن آثاره القانونية من شأنها المساس بالمركز القانوني للمخاطب_ يلحق آذى بذاته: 

_ في داريةر سحب رخصة وهذا ما أشارت إليه المحكمة العليا_ الغرفة الإمثل قرار فصل موظف أو قرا

كره، ذقضية شندري رابح ضد والي ولاية تيزي وزو السابق  1977أفريل  2قرارها الصادر بتاريخ 

ن يلحق ية وأوالتي أكدت فيه أنه يكفي أن يكون القرار المخاصم بدعوى الالغاء، صادرا عن سلطة إدار

 ى المدعي لإضفاء الطابع الإداري للقرار المطعون فيه.آذى بذاته إل

لا أن ذي، إوعليه فإن كل قرار إداري من شأنه إلحاق الأذى بذاته بالضرورة يكون ذو طابع تنفي

ثر أنها تؤ ا دامالعكس غير صحيح دائما، فمثل هذه القرارات لها طابع تنفيذي ولكن لا تلحق أذى بذاته م

دارية ارات الإالقر القانوني للمخاطبين بها.تجدر الإشارة إلى أنه هناك طائفة من بصفة إيجابية في المركز

 لا تقبل الطعن بالإلغاء من بينها:

ها لقرارات صدارهاوهي الأعمال التمهيدية التي تستعين بها الإدارة في إعدادها وا_ الأعمال التحضيرية: 

ها: منها لجوء إلينا بالتكون في بعض المجالات ملزمة قانوالإدارية النهائية، تنفيذا لوظيفتها الإدارية، وقد 

 الآراء، الاقتراحات، الرغبات.

شورات، والمن تتمثل الأعمال التنظيمية الداخلية للإدارة أساسا في التعليمات_ الأعمال التنظيمية: 

بعض  تصدرها الإدارة بهدف حسن سير مصالحها ومرافقها الإدارية، كما تهدف إلى تفسير وتبسيط

ت، عليماالنصوص القانونية، من أجل حسن تطبيقها من طرف الموظفين المختصين بذلك، من بينها الت

 المنشورات.

ومن بين التطبيقات القضائية الصادرة في هذا الشأن القرار الصادر عن الغرفة الإدارية بالمحكمة 

السينما ضد المنشور الوزاري  في قضية الجمعية الوطنية لمسيري قاعات 1995ماي  14العليا بتاريخ 

... حيث أن المنشور الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والذي جاء في تسبيبه ما يلي: " 

الزواري المرسل لكافة الولاة يهدف إلى دعوة هؤلاء إلى إعادة بيع قاعات السينما، المرفقة قائمة عنها 

سينماتوغرافية. حيث أن هذا المنشور الذي يرمي إلى نقل بالمنشور للمركز الجزائري للفن والصناعة ال

حقوق والتزامات الأشخاص الذين يشي إليهم، والذي يضر بهم له طابع القرار القابل للأن يكون محل 

 .1الطعن بالبطلان"

وتتمثل أصلا في الإعذارات والإنذارات التي توجهها عادة الإدارة إلى _ الأعمال الإدارية التهديدية:

ظف مثلا في وضعية غير قانونية، كحالة إهمال لمنصبه بدون عذر قانوني، فتبلغه بإعذارها له مو

                                                             
 رار غير منشور.، ق29/05/1982، الصادر بتاريخ 27475قرار المجلس الأعلى_ الغرفة الإدارية_ قرار رقم _ 2

 .32_ عمور سلامي، المرجع السابق، ص 3
لمنشور الوزاري الصادر ، قضية الجمعية الوطنية لمسيري قاعات السينما ضد ا135946_ قرار المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ قرار ملف رقم 1

 عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، قرار غير منشور.
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بالالتحاق بمنصب عمله خلال مدة محددة قانونا، وإلا أعتبر في حالة إهمال منصب.وفي نفس السياق 

أعمال السيادة أو نشير إلى أنه هناك طائفة من القرارات الإدارية غير قابلة للإلغاء والمتمثلة أساسا في 

 أعمال الحكومة.

_ 829نص المشرع الجزائري على أجل رفع دعوى الالغاء بموجب نصوص المواد ثانيا_ شرط الأجل:

ك بين ميزا بذللة، ممن قانون الإجراءات المدنية والإدارية سواء أمام المحاكم الإدارية أو مجلس الدو 832

اللجوء  تيارهي تقديم شكوى، وبين أجل رفعها في حالة اخأجل رفع دعوى الالغاء في حالة اختيار المدع

 مباشرة إلى القضاء الإداري المختص بطلب إلغاء القرار الإداري المخاصم.

من قانون الإجراءات المدنية  907والمادة  831_829من خلال استقراء نصوص المواد 

محدد  لدولةاة الإدارية أو مجلس والإدارية، يتبين لنا أن أجل رفع دعوى الالغاء سواء أمام المحكم

 أو من تاريخ ( أشهر يبدأ حسابه من تاريخ التبليغ الشخصي للقرار الإداري الفردي المخاصم،4بأربعة)

ن تحتج عليها أ لمدعىانشره إذا كان قرارا جماعيا أو تنظيميا، وما تجدر الإشارة إليه أنه لا يمكن للإدارة 

 ا خارجبرفض دعوى الالغاء المخاصمة لقرار فردي شكلا لوقوعهبانقضاء هذا الأجل لتأسيس طلبها 

ذا الأجل في ه، باستثناء الحالة التي تثبت فيها أنها أشارت إلى 829الأجل المنصوص عليه في المادة 

ذا لم تشر إلى ، مما يعني أنها إ831محضر تبليغها للقرار المخاصم للمعني طبقا لما نصت عليه المادة 

 وحا.ى مفتها للقرار الإداري الفردي المخاصم، فإن أجل مخاصمته بدعوى الالغاء يبقذلك عند تبليغ

من  830نص المشرع الجزائري على التظلم الإداري بموجب نص المادة ثالثا_ شرط التظلم الإداري:

 قانون الإجراءات المدنية والإدارية، ومن خلال استقرائها يتبين لنا أن التظلم أصبح اختياري، وليس

المتضمن قانون  154_66شرطا وجوبيا لقبول دعوى الالغاء كما كان عليه الحال في ظل الأمر 

،وعليه في حالة تفضيل الشخص المعني بالقرار الإداري تقديم تظلم إلى الجهة 1الإجراءات المدنية الملغى

 علاه.أ 928الإدارية مصدرة القرار، لابد عليه أن يراعي الأجل المنصوص عليه في المادة 

 شتكى منهر الموفي حالة رد الإدارة الصريح والايجابي عن التظلم وتجسيدها له، إما بسحبها للقرا

ماضي لنسبة للعي بابأثر رجعي بالنسبة للماضي والمستقبل، أو إلغائها له بإزالة أثاره القانونية بأثر رج

هذا خلال ولمشتكي، بات ابل فقط استجابة لطلوالمستقبل، أو إلغائها له بإزالة أثاره القانونية بالنسبة للمستق

في  مليا.أماعادرة أجل الشهرين التاليين لتاريخ رفع الشكوى، وبذلك ينتهي النزاع بصفة ودية وهذه حالة ن

هذه  ، وفيحالة سكوت الإدارة المتظلم أمامها عن الرد خلال أجل الشهرين يعد بمثابة قرار بالرفض

 جل إلغاءأص من ل شهرين لتقديم طعنه القضائي أمام القاضي الإداري المختالحالة يستفيد المتظلم من أج

 القرار الإداري المطعون فيه.

 المبحث الثاني: حالات دعوى الالغاء محل الاجتهاد القضائي

 روعيةمن محاسن دعوى الالغاء أنها تمنح للقاضي الإداري سلطات واسعة في الرقابة على مش

 ا ثبت لهلي إذمن خلال الرقابة على مدى مشروعية أركانه أو عناصره، وبالتا القرارات الإدارية، وذلك

 أن أحد أركانه مشوب بعيب من عيوب المشروعية يقضي بالغائه.

ا في هذوتعتبر حالات دعوى الالغاء)أوجه الالغاء( وليدة اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي، 

 دعوى ثر بنظيره القضاء الفرنسي بشأن حالاتالخصوص نشير إلى أن القضاء الإداري الجزائري تأ

قضائية اد الالالغاء، ولا ينكر أنه قد ساهم بقدر كبير في إرساء مبادئ هذه الدعوى من خلال الاجته

 نبالتمييز بي داري،الصادرة في هذا الشأن، معالأخذ بتقسيم الأستاذ ديباش المبني على مشروعية القرار الإ

 .)المطلب الثاني(، ومشروعيته الداخليةالأول( )المطلبمشروعيته الخارجية

 

 المطلب الأول: رقابة المشروعية الخارجية للقرار الإداري محل دعوى الالغاء

تتعلق سلطة القاضي الإداري في بسط رقابته على المشروعية الخارجية للقرار الإداري محل 

لقرار الإداري المخاصم،  وهل أنها دعوى الإلغاء من خلال التحقيق في مدى اختصاص الإدارة مصدرة ا

                                                             
لرسمية ا، يتضمن قانون الإجراءات المدنية، الجريدة 1966جوان سنة  08، الموافق 1386صفر  18ؤرخ في ، م154_ 66_ الأمر رقم 1

 .1966جوان سنة  09(، المؤرخة في 47للجمهورية الجزائرية، العدد)



 
63 

راعت القواعد الشكلية والإجرائية عندما أصدرته، بعبارة أخرى ما إذا كان القرار الإداري مشوب بعيب 

 )الفرع الثاني(.أو عيب الشكل والإجراء )الفرع الأول(عدم الاختصاص

 الفرع الأول: عيب عدم الاختصاص 

لة قرار الإداري صدوره عن سلطة إدارية غير مؤهيقصد بعيب عدم الاختصاص الذي يشوب ال

ني اص يعقانونا بإصداره سواء شخصيا أو موضوعيا أو مكانيا أو زمانيا، بعبارة أخرى عدم الاختص

رضة عا يجعله ة، مممخالفة القرار الإداري لقاعدة تحديد الاختصاصات في النظام القانوني القائم في الدول

 للإلغاء.

ها م عليعيب في تعلقه بفكرة الاختصاص، والتي تعد حجر الزاوية التي يقوتكمن خطورة هذا ال

د عدة تحديفق قاوالقانون العام الحديث، بحيث تباشر السلطات الإدارية اختصاصاتها المخولة لها قانونا 

قوم لتي تاوتوزيع الاختصاصات داخل كل سلطة من السلطات العامة في الدولة، تطبيقا لأهم المبادئ 

شأن لصادرة بئية اها دولة القانون والمتمثل في مبدأ الفصل بين السلطات. ومن خلال الاجتهادات القضاعلي

 هذا العيب، نشير إلى أنه تم التمييز بين درجتي عدم الاختصاص: 

تقوم هذه الحالة في حالة لجوء فرد ليس له صفة أولا_ عدم الاختصاص الجسيم)اغتصاب الوظائف(:

اء للتسلسل الإداري إلى إصدار قرار إداري،ومن أبرز صور هذه الحالة تعدي السلطة قانونية، أو انتم

التنفيذية على اختصاص كل من السلطة التشريعية والقضائية. ومن بين الاجتهادات القضائية الصادرة في 

لاية في قضية والي و 2002مارس  21هذا الشأن نجد القرار الصادر عن مجلس الدولة الجزائري بتاريخ 

... حيث أن المستأنف ينكر على الجهات القضائية عنابة ضد جمعية الأمل، حيث جاء في تسبيبه ما يلي: "

أهلية النظر في قضية الحال باعتبار قرار حل جمعية الأمل المستأنف عليها يشكل عملا من أعمال 

ا النعي يدخل وفقا للمادة السيادة، وبالتالي يفلت بهذه الصفة عن الرقابة القضائية، ولكن حيث أن هذ

 .1"من الدستور، ومن ثمة يعد اعتداءً على اختصاص الجهة القضائية... 138

لى ، تقوم عسابقةتعد هذه الحالة الأكثر انتشارا وأقل خطورة من الحالة الثانيا_ عدم الاختصاص البسيط:

ق ية، تتحقلإدارامها بوظيفتها أساس مخالفة قاعدة توزيع الاختصاصات بين السلطات الإدارية في إطار قيا

اص عند اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة إدارية أخرى، وعليه تتمثل صور عدم الاختص

 البسيط في:

ون، عتتمثل هذه الصورة في صدور قرار إداري من سلطة إدارية أو _ عدم الاختصاص الموضوعي: 1

ص يطلق على هذه الصورة بعدم الاختصاموضوعه من اختصاص سلطة إدارية أخرى أو موظف آخر، و

 الايجابي، فتتمثل صوره فيما يلي:

: كصدور قرار من مدير هو من اختصاص _ اعتداء هيئة مرؤوسة على اختصاصات سلطة رئاسية

الوزير، أو كأن يصدر هذا الأخير قرار إداري هو من اختصاص رئيس الجمهورية، ومن بين الاجتهادات 

 15ذا الشأن، نجد القرار الصادر عن المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_  بتاريخ القضائية الصادرة في ه

، في قضية )ف.ب.ع( ضد وزير التربية الوطنية ومدير التربية والقافة لولاية الجزائر ومما 1985جوان 

 1986ماي  30المؤرخ في  68_ 302من المرسوم رقم  2فقرة  18جاء في تسبيبه: "... حيث أن المادة 

تنص على أن وزير التربية الوطنية هو الذي ينطق بعقوبات الدرجة الأولى بدون نشر... حيث أن القرار 

المطعون فيه الصادر عن نائب مدير التربية لولاية الجزائر، متخذ من سلطة إدارية غير مختصة. وأنه 

ص قبول أو عدم مشوب بعيب تجاوز السلطة المستوجب للنطق ببطلانه، وهذا بدون الحاجة إلى فح

 .1قبول الوجه الثاني"

ى داء علتتحقق هذه الحالة عندما يتم الاعت_ اعتداء الرئيس على الإداري على اختصاص المرؤوس: 

 اختصاصات المرؤوس المخولة له قانونا من قبل رئيسه الإداري.

د اعتداء سلطة تقوم هذه الحالة عن_ اعتداء سلطة إدارية على اختصاصات سلطة إدارية موازية لها: 

إدارية على اختصاصات سلطة إدارية أخرى موازية لها لا تربطها أي علاقة رئاسية أو وصائية، 

                                                             
 ، قضية والي ولاية عنابة ضد جمعية الأمل، قرار غير منشور.27/03/2002_ قرار مجلس الدولة، الصادر بتاريخ 1

التربية والقافة لولاية  ، قضية)ف.ب.ع( ضد وزير التربية الوطنية ومدير15/06/1985_ قرار المحكمة العليا _الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ 1

 .243(، د ذ س، ص 4العدد) المجلة القضائية للمحكمة العليا،الجزائر، 
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كإصدار وزير التعليم العالي قرارا إداريا من اختصاص وزير النقل، مما يجعله مشوبا بعدم الاختصاص 

 الموضوعي.

داري في إإدارية عن اتخاذ قرار فتتجسد في حالة امتناع سلطة عدم الاختصاص السلبي، أما عن 

سلطة مجال معين، معتقدة أنه لا يدخل ضمن اختصاصاتها، أو أن اختصاصها مقيد بالرجوع إلى ال

 الرئاسية، بالرغم من أنها في الحقيقة مختصة بإصداره.

هو أقل حدوثا، حيث أن أغلب السلطات الإدارية تعرف الحدود الإقليمية _ عدم الاختصاص المكاني:2

ختصاصاتها المحددة قانونا، وعليه في حالة ما إذا أصدرت سلطة إدارية لا مركزية أو هيئة غير لا

ممركزة قرار إداري خارج اختصاصها الإقليمي، فإن هذا القرار يكون مشوبا بعدم الاختصاص المكاني، 

 . 2ومن ثمة فهو قابل للإلغاء

سلطة إدارية معينة قرار إداري في الوقت  تتحقق هذه الصورةعند اصدار_ عدم الاختصاص الزماني:3

الذي تكون فيه غير مختصة قانونا بإصداره، ومن بين الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الشأن نجد 

، في قضية )أ.ر( 1981جويلية  11القرار الصادر عن المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ 

ن المقرر قانونا أن دراسة الملف الكامل لطلب رخصة البناء تتم في مضد )و.د( والذي فيه ما يلي: " 

أربعة أشهر على الأكثر ابتداءً من التاريخ الذي تتسلم فيه الإدارة المعنية الملف المذكور. وتعطي 

الإدارة لصاحب الطلب وصلا بذلك وتمنح رخصة البناء أو ترفض صراحة خلال المهلة المحددة أعلاه. 

رسالة الوالي المتضمنة الرفض لأسباب غير ثابتة بعد مضي الفترة المحددة قانونا يعد ومن ثمة فإن 

 .3تجاوز للسلطة ومتى كان الأمر كذلك استوجب ابطال مقرر الرفض"

 الفرع الثاني: عيب الشكل والإجراء

ة لشكلياالمقصود بعيب الشكل والإجراء الذي يشوب القرار الإداري مخالفة الإدارة للقواعد 

 . داريةوالإجرائية المقررة قانونا عند إصدارها للقرار الإداري في إطار قيامها بوظيفتها الإ

لشكل عيب انشير إلى أن الاجتهادات القضائية الإدارية أكدت على أن القرار الإداري المشوب ب

 ة.ر الجوهريوغية والإجراء يكون قابلا للإلغاء، مميزة في ذلك بين القواعد الشكلية والإجراءات الجوهري

 من بين صور هذه الحالة:أولا_ القواعد الشكلية والإجراءات الجوهرية:

 دم الأخذعن، أو كعدم استشارة الإدارة لجنة نص عليها القانو_ الإجراءات السابقة على اتخاذ القرار: 1

 بالرأي الموافق...

 و تعسفالمجلس التأديبي، أكعزل موظف دون استدعائه للمثول أمام  _ عدم احترام حقوق الدفاع:2

 الإدارة بعدم تمكين الموظف من الاطلاع على ملفه أو تقديم دفاعه، أو توكيل محامي.

نونا، دة قاكعدم احترام الإدارة عند اصدارها للقرار شكليات معينة محد_ المظهر الخارجي للقرار:3

عدم وضع  قيعه،يخ صدور القرار وتوتسبيب القرار في الحالة التي يلزمها القانون بذلك، عدم تثبيت تار

 خاتم أو المصادقة عليه من طرف السلطة الإدارية مصدرة القرار.

من بين الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الشأن، نجد القرار الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

بنشر قرار التصريح حيث أن والي ولاية الجزائر قام ، والذي جاء في حيثياته ما يلي: " 2007أفريل  11

، إلا أنه لم يقم بإبلاغ المستأنف عليه 13/01/2004بالمنفعة العمومية بجريدة الشروق المؤرخة في 

المتعلق بنزع  27/4/1991المؤرخ في   91/11من قانون  11بالقرار محل الطعن كما تقتضيه المادة 

 91/11من القانون 11ل بأحكام المادة الملكية من أجل المنفعة العامة. حيث بالتالي، فإن المستأنف أخ

المتضمن قواعد نزع الملكية من أجل المنفعة العامة، الأمر الذي يجعل القرار محل الطعن الصادر في 

 .1باطلا..."  1908تحت رقم  29/12/2003

ا وهي تلك التي لا تؤثر في محتوى أو مضمون القرار أو من شأنهثانيا_ الأشكال والإجراءات الثانوية: 

المساس بحقوق الأفراد، أو مبدأ من المبادئ العامة للقانون، ومثال ذلك إغفال الإدارة عن تثبيت مرجع 

                                                             
 .150_ عمور سلامي، المرجع السابق، ص 2

 شور. قرار غير من ، في قضية )أ.ر( ضد )و.د(،07/1981 /11_الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ  قرار المحكمة العليا_  3
 .154_عمور سلامي، المرجع السابق، ص 1
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ورقم القرار، فمخالفة الإدارة لمثل هذه الشكليات أو الإجراءات الثانوية تبقى خاضعة لسلطة القاضي 

 .الإداري في مراقبتها وتقديرها كذلك، وفي الغالب لا تكون عرضة للإلغاء

 المطلب الثاني: رقابة المشروعية الداخلية للقرار الإداري محل دعوى الالغاء

ل ن خلايبسط القاضي الإداري سلطته الرقابية لمضمون القرار الإداري محل دعوى الالغاء، م

 اره.ن إصدالتحقيق في أركانه أو عناصره الموضوعية  والمتمثلة أساسا في المحل والسبب والغاية م

ل خرى تتمثل حالتي المشروعية الداخلية للقرار في عيب الانحراف في استعمابعبارة أ 

 )الفرع الثاني(.وعيب مخالفة القانون )الفرع الأول(،السلطة

 الفرع الأول: عيب الانحراف في استعمال السلطة

قرار يعد عيب الانحراف في استعمال السلطة من العيوب الأساسية التي تصيب الغاية من ال

 لحقوقي، كما أنه من العيوب الأكثر شيوعًا، وأكثرها خطورة على المصلحة العامةوعلى االإدار

 من جهة، ع بهاوالحريات العامة للأفراد، إذ تنبع خطورة هذا العيب بشكل أساسي من الخصائص التي يتمت

 خرى. أ هة ج ومن طبيعة المصلحة العامة ووسائل تحقيقها التي ترتبط بصلاحيات الإدارة التقديرية من

يظهر عيب الانحراف في استعمال السلطة، من خلال عدة صور أو حالات، تتمثل في استهداف 

أو عندما تسعى الإدارة إلى هدف مغايرا )أولا(،الإدارة تحقيق غاية تبتعد عن المصلحة العامة وتجانبها

ا استعمالها من أجل تحقيق للأهداف المخصصة لها قانونا، وكذلك إذا استعملتإجراءات إدارية لا يجوز له

وحتى يصل القاضي الإداري إلى تطبيق سليم لهذا النوع من العيوب )ثانيا(.الهدف الذي تسعى إلى تحقيقه

عليه أن يلم إلماما واسعا بالكيفيات التي يوجد عليها مستندا في ذلك إلى ما كرس من اجتهادات قضائية 

 .1سابقة لهذا العيب

 لطة عنيتخذ الانحراف في استعمال السال السلطة عن المصلحة العامة: أولا_ الانحراف في استعم

قيق لى تحالمصلحة العامة عدة مظاهر، فقد يظهر في صورة رجل الإدارة الذي يسعى من وراء قراره إ

نتقام ف الانفع شخصي يعود عليه أو على غيره)محاباة(، كما قد يظهر في صورة إصدار قرار إداري بهد

ل كل رجشجده أيضا في صورة القرار الذي يصدر بدافع سياسي، كما يمكن أن يتمثل في من الغير، ون

 .القانون ش نحوالإدارة الذي يهدف من وراء قراره إلى التحاليل على تنفيذ الأحكام القضائيةأوإلى الغ

ا من بين أشهر الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الخصوص، القرار الصادر عن المحكمة العلي

( ختال عبد الحميد ومن معه، في قضية)1978مارس  04الصادر بتاريخ -الغرفة الإدارية–المحكمة العليا

 1975ماي  20(، والذي تتلخص وقائعه في أنه:بتاريخ رئيس المجلس الشعبي لبلدية عين البنيانضد )

 1975ماي  09مؤرخة في أصدر رئيس بلدية عين البنيان قرار بناءً على مداولة المجلس الشعبي البلدي ال

يتضمن منع استهلاك وبيع الخمور في المقاهي والمطاعموالدكاكين المتواجدة على مستوى تراب بلدية 

عين البنيان، باستثناء المركز السياحي الكائن بالجميلة، تمت مخاصمته من طرف السيد ختال عبد الحميد 

لا على أن القرار المخاصم كان مشوبا بعدة ومن معه أمام المجلس الأعلى بدعوى تجاوز السلطة، وفض

"حول الوسيلة عيوب عدم المشروعيةكشف عنها المجلس الأعلى،وفيما يخص هذا العيب جاء فيه:

المأخوذة من الانحراف بالسلطة، حيث إذا كان لرئيس المجلس الشعبي لعين البنيان أن يستعملالسلطات 

خمور في المحلات العامة للحفاظ على النظام العام.فقد اتضح التي خولها له قانون البلدية، لتنظيم بيع ال

من التحقيق أنه ومن أجل اعتبارات أجنبية عن حبس النظام والراحة العمومية منع رئيس البلدية 

المدعين من بيع الخمور، بينما رخص بذلك لمحالات أخرى، حيث أن المدعين محقين بتمسكهم بأن 

 .1في استعمال السلطة"القرار المخاصم مشوب بانحراف 

تقوم هذه الحالة إذا استهدفت الإدارة ثانيا_ الانحراف في استعمال السلطة عن قاعدة تخصيص الأهداف:

من خلال إصدارهاللقرار هدف مغاير للهدف الذي حدده المشرع، وبالتالي يكون قرارها عرضة للإلغاء 

ها القانون بهدف محدد يجب عليها ألا تحيد ، بعبارة أخرى إذا قيد"قاعدة تخصيص الأهداف "لمخالفته 

                                                             
لاسكندرية، النشر، او صونية ناديةمواسة، عيب الانحراف في استعمال السلطة في القانون الجزائري، الطبعة الأولى،  دار الوفاء للطباعة _ 1

 . 25، ص 2018 مصر،
)والي ولاية تيزي  ، )قضية جيلالي عمار ومن معه( ضد13/01/1991، المؤرخ في 71670_ قرار المحكمة العليا _الغرفة الإدارية_ قضية رقم 1

 وزو(، قرار غير منشور.
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.كما أن رجل الإدارة قد 2عن هذا الهدف، وإلا أضحى قرارها مشوبا بعيب الانحراف في استعمال السلطة

يسعى إلى تحقيق المصلحة العامة أو الهدف المخصص من المشرع، لكنه يستخدم في سبيل ذلك وسائل 

 الغاية، وهو ما يعرف بالانحراف بالإجراءات. غير تلك التي حددها القانون لتحقيق تلك

مها في: هر أهوعليه لخطأ الموظف في تحديد الأهداف المنوط به تحقيقها، العديد من التطبيقات يظ

ع منا ،وأخيراستعمال السلطة بقصد فض نزاع مدني، الانحراف بسلطة الضبط الإداري لأغراض مالية

 .عن إتيان تصرف معين خدمات الإدارة على أحد الأفراد لإجباره

من بين الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الخصوص، ما قضى به مجلس الدولة الجزائريفي 

حيث يستخلص من أوراق ملف الدعوى أن ، والذي جاء فيه مايلي:"05/02/2001قراره الصادر بتاريخ 

بينهما طلبت المؤجرة من المستأنف عليه استأجر المحل التجاري من السيدة )م.س(،وعلى إثر نزاع 

محافظة الجزائر الكبرى التدخل، فيفاجأ المستأنف عليه بقرار من الوزير المحافظ يقضي بغلق المحل 

التجاري، وذلك بسبب النزاع القائم بين المؤجر والمستأجر بعدانقضاء مدة الإيجار. حيث إن كان هناك 

كون سببا لغلق المحل بهذه الطريقة التعسفية، فعلا نزاع في هذه الدعوى بين المؤجر والمستأجر لا ي

ولا يجوز للوالي اتخاذ مثل هذا القرار،الذي يوصف فعلا بتجاوز فادح للسلطة، وأن الهيئة الوحيدة 

المخولة قانونا للتصدي لهذه النزاعات هي القضاء، وبالتالي فالقرار المستأنف حيث تصدى بالإلغاء قد 

 .3تأييده"أصاب فيما قضى به، مما يتعين 

وفيما يخص صورة الانحراف بالسلطة لنزع الملكية للمنفعة العموميةما قضت به المحكمة العليا_ 

، قضية فريق)ف .ع. ب( ضد )والي ولاية 13/4/1998الغرفة الإدارية_ في قرارها الصادر بتاريخ 

رضية محل النزاع والتي "ولما كان ثابتا في القضية...أن القطعة الأالمسيلة (، والذي جاء فيه ما يلي:

منحت للبلدية، قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن، فهنا يتبين أن الإدارة خرجت عن الهدف 

 .4المقرر من وراء نزع الملكية"

أيضا فيما يخص صورة الانحراف بالسلطة لنقل الموظفين، نجد القرار الصادر عن المحكمة 

من المستقر عليه في ، والذي جاء فيه ما يلي: "08/09/1989يخ العليا_ الغرفة الإدارية_ الصادر بتار

القضاء الإداري أنه يجب إبلاغ الموظف في حالة النقل النهائي، حتى ولو لم يكن هذا الإجراء مكتسب 

الطابع التأديبي، ومن ثمة فإن القرار الإداري المتضمن نقل الموظف يعد إجراءً تأديبيا مقنعا مادام أن 

 .1مقرر في مجال النقل التلقائي لم يحترم ومتى كان ذلك يستوجب إبطال القرار"الإجراء ال

عقوبة رة المن الواضح أن هذا القراريمثل اجتهادا قضائيا متميزا، حيث طبق القاضي الإداري فك

عيب  ه نحوالمقنعة،بشكل أوسع مما هو متعارف عليه في القضاء الإداري الفرنسي والمصري، كونه اتج

 مكانهاف بإجراء النقل كصورة من صور عيب الانحراف في استعمال السلطة، في حين كان بإالانحر

 الاكتفاء بتأسيس الإلغاء على الإجراء الذي ثبت لديه في بادئ الأمر.

 الفرع الثاني: عيب مخالفة القانون

شروعية المب يعد عيب مخالفة القانون من أهم العيوب التي قد تصيب القرار الإداري، كونه يتعلق

لات عدم جل حابالداخلية للقرار الإداري محل دعوى الإلغاء، ولهذا العيب مفهومين، مفهوم واسع يتعلق 

لمكتوبة دره االمشروعية سواء الخارجية أو الداخلية، كونها حالات مخالفة للقانون الذي يشمل كل مصا

راسيم(، الاجتهادات وغير المكتوبة من دستور،معاهدات، التشريع)تشريع عضوي، عادي، م

 .القضائية)الأحكام والقرارات الحائزة قوة الشيء المقضي فيه(، المبادئ العامة للقانون

                                                             
 ما يليها.و 41صونية ناديةمواسة، عيب الانحراف في استعمال السلطة في القانون الجزائري، المرجع السابق، ص _ 2

 منشور(. )قرار غير، 05/02/2001، الصادر بتاريخ   001177قرار مجلس الدولة _ الغرفة الأولى _  قضية رقم _ 3
ف .ع. ب( ضد ، قضية فريق)13/4/1998، الصادر بتاريخ 157362_قرار المحكمة العليا _الغرفة الادارية_ قرار رقم 4

 .192_ 188، ص ص 1998، العدد الأول، لسنة لمحكمة العليا المجلة القضائية ل)والي ولاية المسيلة (، 
، لسنة  01، العدد  االمجلة القضائية للمحكمة العلي، 08/09/1989، الصادر بتاريخ 54362المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_  قرار رقم _ 1

 .165، ص1991
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ي لإدارأما المفهوم الضيق فيتعلق بعيب مخالفة القانون على وجه الخصوص، أي أن القاضي ا 

ية التي لمادانونية أو يراقب مدى قانونية القرار الإداري محل دعوى الإلغاء، إلى جانب الأسباب القا

 استندت عليها الإدارة عند إصداره، وعليه يتجسد عيب مخالفة القانون في حالتين:

لقانون، مباشرة لدة التتحقق هذه الحالة عند مخالفة القرار الإداري للقاعأولا_ المخالفة المباشرة للقانون:

قاعدة الفته لليه بمخالامتناع عن عمل تحث علأي إذا كان محله هو القيام بعمل تمنعه القاعدة القانونية أو 

ن ملرغم القانونية الأعلى، مثال ذلك صدور قرار إداري يقضي برفض منح الترخيص لأحد الأفراد با

ائز ائي حاستفاء كل الشروط المنصوص عليها قانونا، أو صدور قرار إداري مخالفا لحكم أو قرار قض

 لقوة الشيء المقضي به.

ار القر جتهادات القضائية الصادرة بشأن هذه الحالة على وجه الخصوص، نجدومن بين أبرز الا

خلية في قضية )ج.ط( ضد )وزير الدولة ووزير الدا 21/09/2009الصادر عن مجلس الدولة بتاريخ 

ى، س أسموالجماعات المحلية( والذي تمسك على إثره بأحكام الدستور مع وجود القانون وجعله كأسا

ليم الاق لقضية في أن السيد )ج.ط( مواطن جزائري مقيم بفرنسا منع من الدخول إلىفتتلخص وقائع ا

غ م يبللالوطني من طرف السلطات المختصة بسبب سلوكه غير المشرف اتجاه الثورة التحريرية لكنه 

حيث أن لي: " دون أي تفسير، وقد جاء في تسبيب القرار ما ي 1980اطلاقا بهذا القرار الذي اتخذ سنة 

ي المؤرخ ف 07_ 99من القانون  68وزير الداخلية دعما لقراره يستند على مقتضيات المادة 

هم مواقف المتعلق بالمجاهد والشهيد التي تنص على الآتي:" يفقد الأشخاص الذين كانت 05/04/1999

 ضد المصلحة الوطنية وسلكوا سلوكاغير مشرف

سياسية طبقا للتشريع المعمول به" ... وإنه بالنتيجة أثناء ثورة التحرير الوطني حقوقهم المدنية وال 

من الدستور التي تنص على ما يلي: "يحق لكل مواطن يتمتع بحقوقه المدنية  44وطبقا للمادة 

والسياسية أن يختار بحرية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني حق الدخول إلى التراب 

ن القول أنه يحق للمدعي التمتع بهذه الحرية الأساسية التي الوطني والخروج منه مضمون له" ، يتعي

تستند على أساس دستوري والتي تكون السلطات التنفيذية مكلفة بوضعها قيد التطبيق. حيث أن القرار 

الضار بالمدعي والمتخذ من طرف المدعى عليه على أساس متطلبات النظام العام بسبب اعتبار المدعي 

بما أن المدعي لم يكن محل مرسوم يجرده من حقوقه المدنية والسياسية يجب  حركي، دون إثبات ذلك

 .1اعتباره قرارا خطيرا مشوب بعدم قانونيته"

لسلطة اموقف ومن خلال هذا القرار، نلمس إجتهاد القاضي الإداري في التعبير عن موقفه بتحديه ل

ن أيده كون قف نؤا أحكام الدستور، وهو موالإدارية)السلطة التنفيذية( مصدرة القرار التي خالفت بقراره

ات لقراراعتماد القاضي الإداري على أحكام الدستور مباشرة يوسع من مجال رقابته على مشروعية ا

 الإدارية نظرا لسمو مكانة الدستور في دولة القانون.

القرار أيضا فيما يخص حالة مخالفة الإدارة لحكم أو قرار حائز لحجية الشيء المقضي به، نجد 

في قضية )ع.ل( ضد وزير  1985نوفمبر  23الصادر عن المحكمة العليا _ الغرفة الإدارية_ بتاريخ 

لمخالفته  1970فيفري  28الداخلية ومن معه، بحيث قضت بإلغاء قرار والي ولاية الجزائر المؤرخ في 

 1952عي كان يشغل منذ حيث لا نزاع في أن المدلحجية الشيء المقضي به، وجاء في تسبيبه ما يلي: " 

المحل المتنازع عليه، وأنه أجره بطريق تأجير التسيير للمدعى عليه )ل.ع(. حيث أنه من المتفق عليه 

عن غرفة الاستئنافات  1963جوان  14أنه صدر ضد هذا الأخير حكما قضائيا نطق بخروجه بتاريخ 

ه  من الثابت أن المدعى عليه )ل.ع( لا المدنية، وهو الحكم الذي حاز قوة الشيء المحكوم فيه. حيث أن

يستطيع من جراء هذا التمسك بأي حق على المحل المتنازع عليه، ذلك لأن الحكم الصادر بتاريخ 

 .2وضع حدا نهائيا لشغله القانوني...وأنه يتعين بالتالي الاستجابة لطلب الابطال" 1963جوان 14

                                                             
ماعات المحلية(، قضية )ج.ط( ضد )وزير الدولة ووزير الداخلية والج، 21/10/2009، الصادر بتاريخ 52342_ قرار مجلس الدولة، ملف رقم 1

 .191، أشارت اليه: سمية سنوساوي ، المرجع السابق، ص 2012مجلة مجلس الدولة، العدد 
قضائية للمحكمة مجلة القضية )ع.ل( ضد وزير الداخلية ومن معه، ال1985نوفمبر  23_قرار المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_، الصادر بتاريخ 2

 وما بعدها. 205، ص 1989(، لسنة 3العليا، العدد)
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مخالفة الإدارة للمبادئ العامة للقانون، منها مبدأ  في نفس السياق، وفيما يتعلق بالوجه المأخوذ عن

ماي  26عدم رجعية القرارات الإدارية، نجد القرار الصادر عن المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ بتاريخ 

في قضية )ل.خ( ضد وزير الشؤون الخارجية والذي ألغى مقررة وزير الشؤون الخارجية  1984

...حيث أنه من الثابت، ومن المبادئ المعمول ات الإدارية وجاء في تسبيبه: "لمخالفتها لمبدأ رجعية القرار

بها أن القرارات الإدارية الضارة بالأفراد لا تطبق بأثر رجعي، وإنما تطبق ابتداء من تاريخ القرار 

المتضمن العقوبة. وكان يتعين على المدعى عليه وبخصوص هذه النقطة، اللجوء على الأقل إلى 

التوقيف قبل اتخاذ القرار المطعون فيه. ومن أجل هذه الأسباب، من الملائم إبطال المقررة  إجراءات

 .1لمخالفتها للقانون" 1982أفريل  11الصادر في 

نونية واء القاسباب ستتعلق هذه الحالة بالأثانيا_ الغلط القانوني والغلط المادي كحالات مخالفة القانون: 

 رة المختصة بإصدار القرار الإداري.أو المادية التي دفعت الإدا

لإلغاء عوى اتتحقق هذه الحالة عند ارتكاب الإدارة مصدرة القرار الإداري محل د_ الغلط القانوني:1

 غلط قانوني في حالة تطبيقها نص قانوني أو مبدأ قانوني بصفة خاطئة، وهذا إما:

عليها في إصدارها للقرار، أي إعطاء معنى  أن تخطأ الإدارةفي تفسير القاعدة القانونية التي استندت أ_

مغاير للمعنى الذي قصده المشرع )سوء تفسير القاعدة القانونية(. ومن بين الاجتهادات القضائية الصادرة 

في هذا الشأن، القرار الصادر عن المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ في قضية )السيدة ريفارشون( ضد 

أصدر والي ولاية الجزائر  1972فيفري  28لخص وقائعه في أنه بتاريخ والي ولاية الجزائر، حيث تت

قرارا يتضمن إعلان شغور مسكن السيدة ريفارشون، والتي خاصمته بدعوى إلغاء لتجاوز السلطة مودعة 

"...حيث أن والي ولاية لدى كتابة ضبط المجلس الأعلى. وقد جاء في تسبيبه:  1972جوان  1بتاريخ 

رق في مذكرته إلى مضمون القضية مما يدل على أنه لم يجد الأسباب الكافية لتبريره، الجزائر لم يتط

، يزعم أن هذه 1972أفريل  13حيث أن وزير الداخلية في رده عن التظلم الذي رفعته المدعية بتاريخ 

لم  وحيث أن وزير الداخلية 1971جويلية  11إلى  1970جويلية  6الأخيرة كانت غائبة عن الجزائر من 

يدعم ادعائه بأي دليل... حيث أن والي ولاية الجزائر بإعلانه شغور ملكية المدعية التي لم تترك الجزائر 

ولم تتخلى عن التزاماتها كمالكة، قد خالف القانون  1962جوان  1لمدة شهرين متتاليين وهذا منذ 

 .2"يهبصفة واضحة وتجاوز سلطته، حيث أنه يجب عندئذ إلغاء القرار المطعون ف

أن تخطئ الإدارة عند اصدارها للقرار الإداري المخاصم في مد نطاق القاعدة القانونية التي استندت  ب_

عليها، لتشمل حالات أو شروط لا تدخل في نطاقها أصلا أو استنادها لنص قانوني بدل النص القانوني 

قرار مجلس الدولة الصادر  الواجب التطبيق. ومن بين التطبيقات القضائية الصادرة في هذا الخصوص

، في قضية)س.ر( ضد مديرية التربية لولاية سطيف، والذي جاء في تسبيبه ما 2003فيفري  25بتاريخ 

"... حيث أن القرار المطعون فيه والمتضمن عزل المستأنف في عطلة مرضية كمستفيد بعجز يلي: 

تي أبلغ بها المستأنف مديرية التربية ممنوح من الجهات المعنية بالتأمينات الاجتماعية، الوضعية ال

حيث  23/10/1985ردا على الإنذار بالالتحاق الموجه له في  31/10/1999بموجب رسالة مؤرخة في 

أنه يعتبر إذن قرار العزل المتخذ خلال عطلة مرضية شرعية، قرار مخالف للقانون، لعيب في تطبيق 

المتضمن القانون النموذجي الخاص  23/03/1985المؤرخ في  85/59من مرسوم  136المادة 

 .3"بالمؤسسات الإدارية

ارة يها الإدندت علتتحقق هذه الحالة عندما تكون الأسباب أو الوقائع المادية التي است_ الغلط المادي: 2

 مصدرة القرار الإداري غير صحيحة ، أو ملائمة للقاعدة القانونية.

ها الإدارة في إصدارها للقرار الإداري محل دعوى الالغاء، عدم صحة الوقائع المادية التي استندتعليأ_ 

وفي هذا الخصوص نشير إلى أن رقابة قاضي الإلغاء على صحة الوقائع المادية التي بنت عليها الإدارة 

قرارها محدودة، ومن بين الاجتهادات التطبيقية الصادرة في هذه الشأن، القرار الصادر عن مجلس الدولة 

، والذي أكد من خلاله على أن الالغاء هو مصير القرار التأديبي الذي نطق 2005وبر أكت 25بتاريخ 
                                                             

 ، قضية)ل.خ( ضد وزير الشؤون الخارجية، غير منشور.26/05/1984قرار المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ مؤرخ في_ 1
 .166-165_أشار إليه: _ عمور سلامي، المرجع السابق، ص 2

 .167المرجع نفسه، ص _3
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بعقوبة دون تبريرها من خلال مناقشة الخطأ المنسوب إلى المعني ومدى ثبوته في حقه، وقد جاء في 

 "... حيث على هذا الأساس أن الوجه المثار مؤسس، لأن القرار محل الطعن فعلاتسبيب القرار ما يلي:

 .1معيب يعيب انعدام الأسباب، مما يتعين عليه ابطاله"

عدم ملائمة القاعدة القانونية للوقائع المادية أي التحقق من صحة التكييف القانوني للوقائع المستند ب_ 

عليها عند إصدار القرار الإداري، فقاضي الإلغاء يبحث ويحقق فيما إذا كانت الوقائع المادية تبرر تطبيق 

قانوني المستند عليه في إصدار القرار الإداري محل دعوى الالغاء المعروض أمامه.ومن النص ال

الاجتهادات القضائية الصادرة في هذا الخصوص القرار الصادر عن المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ 

في في قضية طومارون بيار ضد والي ولاية الجزائر، والذي تتلخص وقائعه  1976جويلية  16بتاريخ 

أكتوبر  31أن السيد طومارون رفع دعوى تجاوز السلطة ضد قرار والي ولاية الجزائر الصادر بتاريخ 

والذي صرح بموجبه شغور ملكية المدعي ونقلها إلى أملاك الدولة، ومما جاء في حيثياته ما  1963

تنص على ما  1963أكتوبر  1المؤرخ في  388_63"... حيث أن المادة الأولى من المرسوم رقم يلي:

يلي:" تعلن أملاكا للدولة، المنشآت الزراعية التابعة للأشخاص الطبيعية أو المعنوية والتي بتاريخ 

صدور هذا المرسوم لا تتمتع بالجنسية الجزائرية... حيث ثبت من التحقيق أن الملكية محل هذا القرار، 

ائلته، وعدة ملحقات منها مسكن هي فعلا كبيرة كائنة بالقبة تتكون من مسكن السيد طومارون وع

الخدم، مرآب، مسبح وحديقة كبيرة ومملوءة بمختلف الأشجار... حيث أن هذه الملكية ليس لها طابع 

منشأة زراعية، وأن السيد طومارون يشغل منصب الرئيس المدير العام لمؤسسة تحويل الزفت، ليس له 

 .2صفة المستغل الزراعي"

لولائي رار انا أن المجلس الأعلى )المحكمة العلياحاليا( ألغى القمن خلال هذا القرار، يتضح ل

م الصادر من المرسو 01المخاصم باعتباره مشوب بغلط مادي يتمثل أساسا في عدم صحة تطبيق المادة 

 على الوقائع، أي سوء تكييفه القانوني للوقائع. 1963أكتوبر  1بتاريخ 

 

 خاتمة:

لى عائية خلص إلى أن دعوى الالغاء تعد جوهر الرقابة القضختاما لما سبق وفي مجمل القول، ن

صعيد لى الالقرارات الإدارية غير المشروعة، وبالرغم من الاهتمام المتزايد الذي حظيت به سواء ع

ل محل  يزالاالدستوري، التشريعي، القضائي، إلا أن الشغور القانوني الذي يكتسي مفهومها وحالاتها 

اء ن القضقضائية النشأة من اجتهاد القضاء الإداري الفرنسي، وبالرغم من أجدل فقهي، باعتبارها 

ت نازعاالإداري الجزائري سار على مسار نظيره القضاء الإداري الفرنسي في المساهمة في حل الم

ي فد تراجع قونية القائمة بشأن هذه الدعوى، إلا أن دوره في الاجتهاد  والابتكار وانشاء القاعدة القان

 نوات الأخيرة.الس

 لآتي:وفي الأخير توجنا هذه الدراسة بجملة من النتائج والاقتراحات نعرضها على النحو ا

 :النتائج 

 الإداري لقاضيا_أن دعوى الإلغاء تمثل جوهر الرقابة القضائية على قرارات الإدارة، فبواسطتها يراقب 

 يب ما فيوب بعمة، فإذا تبين له بأنه مشمشروعية القرار الإداريومدى اتجاهه نحو تحقيق المصلحة العا

 أحد أركانه،فإنه يقضي بإلغائه نتيجة لذلك.

بقا يعلم مس داري_ أن دعوى الالغاء تلعب دورا علاجيا ووقائيا في نفس الوقت، كون أنَّ مصدر القرار الا

ل عيب، من ك بأن قراره سيكون محل رقابة قضائية جادة ودقيقة، فإنه سيتحرى فيه المشروعية والسلامة

تلك  ى فعاليةلى مدإوهذه الوقاية لا تتحقق فقط بوجود الرقابة القضائية، وإنما يرجع أمر تحققها بالأساس 

 الرقابة في الوقوف في وجه أعمال السلطة الإدارية غير المشروعية.

                                                             
يه: _عمور سلامي، . أشار إل2006(، لسنة 8، مجلة مجلس الدولة، العدد)25/10/2005، الصادر بتاريخ 27279لدولة، ملف رقم _ قرار مجلس ا1

 .168المرجع السابق، ص 
لس جزائر(، مجلة مج، قضية )طومارون بيار( ضد )والي ولاية ال1976جويلية  16_ قرار المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ 2

 .168. أشار إليه: _عمور سلامي، المرجع السابق، ص 2006(، لسنة 8الدولة، العدد)
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دارية غير _ أنه من حيث القانون، لرقابة القضاء الإداري الجزائري دور فعال ومؤثر على القرارات الإ

المشروعة، أي المشوبة بأحد عيوب عدم المشروعية، وذلك من خلال الغاء تلك القرارات، إلا أنه من 

الناحية التطبيقية تعد نسبية، كون أن القضاء الإداري الجزائري في السنوات الأخيرة تراجع دوره في 

شريعي الذي تعرفه حالات دعوى الاجتهادوابتكار وانشاء القاعدة القانونية خاصة في ظل الشغور الت

 الإلغاء.

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09_08_ بالرغم من أن المشرع الجزائري عمل بموجب القانون رقم 

والإدارية، على تعزيز سلطات  القاضي الإداري في دعوى الالغاء بصفة خاصة)السلطات الجديدة(، وهو 

في تنفيذ " بالمعنون  الباب السادسمن   989إلى 978 اد منما تبين لنا من خلال استقراء نصوص المو

"بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الخاص الكتاب الرابعمن أحكام الجهات القضائية الإدارية "

محررا بذلك القاضي الإداري قانونيا ونفسيا،من التقييد الذاتي الذي لازم قضاءه في حماية الإدارية"، 

دارية بامتناعه عن أمر الإدارة أو تسليط غرامة تهديدية، لحملها وحثها على ترميم المشروعية الإ

المشروعية بإصلاح ما أفسدته قرارات الإدارة غير المشروعة، ومع ذلك لا نجد اجتهادات قضائية حديثة 

ب للتصدي لحالات دعوى الإلغاء خاصة منها عيب الانحراف في استعمال السلطة، كونه عيب خفي وصع

 الإثبات، وهو أمر مؤسف بالنسبة لجهاز قضائي إداري في دولة شعارها بناء دولة القانون.

_ عدم تخصص القاضي الإدارييشكل أحد أهم المعوقات التي تؤثر على المنظومة القضائية الإدارية، 

يخضع  تمتع بأي تكوين متميز وخاص ومستقل تماشيا مع نظام الازدواجية القضائية، وإنماكونه لا ي

سنوات على مستوى  10لتكوين موحد مع قضاة القضاء العادي، بل أكثر من ذلك عليه أن يعمل لمدة 

القضاء العادي ليستطيع المرافعة أمام مجلس الدولة، وهو ما يلغي فكرة التخصص والتي تعد أحد أسباب 

 فشل نظام القضاء الإداري عامة والاجتهاد القضائي خاصة.

 :الاقتراحات 

ا لو يجتهد القاضي الإداري في التصدي لحل المنازعات القائمة بشأن دعوى الالغاء ويخطو _ حبذ

مسار نظيره القاضي الإداري الفرنسي في الاجتهاد واشهاره، حيث يعد الإشهار الدعامة الأساسية 

 للاجتهاد القضائي الإداري من أجل إثراء مجال القانون الإداري.

رجتين فيما يخص المنازعات الإدارية على أرض الواقع، باعتباره _ تكريس مبدأ التقاضي على د

من أهم المبادئ التي يقوم عليها التنظيم القضائي الجزائري، وذلك بتأسيس محاكم استئنافية إدارية 

مستقلة، تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم 

الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، تماشيا مع ما هو  الإدارية، واعتبار مجلس

معمول به في القضاء العادي لضمان حماية أكثر لحقوق الأفراد، وتفاديا للصعوبات التي تشهدها 

إجراءات التقاضي حاليا، ومن أجل تكريس ازدواجية متكاملة ومنسجمة وفقا لأسس التنظيم 

من  161منه ، تقابلها المادة  151في المادة  1996رسة بموجب دستور القضائي الجزائري المك

، وتفرغ مجلس الدولة أكثر للاجتهاد والابتكار وانشاء قواعد قانونية  2016التعديل الدستوري لسنة 

 لترقى إلى مطاف الاجتهاد القضائي والذي يعد مصدر من مصادر القانون الإداري.

الإدارية، وذلك بفصلها عن الإجراءات المدنية لدعم  _ تخصيص قانون خاص بالإجراءات

 استقلالية القاضي الإداري، وتجسيد فكرة تخصصه في أرض الواقع.

_ إعادة النظر في التكوين الذي يخضع له القاضي الإداري سواء من حيث المستوى والتحصيل 

ل وضع معايير تضفي العلمي والأكاديمي، أو الخبرة العملية في المجال الإداري، وذلك من خلا

فكرة تخصص القاضي الإداري، نظرا للدور الذي يلعبه في الرقابة على أعمال الإدارة التي تتميز 

بامتيازات السلطة العامة، بالإضافة إلى دوره في انشاء وخلق القاعدة القانونية التي ترقى إلى 

وليس مجرد تطبيق فقط  مطاف الاجتهاد القضائي الذي يعدمصدر من مصادر القانون الإداري،

 للنصوص القانونية. 

 

 قائمة المصادر والمراجع:

 :باللغة العربية 
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 أولا / قائمةالمصادر:

 الدستور-أ
يتضمن التعديل  2016مارس  6، الموافق  1437جمادي الاولى عام  26، مؤرخ في 01_16الصادر بمقتضى القانون رقم التعديل الدستوري   -

 .2016مارس  7( ، الصادرة بتاريخ 14مية للجمهورية الجزائرية ، العدد ) الدستوري ،الجريدة الرس

 النصوص القانونية:-ب

 _ القوانين العضوية: 1

، يتعلق 1998ماي سنة  30، الموافق  1419صفر عام  04، مؤرخ في 01_98القانون العضوي رقم -

( ، 37الجزائرية، العدد) باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، الجريدة الرسمية للجمهورية

 .1998جوان سنة  01الصادرة بتاريخ 

 _ القوانين العادية:2

، يتضمن قانون 2008فيفري  25، الموافق 1429صفر عام  18، مؤرخ في 09_08القانون رقم -

 23(، الصادرة بتاريخ 21الإجراءات المدنية والإدارية، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، عدد)

 . 2008سنة  أفريل
، يتعلق بالبلدية ، الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية ،  20جوان سنة  22، الموافق  432رجب عام  20مؤرخ في   _0قانون رقم ال-

 . 20جويلية سنة  03( ، الصادر بتاريخ 37العدد )

 _ الأوامر:3

، يتضمن قانون 1966سنة  جوان 08، الموافق 1386صفر  18، مؤرخ في 154_ 66الأمر رقم -

جوان سنة  09(، المؤرخة في 47الإجراءات المدنية،الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية، العدد)

1966. 

 ثانيا /قائمة المراجع:

 الكتب:-أ
 .2000زائر،الغوثي بن ملحة، القضاء المستعجل وتطبيقاته في النظام القضائي الجزائري، الديوان الوطني للأشغال التربوية، الج-

 . 2010خليل بوصنوبرة، الوسيط في شرح قانون الإجراءات المدنية والإدارية، نوميديا للطباعة والنشر والتوزيع،  -

 .1996سليمان محمد الطماوي، قضاء الإلغاء، الكتاب الأول، دار الفكر العربي، مصر،  -

ون الجزائري، الطبعة الأولى، دار الوفاء للطباعة والنشر، الاسكندرية، مصر، _ صونية ناديةمواسة، عيب الانحراف في استعمال السلطة في القان

2018. 

 .2011عطاء الله بوحميدة، الوجيز في القضاء الإداري) تنظيم عمل واختصاص(، دار هومة، الجزائر،  -

وى الإدارية(، الجزء الثاني، الطبعة الخامسة،  ديوان عمار عوابدي، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظام القضائي الجزائري)نظرية الدع -

 .2014المطبوعات الجامعية، 

 .2009مسعود شيهوب،المبادئ العامة للمنازعات الإدارية)الهيئات والاجراءات(، الجزء الأول، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر،  -

 الرسائل الجامعية:-ب

لية الإدارية لحماية الحقوق والحريات العامة في ظل أحكام صونية نادية مواسة، الدعوى الاستعجا -

 LMDالمتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجديد، أطروحة دكتوراه  09_08القانون رقم 

بن يوسف بن خذة، كلية الحقوق سعيد  1تخصص قانون خاص)فرع قانون قضائي(، جامعة الجزائر 

 .2020_2019حمدين، السنة الجامعية 

_ عمور سلامي، سلطات القاضي الإداري في دعوى الالغاء، أطروحة دكتوراه دولة)فرع قانون عام(، 

 .2012_2011، كلية الحقوق بن عكنون، السنة الجامعية 1جامعة الجزائر

أطروحة دكتوراه دولة )فرع القانون العام(، جامعة محمد، إجراءات الخصومة أمام مجلس الدولة،  -

 .2010الحقوق، الجزائر، الجزائر، كلية 

 الإجتهاد القضائي:-ج

، في قضية )أ.ر( ضد )و.د(، 07/1981 /11قرار المحكمة العليا _الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ  -

 . قرار غير منشور
 .قرار غير منشور، 29/05/1982، الصادر بتاريخ 27475قرار المجلس الأعلى_ الغرفة الإدارية_ قرار رقم  -

 .قرار غير منشور، قضية)ل.خ( ضد وزير الشؤون الخارجية، 26/05/1984لمحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ مؤرخ فيقرار ا -

، قضية )ف.ب.ع( ضد وزير 15/06/1985قرار المحكمة العليا _الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ -

(، د ذ س 4العدد) ة للمحكمة العليا،المجلة القضائيالتربية الوطنية ومدير التربية والقافة لولاية الجزائر، 

 ن.
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قضية )ع.ل( ضد وزير الداخلية ومن معه، المجلة القضائية للمحكمة العليا، 23/11/1985قرار المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_، الصادر بتاريخ  -

 .1989(، لسنة 3العدد)

 .1991، لسنة  01، العدد  المجلة القضائية للمحكمة العليا، 08/09/1989 ، الصادر بتاريخ54362المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_  قرار رقم -

، )قضية جيلالي عمار ومن معه( ضد )والي ولاية تيزي 13/01/1991، المؤرخ في 71670قرار المحكمة العليا _الغرفة الإدارية_ قضية رقم  -

 .قرار غير منشوروزو(، 

، قضية 13/4/1998، الصادر بتاريخ 157362رار رقم قرار المحكمة العليا _الغرفة الادارية_ ق -

، العدد الأول، لسنة المجلة القضائية للمحكمة العليا فريق)ف .ع. ب( ضد )والي ولاية المسيلة (، 

1998. 

قرار ، 05/02/2001، الصادر بتاريخ   001177قرار مجلس الدولة _ الغرفة الأولى _  قضية رقم  -

 غير منشور.

، قضية الجمعية الوطنية لمسيري 135946العليا_ الغرفة الإدارية_ قرار ملف رقم  قرار المحكمة -

 قرار غير منشور.قاعات السينما ضد المنشور الوزاري الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية، 
 غير منشور.، قضية والي ولاية عنابة ضد جمعية الأمل، قرار 27/03/2002قرار مجلس الدولة، الصادر بتاريخ  -

، قضية )طومارون بيار( ضد )والي ولاية الجزائر(، مجلة مجلس 1976جويلية  16_ قرار المحكمة العليا_ الغرفة الإدارية_ الصادر بتاريخ 

 . 2006(، لسنة 8الدولة، العدد)

 . 2006سنة (، ل8، مجلة مجلس الدولة، العدد)25/10/2005، الصادر بتاريخ 27279قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -

، قضية )ج.ط( ضد )وزير الدولة ووزير الداخلية والجماعات المحلية(، 21/10/2009، الصادر بتاريخ 52342قرار مجلس الدولة، ملف رقم  -

 .2012مجلة مجلس الدولة، العدد 

 .1991_ 07_27، الصادر بتاريخ 3142المحكمة الإدارية العليا، طعن رقم  -

 :باللغة الفرنسية 

 Ouvrages: 

 
_AndréDelaubadere . (J). venezia. (y) Gaudemet, traité de droit administratif, L.G.D.J, Paris, France, 1999.  

_  Charles Debbash, contentieux administratif, Dalloz, Paris, France, 1978. 
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 د.بلول فهيمة،

 ة قسم )ب(،الرتبة العلمية: أستاذة محاضر

 بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة

 

الاجتهاد القضائي في المادة : عنوان المداخلة

 الضريبية

 

 

 مقدمة: 

ائية القض يوصف القانون الإداري بصفة عامة بأنّه قضائي المنشأ ترعرع بين أيادي قضاة الجهات   

عد  ن عن قوالقانوالتي تميز قواعد هذا الإدارية الذين ساهموا بشكل كبير في إنشاء وإنماء أهم المبادئ ا

ن مله مالقانون العادي، ومبرر إنفراد القانون الإداري يجد أساسه في وجود الإدارة بكل ما تح

 الخصوصيات طرفا في التصرف القانوني.

اد ر الاجتهين دووإذا سلمنا بقضائية أهم مبادئ وأسس القانون الإداري فهذا يدفعنا بالضرورة إلى تثم  

لفصل في ناء القضائي في خلق أغلب قواعد القانون الإداري، بالنظر إلى الدور الذي يلعبه القضاة أثا

واعد قتكار المنازعات الإدارية والذي يحتم عليه إيجاد حلولا قضائية حتى ولو كان ذلك عن طريق اب

لأنسب انية ة القانوجديدة لسد النقص الذي يكتنف قواعد القانون الإداري والوصول إلى إيجاد القاعد

 للتطبيق تمهيدا للفصل في المنازعات الإدارية.

مالها قاضي لإعها الإنّ الحديث عن الاجتهاد القضائي يجد مبرره في غياب القواعد القانونية التي يحتاج   

عدم قضي بأثناء الفصل في الدعوى الإدارية، وهذا إعمالا بقاعدة لا اجتهاد في معرض النص التي ت

ود دم وجية خلق قاعدة قضائية بوجود نص قانوني يجد الحل لمسألة المطروحة، أما في حالة عإمكان

بإنكار  لاتهامه فاديامعالجة تشريعية لمسألة ما فهذا ما يسمح للقاضي أن يبذل جهدا لإيجاد قاعدة للتطبيق ت

 العدالة.  

ره اعتبالى القاضي الإداري بتعتبر المنازعة الضريبية من أهم وأصعب المنازعات التي تعرض ع   

ات لعمليقاضي الإدارة، يجد هذا القاضي الكثير من الصعوبات للحسم في الإشكالات التي تطرحها ا

 .الضريبية سواءً أثناء مرحلة تحديد الوعاء الضريبي أو أثناء إجراءات التحصيل الجبائي

لقاضي جعل انازعات الضريبية مما يوما يزيد من الأمور تعقيدا الطابع التقني الذي يطغى على الم  

طريقة  شرع بالإداري في موضع البحث عن الحلول القانونية للمسائل التقنية التي قد لا يعالجها الم

 ية.مفصلة، الأمر الذي يصعب من مهمة القاضي الإداري خاصة وأنه غير مختص في مسائل الضريب

ي بجانب لإدارأهمية الدور الذي يلعبه القاضي ا أسعى من خلال هذه المداخلة إلى تسليط الضوء على   

، عن مبهم المشرع في إيجاد حلولا للمنازعات التي أغفل المشرع التطرق إليها أو تطرق إليها بشكل

غ الفرا مدى تكريس الاجتهاد القضائي في مادة الضرائب بشكل يضمن القضاء علىطريق التساؤل حول 

 ؟ عدالة الضريبيةالتشريعي في  هذه المادة وتحقيق ال

صفة دارية بدة الإوللإجابة عن هذه الإشكالية ينبغي البحث عن مكانة وأهمية الاجتهاد القضائي في الما  

 ي صنععامة والضريبية بصفة خاصة، والبحث أيضا عن الحدود التي تحد من دور القاضي الإداري ف

 القاعدة القانونية.    

 المبحث الأول

 هاد القضائي في مادة الضرائبمبررات العمل بالاجت 

إذا كان المشرع لم يهتم بمكانة الاجتهاد القضائي ضمن مصادر القانون نظرا لتدني أهمية هذا المصدر    

 1996147، فإنّ تنبي الجزائر لنظام الازدواجية القضائية بموجب دستور 146بالنظر إلى المصادر الأخرى

                                                             
يرى الأستاذ بوبشير منحد أمقران أنّ المقصود بالاجتهاد القضائي هو الحل الذي تتخذه الجهة القضائية في قضية معروضة أمامها في حالة   146

 جع:عدم وجود النص القانوني الواجب التطبيق أو غموضه، را

جهوية نظمة ال، تصدرها الممجلة المحاماةبوبشير محند أمقران، " تغيير الاجتهاد القضائي بين النص والتطبيق"،  -

 .01، ص 2004للمحامين ناحية تيزي وزو، العدد الثاني، 
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ي في المادة الإدارية، وإذا كانت قيمة الاجتهاد القضائي يعتبر مبررا لإقرار قواعد وأسس خاصة بالتقاض

تقل الحاجة إليها نظرا للمكانة التي يحتلها القانون كمصدر أصلي وأول بالنسبة للقانون الخاص، فإنّ أهمية 

الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية تتسع أكثر لمبرر واحد هو عدم وجود قانون إداري يلم كل الفروع 

تقنين تصرفات الإدارة المتجددة، لاسيما مع التطور المستمر لنشاط الإدارة وما ينتج عنه عدم وصعوبة 

 . 148استطاعة المشرع مواكبة هذا التطور

 ة معالجةكيفي وباعتبار المنازعة الضريبية من أصعب منازعات القضاء الإداري فإنه ينبغي البحث عن   

الج نية تعفرض الضريبة لاسيما في حالة غياب نصوص قانوهذا القضاء للإشكالات التي تفرزها عملية 

 هذه الإشكالات، عن طريق البحث عن مدى حاجة القاضي الضريبي للاجتهاد القضائي لسد نقص

 ضريبي.ون الالمعالجة التشريعية للمنازعة الضريبية، ودور الاجتهاد القضائي في إرساء قواعد القان

 ة   ضريبيسيلة لاحتواء الفراغ التشريعي في مادة المنازعة الالمطلب الأول: الاجتهاد القضائي و

رض فيفية نظرا لتعقد موضوع الضريبة بصفة عامة فقد تمّ إصدار العديد من النصوص المتعلقة بك   

كيز على التر مختلف أنواع الضرائب وإجراءات تحصيلها، إلاّ أنّ ما يميز هذه المنظومة التشريعية هو

جراءات تلف إة التي يدفعها المكلف حسب طبيعة دخله دون الاهتمام كثيرا بتحديد مختحديد نوع الضريب

ما يبية عندالضر التقاضي، مما يفيد أهمية الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في ابتكار حلول للمنازعات

 يعجز المشرع عن التطرق لبعض التفاصيل أو يعالجها بغموض. 

 جرائي للمنازعة الضريبيةالفرع الأول: خصوصية النظام الإ

نلاحظ أن المشرع الجزائري اهتم أكثر بالجانب الإداري  149بالعودة إلى قانون الإجراءات الجبائية    

المتعلق بإجراءات فرض الضريبة والرقابة التي تمارسها الإدارة الضريبية لتحصيل الديون العمومية على 

ئية أين لا نجد اهتمام بهذه المرحلة التي تعتبر أساسية حساب الجانب الإجرائي المتعلق بالمرحلة القضا

 لتسوية المنازعات الضريبية بشكل يضمن عدم التعدي على حقوق المكلف بالضريبة أو الإدارة الضريبية.

: نظرا للدور الايجابي الذي تمارسه الإدارة خصوصية المرحلة الإدارية لتسوية المنازعة الضريبية -أولا

ارها مكلفة من طرف وزير المالية بتحديد مقدار الأداءات الضريبية حسب الوعاء الضريبية باعتب

الضريبي، فقد تظهر إشكالات بين المكلفين بالدفع ومصالح الإدارة الضريبية، كما تظهر أكثر هذه 

عن النزاعات أثناء مرحلة الرقابة التي تمارسها الإدارة باعتبارها امتياز تستعمله ضد من يحاول التهرب 

 .150الدفع أو استعمال حيل للإنقاص من مبلغ الضريبة

، 151تتنوع المنازعات الضريبية من منازعات الوعاء التي تتعلق بتحديد المادة الخاصة للضريبة   

، وقد ينتج 152ومنازعات التحصيل التي تتعلق بإجراءات نقل دين الضريبة من المكلف إلى خزينة الدولة

 طرف المكلف الذي رفض التسديد وديا.عن هذه الإجراءات اعتراض من 

ونظرا للطبيعة التقنية المعقدة لمنازعات الضرائب فقد ألزم المشرع ضرورة محاولة إيجاد حل ودي    

عن طريق رفض شكوى ضريبية أمام المدير الولائي للضرائب، بطريق أولي وإلزامي بالنسبة للمكلف 

                                                                                                                                                                                              
 

، 07/12/1996، مؤرخ في 384 -96المنشور بموجب المرسوم الرئاسي رقم  996تبنيت الجزائر مبدأ الازدواجية القضائية في  دستور   147

، ج.ر 10/04/2002، مؤرخ في 03-02، معدل ومتمم بالقانون رقم 08/12/1996، صادر في 76يتعلق بإصدار نص تعديل الدستور، ج.ر عدد 

 -16، وبالقانون رقم 16/11/2008، صادر في 63، ج.ر عدد 15/11/2008، مؤرخ في 19-08، والقانون رقم 14/04/2002صادر في  25عدد 

 . 07/03/2016، صادر في 14، ج.ر عدد 06/03/2016، مؤرخ في 01
، 1زائر المهدي خالدي، الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، أطروحة مقدمة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون العام، كلية الحقوق، جامعة الج  148

 .201، ص 2017-2018
، ج. ر عدد 2002، يتضمن قانون المالية لسنة 2001ديسمبر  22، مؤرخ في 21-01القانون رقم  من 40تم إحداث هذا القانون بموجب المادة   149

 .2001ديسمبر  23، صادر في 79
150 LAMBERT Thierry, Procédures fiscal, 3ème édition, L’extenso, Paris, 2017, P 44.  

 
151.s, 2000, P 212édition, Dalloz, Pari èmeDERUEL François, Droit Fiscal, 11  

 
152BELTRAME Pierre, La fiscalité en  édition, Dalloz, Paris, 1997, p èmeFrance, 5 .45 
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شكواه يمكن لهذا الأخير رفع طعن إداري أمام لجان  بالضريبة، وفي حالة عدم قبول طلبات المكلف في

 من قانون الإجراءات الجبائية. 81الطعن المنصوص عليها في المادة 

ما يميز إجراء الطعن الإداري أو ما يسمى الشكوى الضريبية أنّها إلزامية لكن بالعودة ما يميز هذا    

يعود سبب عدم نجاح هذه الوسيلة إلى أنّ الشكوى الإجراء هو عدم فعاليته لتسوية المنازعات الضريبية و

ترُفع أمام الإدارة الضريبية التي تعتبر خصما وحكما في نفس الوقت مما يصُعب الوصول إلى حل ودي 

بالإضافة إلى نقص كفاءة أعوان الإدارة الضريبية وعدم اكتراثهم للشكاوى التي يقدمها المكلفون 

يصعب الوصول إلى حل ودي هو انعدام الثقة بين الطرفين مما يؤدي بالضريبة، ومن جانب آخر فإنّ ما 

 . 153إلى عدم التفاهم والاتفاق على الحل الودي

: يعتبر هذه المرحلة أفضل الوسائل خصوصية المرحلة القضائية لتسوية المنازعة الضريبية -ثانيا

 ،    154باء العامةلتحقيق الضمانات القضائية لتحقيق مبدأ المساواة المواطنين أمام الأع

ما يميز هذه المرحلة أنه يجب على المكلف أن يثبت احترامه لإجراء الشكوى قبل اللجوء إلى    

، وفي حالة عدم احترام هذا الإجراء يؤدي ذلك إلى عدم قبول الدعوى الضريبية شكلا كما جاء 155القضاء

 ذلك في نص المادة .

في الحالة العادية لا تختلف كثيرا عن إجراءات رفع وإذا كانت إجراءات رفع الدعوى الضريبية    

الدعوى الإدارية بصفة عامة، فإنّ ما يميز الخصومة الضريبية أن المشرع أفردها بإجراءات التحقيق 

من قانون الإجراءات الجبائية على حصر  85تختلف نوعا ما عن وسائل التحقيق العامة، وقد أكدت المادة 

 .156مراجعة التحقيق والخبرة القضائية وسائل التحقيق في كلا من

 خاصة الفرع الثاني: أهمية الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بصفة عامة والضريبية بصفة

ي يساهم لأمر الذها، اتتميز المادة الإدارية بالتعقيد والتنوع بالنظر إلى تعدد تصرفات الإدارة ونشاطات   

إيجاد  رع فيالمتعاملين معها، وينتج عن هذا صعوبة توفيق المشفي تنوع النزاعات بين جهة الإدارة و

رة ة في ضروداريحلولا تشريعية، مما يفتح المجال أمام الاجتهاد القضائي الذي يجد أساسه في المادة الإ

ز أهمية إبرا إيجاد حل للمنازعة حتى ولو لم يتطرق المشرع إلى تلك المسألة، وعلى هذا الأساس ينبغي

لمشرع اساعدة القضائي في صنع الثقافة الضريبية لدى القاضي والمتقاضي، وأيضا أهميته في مالاجتهاد 

 على إرساء قواعد قانونية للإلمام بمختلف الأحكام الإجرائية في مادة الضرائب.  

يعلب القاضي الإداري دورا جوهريا بجانب دور دور الاجتهاد القضائي في صنع الثقافة الضريبية:  -أولا

مشرع الذي يضع منظومة قانونية قد تكفي وتقُنع القاضي أو تخلق فيه روح المبادرة والبحث عن فهم ال

موقف المشرع الذي قد لا يفلح في وضع أحكام صريحة لمساعدة القاضي باعتباره المطبق المباشر لرغبة 

تقصاء لإيجاد المشرع، فينبغي على القاضي أن يتوغل في فهم إرادة المشرع عن طريق البحث والاس

 .157حلولا عادلة مع المحافظة على روح التشريع

                                                             
153La sécurité fiscale du contribuable au Marco, Thèse de  ,EL YOUSSOUFI ALAOUI Mohamed Amine 

Doctorat en Droit Prive, Faculté des Sciences Juridiques  et Social Agdal Rebat, Université Mohamed V de 

Rebat, 2017, p 98. 
جامعة  ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،مجلة الاجتهاد القضائييسري محمد أبو علاء، "الاجتهاد القضائي في المواد المالية والضريبية"،   154

 .54، ص 2006بسكرة، العدد الثاني، 
155épression de la fraude fiscale, Thèse de Doctorat en Droit, L’école Doctorale TURRIN Marion, La légitimité r 

Droit et Science Politique, Université de Paul Cezanne Aix- Marseille 03, 2011, P 391. 
لقاضي وجود غموض يأمر أحد أعوان مصالح يتم الأمر بمراجعة التحقيق في حالة عدم إنجاز التحقيق الأولي بصفة دقيقة وذلك عندما يلاحظ ا  156

عندما  م الأمر بهائية فيتالإدارية بإعادة إنجاز تحقيق واضح ليتمكن القاضي من فهم موضوع النزاع ومطالب الإدارة الضريبية، أما الخبرة القضا

ما كقرير خبرة، نجاز تلإفي المحاسبة والجباية  يتضمن ملف الدعوى مسائل تقنية ليس باستطاعة القاضي استيعابها مما يجعله يستعين بخبير مختص

 يمكن اللجوء إلى الخبرة عندما يلتمس أحد الخصوم تعيين خبير. راجع للمزيد حول وسائل التحقيق في المادة الضريبية:

ة الحقوق العام، كلي لقانوناتخصص  أغليس بوزيد، التحقيق في المنازعة الضريبية أمام القضاء الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون، -

 .2011بجاية  -والعلوم السياسية، جامعة عبد الرحمان ميرة
، كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة بسكرة، العدد الأول، مجلة الاجتهاد القضائيفريجة حسين، "الاجتهاد القضائي مفهمه وشروطه"،   157

 .15، ص 2006
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وإذا كان المشرع يمنع على القاضي أن يتجاوز حدود التشريع فإنّ الفراغ الذي يكتنف النصوص    

القانونية يسمح للقاضي أن يبحث عن نية المشرع التي لا تظهر في ظاهر النصوص القانونية لاسيما 

ية التي تعترف نقص الإلمام التشريعي بهذه المادة الأمر الذي يسمح للقاضي أن بالنسبة للمنازعات الضريب

 . 158يفسر الغموض التشريعي وإيجاد حلولا قضائية تحت لواء الاجتهاد القضائي

لقاضي انونية لة القوتظهر أكثر أهمية اجتهاد القضاء الإداري في مادة الضرائب بالنظر إلى نقص الثقاف    

 قف قضاة مجلس الدولة حول نفس المبادئ. وعدم اتفاق موا

: إنّ أهم مبرر للحديث عن الاجتهاد دور الاجتهاد القضائي في إرساء قواعد القانون الضريبي -ثانيا

، الأمر الذي يجعل القاضي في موقف 159القضائي هو النقص التشريعي الذي يكتنف المنظومة التشريعية

أكثر الدور الاجتهادي للقاضي في مادة الضريبة بالنظر إلى  البحث عن الحل الذي يراه مناسبا، وتبرز

أهمية التحقيق في هذه المادة، وصعوبة تحقيق التوازن بين المراكز القانونية لأطراف الخصومة 

 الضريبية.  

جراءات ون الإ: بالعودة إلى قانأ. الدور التحقيقي للقاضي الإداري وما ينتج عنه من فراغات قانونية

ي فلفصل لنلاحظ أنّ المشرع لم يتوسع في تبيان دور القاضي في مرحلة التحقيق القضائي  الجبائية

الذي  قضائيالخصومة الضريبية، الأمر الذي يجعل القاضي يحتكم للقواعد العامة في مادة التحقيق ال

 .دارةوللأسف لم يتم إبراز أهمية الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في مواجهة امتيازات الإ

وقد لعب الاجتهاد القضائي لمجلس الدولة دورا ابتكاريا من خلال اعترافه بخصوصية المنازعة     

الإدارية وضرورة منح سلطات أوسع للقاضي الإداري أثناء البحث عن الدليل نظرا لإمكانية تعسف جهة 

 .160في تقديم الدليل الإدارة للإضرار بحقوق المتعاملين معها، وهذا بهدف تحقيق العدالة بين الأطراف

وتزداد أهمية التحقيق بالنسبة للمنازعة الضريبية بالنظر إلى الطبيعة التقنية لهذه المنازعة والتي     

، تمهيدا للفصل في الدعوى 161تستوجب دراسة دقيقة للملفات والتوسع أكثر في البحث عن الوثائق المفيدة

 .بشكل يضمن المساواة بين الأطراف في تقديم الدليل

: يرى الكثير من الباحثين ب. ضرورة حماية المكلف بالضريبة في مواجهة امتيازات الإدارة الضريبية

ضرورة توحيد القضاء المختص في المنازعات الضريبية وضرورة البت في هذه المنازعات بالسرعة 

، ونظرا 162الممكنة لتمكين الدولة من الحصول على حقوقها وتحقيق العدل والإنصاف بين المتقاضين

للطبيعة التقنية لمسائل الضريبية فقد تقع الإدارة في ـخطاء حسابية مما يؤدي إلى المساس بحقوق المكلف 

 بالضريبة.

سلطته  يعمل وتتجلى أهمية الاجتهاد القضائي في حماية حقوق المكلف بالضريبة أنّ القاضي الإداري  

 كم تنظيمتي تحة وهذا في إطار المبادئ العامة الالتقديرية في العمل على منع أي تسلط من طرف الإدار

ى ير مدالإدارة بصفة عامة، ويضمن القاضي حماية حقوق المتعاملين مع جهة الإدارة عن طريق تقد

 احتكام جهة الإدارة لأحكام القانون.

                                                             
وصول لإقرار قاعدة ما بإتباع مراحل أهمها البحث عن المبادئ العامة التي توحي بقصد المشرع والاجتهاد في يتكفل القاضي أثناء البحث لل  158

 .  13، ص رجع سابقفريجة حسين، م -تفسير المصطلحات وإمكانية المقارنة بقضايا مماثلة والاسترشاد بما جرى عليه العمل القضائي، راجع: 
ور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الإداري المعمق، كلية شقاف ابتسام فاطمة الزهراء، د  159

 .36، ص 2016الحقوق والعلوم السياسية، جامعة تلمسان، 
1609, P édition, Dalloz, Paris, 199 ème7 Claude, Contentieux Administratif,-DEBBASCH Charles et RICCI Jean 

437. 
161HALOUI  Khalil, Les garanties du contribuable dans le cadre du contrôle fiscal en droit Marocain, Thèse de  

Doctorat en Droit Prive, L’école Doctorale Sciences Juridiques, Université de Grenoble, 2011, P 192. 
 . 54يسري محمد أبو علاء، مرجع سابق، ص   162
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لضرائب ادارة لإ يازاتوإذا كان القانون الضريبي يتعلق بمالية الدولة فهذا ما يبرر منح الكثير من الامت   

للإدارة  نح سلطاتفي م باعتباره المكلفة بتطبيق أحكام هذا القانون، إلا أنّ هذا لا يعني الإفراط والمبالغة

 بهدف التعدي على حقوق المكلفين بالضريبة.

عدي على أي ت هنا تظهر قيمة ودور القاضي الإداري الذي يجتهد لتحقيق التوازن بين الطرفين ويمنع   

لقضاء رفق اكلف بالضريبة باعتباره الطرف الضعيف الذي لا يجد ملجأ للدفاع عن نفسه إلا محقوق الم

 باعتباره حامِ الحقوق والحريات. 

 المبحث الثاني

 محدودية دور القاضي الإداري في صنع القواعد القانونية في مادة الضرائب

د مصير الخصومة الضريبية وما ينتج عنه إذا سلمنا بأهمية الدور الذي يلعبه القاضي الإداري في تحدي   

من تكوين الاجتهاد القضائي وسد الفراغ التشريعي، فهذا لا يجزم تحقيق الغاية من الاجتهاد القضائي في 

مادة الضرائب لعدةّ أسباب تفيد محدودية دور القاضي الإداري في خلق قواعد خاصة للتطبيق في مادة 

نادا إلى مبدأ لا اجتهاد في معرض النص الذي يفيد عدم إمكانية الضرائب في غياب النص القانون است

البحث عن حكم جديد رغم وجود نص يحكم تلك المسألة وإلا يؤدي ذلك إلى التعدي على مبدأ الشرعية 

 . 163الضريبية

 اء قواعدي إرسللتوضيح  أكثر ينبغي تبيان أهم المؤشرات التي تفيد محدودية دور القاضي الضريبي ف   

 بادئ جديدة.   وم

 مادة ذه الالمطلب الأول: قصور دور الاجتهاد القضائي في مادة الضرائب بالنظر للطبيعة الخاصة له

بيعة وع وطإذا كان الاجتهاد القضائي يجد مكانته عند غياب النص القانوني أو غموضه، فإنّ موض   

ي ضايا التب القمتد الحبل أو يقصر حسالمنازعة القضائية لها دور في إبراز حدود العمل القضائي، فقد ي

 تعُرض على مرفق القضاء.  

 لضرائبادة امالفرع الأول: الطابع التقني للمنازعة الضريبية يكُمش من مكانة الاجتهاد القضائي في 

ائل تقني لمسبع المن أهم الأسباب التي تقزم من مكانة الاجتهاد القضائي في مادة الضرائب نجد الطا     

لبحث اد واة التي تطرح صعوبة بالنسبة للقاضي الأمر الذي يجعل هذا الأخير يعجز عن الاجتهالضريب

 عن حلول ابتكارية وتفضيل تطبيق الأحكام العامة على الخصومة الضريبية رغم خصوصيتها. 

ارة وما يليها من قانون الإجراءات الجبائية نجد أن المشرع قد منح لإد 18فبالعودة إلى نص المادة    

الضرائب الحق في مراقبة تصريحات المكلف بالضريبة في حالة الشك في محتواها، وينتج عن هذه 

، 164المراقبة حق الإدارة الجبائية في إعادة النظر في تقييم الضريبة في إطار إجراءات الرقابة الجبائية

 م الضريبي.الأمر الذي لا يرضي المكلف ويجعله يلجأ إلى القضاء لطلب إلغاء قرار التقيي

وإذا كان القاضي مختصا في مسائل القانون فهذا لا يعني أنه يتفقه في علم المحاسبة مما يفيد أن القاضي    

قد يجد صعوبات في تحليل المسائل الحسابية ولا يبقى أمامه سوى إحالة الملف على التحقيق القضائي عن 

                                                             
 راجع للمزيد حول هذا المبدأ:   163

جامعة محمد  لسياسية،، كلية الحقوق والعلوم امجلة الاجتهاد القضائيشيعاوي وفاء، " تفسير النصوص الضريبية في إطار مبدأ المشروعية"،  -

 .151 -134، ص. ص 2006، 03بسكرة، العدد  -خيضر
 ي تمارسها الإدارة الضريبية:راجع للمزيد حول إجراءات الرقابة الجبائية الت  164

 بن يوسف بن جامعة ياسية،الجزائرية للعلوم القانونية والاقتصادية والس المجلة"التحقيق الجبائي في ضوء اجتهاد مجلس الدولة"،  كوسة فضيل، -

 .180 -153، ص. ص. 2013الجزائر، العدد الثالث،  -خدة

- YELLES CHAOUACHE  Bachir, « la vérification approfondie de la situation fiscale 

, Centre d’Etudes Revue Tunisienne de Fiscalité»,  d’ensemble du contribuable en Algérie

Fiscales de la Faculté de Droit de Sfax, n° 07, 2007, P.P. 191-202. 

éd. Dalloz,  ème, 5Procédures fiscalesGROSCLAUDE Jacques et MARCHESSOU Philippe,  -

Paris, 2009. 
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ا، ولا يكون بوسعه خلق قواعد جديدة نظرا طريق الأمر بإحدى تدابير التحقيق المنصوص عليها قانون

     لعدم تحكمه في المنازعة الضريبية.

 الفرع الثاني: الطبيعة المالية للمادة الضريبية تكبح من عطاء القاضي

مالية طبيعة النّ الإذا كانت الطبيعة التقنية تقُيد القاضي الإداري وتجعله غير قادر على الابتكار فإ   

ار لابتكية قد تجعله يخشى الخروج عما هو مقرر قانونا وحتى وإن كان يمكن له اللمنازعة الضريب

علوا بغي أن تتي ينوالبحث عن الحلول فإنّه لا يستطيع ذلك بالنظر إلى صعوبة التفاوض مع مالية الدولة ال

 على كل الاعتبارات.   

ساس ا من المة خوفبتكار مبادئ جديدهذا ما جعل قضاة المحاكم الإدارية لا يبذلون الكثير من الجهل لا   

صوص وفي ى النبمالية الدولة التي لا ينبغي التفاوض فيها، ويعتمدون فقط على التطبيق المباشر لمحتو

 نص. وى الحالة غيابها لا يتجرأ لابتكار قواعد جديدة لأنّ دوره يتوقف عند التطبيق الحرفي لمحت

 ي إرساء قواعد موحدة المطلب الثاني: تذبذب موقف مجلس الدولة ف

اة ين قضمن أهم الشروط الواجب توفرها في الاجتهاد القضائي هو ضرورة أن يكون هناك اتفاق ب   

س زعات بنفر مناالمحكمة العليا أو مجلس الدولة على إرساء قواعد معينة وتطبيقها مستقبلا في حالة ظهو

 لة.المحكمة العليا أو مجلس الدو الموضوع التي سبق للاجتهاد القضائي وأن رسخه في قرارات

 اصةصفة خالفرع الأول: عدم توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية بصفة عامة والضريبية ب

أهم نقد يمكن أن يوجه لقضاة المحكمة العليا ومجلس الدولة هو عدم توحيد الاجتهاد القضائي بين    

باره مقوم لأعمال الجهات الإدارية كما هو منصوص عليه ، لاسيما بالنسبة لمجلس الدولة باعت165الجهازين

،  الأمر الذي يصعب عملية 166في المادة الثانية من القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة

الارتقاء بالاجتهاد القضائي لعدم تعود القضاة على تطبيق المبادئ المتفق عليها، مما تسبب في الإنقاص 

 القضائي .من أهمية الاجتهاد 

سائل ض الممن أهم السلبيات التي تطرح في هذا المجال هو اختلاف الاجتهاد القضائي فيما يخص بع  

 ومن الأمثلة الحية التي يمكن تقديمها نجد:

 عدم اتفاق قضاة مجلس الدولة حول مسألة توزيع عبء الإثبات في المادة الضريبية:  -1

بات على المكلف بالضريبة  القرار الصادر عن مجلس الدولة من القرارات التي تفيد إلقاء عبء الإث

حيث أن التسوية الضريبية التي قامت بها الإدارة الجبائية "  الذي جاء في إحدى حيثياته: 25486رقم 

كانت نتيجة لرفض المحاسبة وفي هذه الحالة فإن عبء الإثبات يقع على المستأنفة التي يتعين عليها إثبات 

  .167المفروضة عليها مبالغ فيها"بأن الضريبة 

لأول اجهين جاء في إحدى حيثيات قرار مجلس الدولة السابق الذكّر "حيث كما سبق القول على الو

 عة نتيجةلمراجوالثاني فإن قضاة الموضوع سببوا بما فيه الكفاية قرارهم وبينوا أن المستأنف تعرّض ل

لمهني اى الدخل الإجمالي والرسم على النشاط دج تمثل الضرائب عل 572.667ضريبة إضافية بمبلغ 

ي به البنكف حساوالرسم على القيمة المضافة وغرامات التأخير ولم يثبت أن المراجعة كانت بناءا على كش

يتعين  ي مماوالذي صبت فيه ديون مدنية سابقة على نشاطه التجاري وبالتالي هذا هو التسبيب القانون

 تأييد القرار".   رفض الوجه المثار وينجز عنه 

ومن القرارات التي تفيد إلقاء عبء الإثبات على الإدارة الضَّريبيَّة نجد قرار الغرفة الإدارية 

جاء فيه " إذا كان قانون الضرائب المباشرة  1989مارس  25الصادر في  54687بالمحكمة العليا رقم 

تحصيل الضرائب، فإنه يتعين ومن جهة  يرخص للغرفة الإدارية إقامة المسؤولية التضامنية للوكلاء في

أخرى إثبات وجود هذا الدين وإثبات استحالة تحصيل الضرائب بسبب مناورات تدليسية أو عدم المراعاة 

المتكررة لمختلف الالتزامات الجبائية، ومن ثم فإن النعي على القرار المطعون فيه بالخطأ في تطبيق 

                                                             
 . 8بوبشير محند أمقران، مرجع سابق، ص   165

، معدل ومتمم 37، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، ج.ر عدد 1998-05-30، مؤرخ في 01-98قانون عضوي رقم   166

 .    2011-07-26، مؤرخ في 13-11بموجب القانون العضوي رقم 
 .192 -901، ص.ص 2006، العدد الثامن، مجلة مجلس الدولة، 15/03/2006، الصادر بتاريخ: 25486ولة، ملف رقم قرار مجلس الد  167
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ان من الثابت في قضية الحال أن الطاعنة مديرية الضرائب تؤكد القانون غير سليم ويتعين رفضه، ولما ك

أن الشركة مدنية دون أن تقدم أي مستند ضريبي تثبت به وجود هذا الدين الضريبي، فإن قضاة المجلس 

برفضهم طلب الطاعنة الهادف إلى النطق باعتبار أن المسيرين الوكيلين بالتضامن فيما بينهما وممتلكاتهما 

ن تسديد الضرائب المتابعة بها الشركة طبقوا القانون التطبيق السليم، ومتى كان كذلك الشخصية ع

 . 168استوجب تأييد القرار المطعون فيه"

إذا كان  الذي جاء في حيثياته : " حيث أن 27/04/1997والقرار الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 

ي هب ملزمة لضرائامال المصرح به، فإن إدارة المكلف بالضريبة ملزما بالإتيان بالدليل المثبت لرقم الأع

 ( مرات10فوق )الأخرى بنفس الالتزام في حالة رفع رقم الأعمال المصرح بها خاصة إذا كان هذا الرقم ي

 الرقم المصرح به كما هو الحال في قضية الحال.

فإن قضاة  حيث أنه في هذه الحالة بالتحديد وبوضعهم عبء الإثبات على المكلف بالضريبة وحده،

 . 169الدرجة الأولى يكونون قد أساءوا تفسير وقائع الدعوى وبهذا يستوجب قرارهم الإلغاء"

، الذي ألقى 047141، ملف رقم 15/04/2009وأيضا القرار الصادر عن نفس الجهة بتاريخ 

ريبيَّة، بسبب قيامها بإعادة فرض الضريبة دون أن يكون لها د ليل يفيد عبء الإثبات على الإدارة الضَّ

شكها في مصداقية تصريح المكلَّف بالضَّريبة، وقد قضى المجلس بإلغاء الضريبة المفروضة حسب 

التقويم الجديد لانعدام الدليل ضد المكلَّف وجاء في حيثيات القرار "... حيث أنه بالرجوع للضريبة في 

عدم تقديم المكلف لتصريحاته من  من قانون الإجراءات الجبائية ومنها حالة 44الحالات المحددة بالمادة 

جهة، وأن النظام الجبائي من جهة أخرى نظام تصريحي وبالتالي لا يمكن إعادة النظر في التصريح 

الجبائي، إلا إذا ثبت ألإخفاء، أي أن التصريح يعتبر صحيحا ما لم يثبت عكسه، وبالتالي ثبوت تقديم 

ها لأي دليل يثبت أن المستأنفة حققت رقم أعمال عكس ما المستأنفة لتصريحاتها وعدم تقديم المستأنف علي

جاء في التصريحات السنوية يتعين معه القول أن الضريبة المفروضة غير مبررة قانونا وبالنتيجة إلغاء 

 .170القرار المستأنف ومن جديد إلغاء الضريبة محل النزاع"

ق ة تتعلرغم وجود نصوص قانوني: عدم اتفاق الاجتهاد القضائي حول بعض المسائل الإجرائية -2

تعلق يا ما ببعض الإجراءات إلا أنّ هناك اختلاف الاجتهاد القضائي في مسألة تفسير بعض النصوص منه

 بـــ

 من قانون 223: بالعودة إلى نص المادة اختلاف موفق القضاء فيما يخص سقوط الخصومة -

 ، لكنين من تاريخ صدور الحكم القضائيالإجراءات نجدها تنص على أنّ آجال سقوط الخصومة هي سنت

ول بداية حدولة ظهر عدم اتفاق قضائي وتضارب في الاجتهاد القضائي سواء أمام المحكمة العليا أو مجلس ال

 احتساب مدة السنتين، بمعنى هل تحُسب من تاريخ صدور الحكم أو من تاريخ آخر إجراء متخذ.

ساب مدة السنتين ومن القرارات التي أقر فيها القضاة تضاربت الاجتهادات القضائية حول بداية احت

، الذي جاء في إحدى 156526قرار المحكمة العليا رقم ببداية الآجال من تاريخ آخر إجراء متخذ نجد 

،  كما جاء في قرار نفس الجهة 171حيثياته: "إن الاتصال بالخبير ومباشرة الإجراءات يزيل السقوط ..."

الخصومة القضائية إذا ركدت لمدة سنتين وسواء وقع هذا الركود أمام المحكمة القضائية "... وذلك أن 

الابتدائية أو أمام جهة الاستئناف أو بعد الإحالة من المحكمة العليا ولم يعد السير فيها بعد مرور عليها مدة 

 .  172سنتين تبدأ من آخر إجراء صحيح وقع فيها، تعرضت للسقوط..."

نجد قرار المحكمة العليا  د أن بداية احتساب المدة تكون من صدور الحكم الأولي ومن القرارات التي تفي

" حيث أنه في قضية الحال، فقد مضت مدة سنتين بين تاريخ إيداع الخبير لتقريره  01/02/1999الصادر في 

                                                             
 .202، ص 0199، العدد الثالث، المجلة القضائية، 25/03/1989، الصادر في 546687قرار المجلس الأعلى )الغرفة الإدارية(، ملف رقم  168

169
 ، ) قرار غير منشور(.27/04/1997، الصادر بتاريخ 116550رية(، ملف رقم قرار المحكمة العليا )الغرفة الإدا 

 قرار غير منشور.  170
 ، )قرار غير منشور(.1997-12-17، الصادر بتاريخ: 156526قرار المحكمة العليا )الغرفة المدنية(، ملف رقم   171

مجلة المحكمة ع( ومن معه، -ط( ومن معه ضد )ب-ضية )ع، ق19/07/2006، الصادر بتاريخ: 337111قرار المحكمة العليا، ملف رقم   172
 .232 -229، ص.ص. 2007، العدد الأول، العليا
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وأنه ، 31/01/1998وتاريخ إعادة السير بالدعوى المسجل يوم  25/07/1995لدى كتابة الضبط أي تاريخ 

 .  173يتعين بالنتيجة القول بأن الخصومة الحالية قد سقطت"

 الفرع الثاني: ضعف تكوين القاضي في مادة الضرائب وصعوبة ابتكار حلولا جديدة

من الأسباب التي تقُزم من دور القاضي في التعامل مع المنازعة الضريبية هو عدم تخصص القضاة في    

ضاة لا يجتهدون في البحث عن الحلول الموضوعية للمنازعة ويفضلون هذه المادة، الأمر الذي يجعل الق

 .174المراقبة الشكلية دون الاهتمام بإرساء قواعد ضريبية

جعل تية التي لضريبوصعوبة التكوين القانوني للقضاة في مادة الضرائب تتأثر بالطابع التقني للمنازعة ا  

ضي في القا ب النص القانوني، هذا ما صعب من مهمةالقاضي لا يستطيع إيجاد الحلول المناسبة في غيا

مية ر على أها يؤثإرساء قواعد جديدة تحكم مثل هذه المنازعة التي تتعدد فيها الإشكالات والاحتمالات مم

 الدور الذي يلعبه القاضي والذي يبحث عن أقرب السبل للتخلص من ملف الدعوى.

 لمادة الضريبية الفرع الثالث:عدم نشر الاجتهاد القضائي في ا

جلس وقف ممتكتسي عملية نشر الاجتهاد القضائي أهمية خاصة لأنها العملية التي من خلالها يصل    

خبرة ع نقص اليما مالدولة إلى قضاة المحاكم الإدارية لتطبيق الأحكام والمبادئ التي يقررها المجلس، لاس

 لهم كأولإتحال  هؤلاء في معالجة القضايا التيلدى قضاة المحاكم، وبالنظر أيضا إلى الدور الذي يلعبه 

 مرحلة للتقاضي. 

ور ن بعد مرك يكووما يعاب على الجهاز القضائي أنه لا يقوم بنشر الاجتهاد القضائي وحتى إذا فعل ذل   

ا يفيد الخلل الذي هذا م 2009سنوات من إقرار الاجتهاد بدليل أن مجلة مجلس الدولة لم تنشر عدد لها منذ 

فة نونية بصالقا تري عملية نشر القرارات القضائية بصفة عامة والتي لها أهمية بالنسبة لنشر الثقافةيع

ة من انونيعامة ومنح الفرصة للباحثين في مراقبة العمل القضائي عن طريق التعليق على النصوص الق

 طرف الأستاذة وفقهاء القانون لتبيان مدى وجود نقص في المعالجة القضائية. 

 2007نذ سنة مة إلا أما بالنسبة للمادة الضريبية بصفة خاصة فلم يتم نشر الاجتهاد القضائي لهذه الماد   

عن طريق إصدار عدد خاص لمجلس الدولة يتضمن قرارات تخص المنازعة الضريبية مما يطرح 

ونية فة القانلثقااء استفسار حول سبب عدم نشر القرارات القضائية لمجلس الدولة لأهمية هذا النشر في إثرا

 للقضاة والمحامين. 

 خاتمة:

 تقاضي فيدئ التبين لنا من خلال ما سبق دراسته أنّ الاجتهاد القضائي له مكانة خاصة في مجال مبا   

عامل مع ة للتالمادة الإدارية بصفة عامة والضريبية بصفة خاصة لما يساهم فيه من ابتكار مبادئ جديد

 لها أبعاد عامة تختلف عن مختلف المنازعات.المنازعة الضريبية التي 

جرأة  ظرا لعدملوب نإلاّ أنّ واقع الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية لم يرقى بعد إلى المستوى المط  

تفعيل  ن أجلقضاة مجلس الدولة على إرساء قواعد جديدة للتطبيق في غياب أو قصور النص القانوني، وم

 ي مادة الضرائب:أهمية الاجتهاد القضائي ف

لقضائي هاد اينبغي إعادة النظر في مصادر القانون الإداري عن طريق النص على ضرورة اعتبار الاجت -

ختلف محصر  مصدر رسمي في المادة الإدارية والضريبية لافتقارها للنص القانوني نظرا لعدم إمكانية

 تصرفات الإدارة والحلول القانونية لها.

دم ضمن عيلقضائي عن العمل على توحيد العمل القضائي في مادة الضرائب بشكل تشجيع الاجتهاد ا  -

 رائية.الإج اختلاف مواقف القضاة على مستوى مجلس الدولة والمحكمة العليا لاسيما بالنسبة للمسائل

                                                             
، قضية بابو عبد الله ضد ولاية البويرة، ) قرار غير 01/02/1999، الصادر بتاريخ 29قرار مجلس الدولة، )الغرفة الثانية(، ملف رقم  173

 منشور(.
 ضي في المادة الإدارية:راجع للمزيد حول ضعف تكوين القا  174

 .27-09.  ص، ص. 2005، العدد السادس، مجلة مجلس الدولةبودريوه عبد الكريم، "القضاء الإداري في الجزائر: الواقع والآفاق"،  -
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إلزام قضاة المحاكم الإدارية على ضرورة التقيد بالاجتهاد القضائي والعمل به في حالة غياب نص  -

وني وهذا بهدف عدم تعطيل مصالح المتقاضين لاسيما المكلف بالضريبة باعتباره المعترض على قان

 تصرفات الإدارة.

ضرورة تكوين قضاة متشبعين بالثقافة الضريبية لكي يجتهدوا في صنع قواعد القانون الضريبي دون أن  -

خلق قواعد جديدة لإثراء الاجتهاد  يتوقف دورهم في المعالجة الشكلية للملفات الضريبية وعدم التوغل في

القضائي في مادة الضرائب لكي يستفيد المشرع من هذه المبادئ ويقوم بتكريسها في محتوى النصوص 

 القانونية.       
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 مقدمة:

يفترض نظام ازدواجية القضاء و القانون في نموذجه الفرنسي وجود قاضي إداري يمارس مهامه      

داخل جهات قضائية مستقلة عضويا ووظيفيا عن جهات القضاء العادي مطبقا قواعد القانون الإداري 

الخاص، وبما أن الجزائر قد أخذت بنظام الازدواجية منذ الاستثنائية و غير المألوفة في قواعد القانون 

فيفترض أن القاضي الإدارة في النظام الوطني لا يجتهد في مجال القانون الخاص،  1996دستور 

 والتساؤل الرئيسي في هذا السياق هو هل هذا الافتراض مطلق أم ترد عليه استثناءات؟  

بت الإجابة على سؤالين فرعيين لا يقلان أهمية أولهما على أي للإجابة على هذا التساؤل الرئيسي وج     

أساس يجتهد قاضي الإدارة في مجال القانون الخاص، و ثانيهما ماهية آلية ترقية هذا الاجتهاد إن وجد إلى 

 لدرجة القاعدة القانونية، وللإجابة على هذه التساؤلات نقترح للخطة التالية: 

 قاضي الإدارة في مجال القانون الخاصالمبحث الأول: أساس اجتهاد 

 المطلب الأول: أساس اجتهاد قاضي الولاية العامة في مجال القانون الخاص 

 المطلب الثاني: أساس اجتهاد قاضي مجلس الدولة في مجال القانون الخاص 

 المبحث الثاني: آلية نقل اجتهاد قضاء الإدارة للقانون الخاص وخصوصيتها

 ظيفة الاستشارية آلية نقل اجتهاد قضاء الإدارة للقانون الخاصالمطلب الأول: الو

 المطلب الثاني: خصوصية الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في مجال القانون الخاص

 المبحث الأول: أساس اجتهاد قاضي الإدارة في مجال القانون الخاص

د جهات قضاء الإدارة )المحاكم إن ازدواجية الهياكل القضائية في النظام القضائي الجزائري ووجو

الإدارية، مجلس الدولة( إلى جانب وجود جهات القضاء العادي لم يتبعه ازدواجية في القانون الواجب 

التطبيق، بسبب المعيار العضوي، الذي يوسع من اختصاص قاضي الإدارة ليشمل كل الدعاوى التي تكون 

تي يحكمها القانون العادي، حيث يجد قاضي الإدارة نفسه الإدارة طرفا فيها بما فيها الدعاوى العادية ال

ملزما بتطبيق قواعد القانون الخاص على الدعاوى العادية للإدارة المطروحة عليه، سواء كان ذلك على 

مستوى المحاكم الإدارية أو على مستوى مجلس الدولة حسب قواعد توزيع الاختصاص القضائي، ومن 

 جتهاد مبدئيا في هذا المجال، فهو يجتهد في قانون يطبقه.ثمة يمكن لقاضي الإدارة الا

 المطلب الأول: أساس اجتهاد قاضي الولاية العامة في مجال القانون الخاص 

 (1) من )ق.إ.م.إ( 800يتحدد اختصاص المحاكم الإدارية بالمعيار العضوي المكرس في نص المادتين 

ادتين قاضي الإدارة على مستوى المحاكم الإدارية ، حيث تلزم الم(2) 98/02والمادة الأولى من ق 

باعتباره قاضي الولاية العامة من نظر كل نزاع تكون الإدارة طرفا فيه، حتى لو كان هذا النزاع يدخل 

ضمن المسائل المنظمة بقواعد القانون الخاص، حيث يلتزم قاضي الإدارة بتطبيق قواعد القانون العادي، 

معها تطبيق قواعد القانون العادي على مستوى المحاكم الإدارية الدعاوى العادية وتظم الدعاوى التي تجر 

للإدارة، و دعاوى الإدارة المدعية، ودعاوى إدخال الإدارة في الخصام، ودعاوى المسؤولية المدنية 

من للإدارة المعروضة عليه، هذه الدعاوى التي تصل إلى مجلس الدولة من خلال الاستئناف، الذي يمكنه 

 توحيد الاجتهاد القضائي بشأنها.

 أولا: الدعاوى العادية للإدارة 
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اللتين اعتبرتا أن المحاكم الإدارية  98/02من )ق.إ.م.إ( والمادة الأولى من ق  800تطبيقا لنص المادتين 

ت هي جهات الولاية العامة في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسا

العمومية ذات الصبغة الإدارية طرفا فيها يشمل اختصاص قاضي الإدارة الدعاوى العادية للإدارة والتي 

بشقية الموضوعي تدور حول روابط القانون الخاص التي تؤدي إلى تطبيق قواعد القانون الخاص 

فرص اجتهاده وهو ما يوسع في مجال اختصاص قضاء الإدارة اتساعا يضيق من  والشكلي أي الإجرائي،

لأن هذه الدعاوى الخاصة ينظمها القانون الخاص ولا اجتهاد مع النص، وهو ما فهمه القضاء وطبقه من 

 خلال قراراته التي نستدل بها على سبيل المثال:

حيث جاء فيه: " يرى مجلس الدولة أيضا أن الوعد بالبيع : (3) 15/07/2002قرار مجلس الدولة في  -

من القانون  1582ولو أنه صحيح ومنتج لآثاره بين الطرفين بالنظر إلى المادة  17/10/1970المنعقد في 

المعمول به أيضا آنذاك فإنه  04/01/1955من المرسوم الصادر في  28المدني القديم، إلا أنه طبقا للمادة 

ه ما دامت هذه لا يمكن الاحتجاج به في مواجهة الغير إلا إذا اتبعت فيه إجراءات الشهر العقاري.حيث أن

الإجراءات لم تتبع في قضية الحال، فإن الوعد بالبيع المذكور يعتبر غير نافذ بالنسبة للغير لاسيما في 

 مواجهة السلطات الإدارية ...".

 وهذه القضية تقابلها قضية مماثلة اختص بها القاضي العادي لتخلف المعيار العضوي وتتمثل في:

التي جاء فيها:"...متى ثبت في قضية الحال انعدام وجود وعد  (4) 04/6199/ 17القرار المؤرخ في -

رسمي لبيع الفيلا، ورفض البائع التوجه أمام الموثق لتوثيق البيع العرفي، فليس أمام المطعون ضدها إلا 

 المطالبة بالتعويض كأثر قانوني لعدم تنفيذ التزام قانوني لا تتوفر فيه الشكلية القانونية."

هنا أن كل من قضاء الإدارة والقضاء العادي فصلا في تخلف ركن الشكل في الوعد بالبيع الملاحظة 

العقاري مطبقين القانون المدني، والفرق بينهما أن الدعوى المتعلقة بالقرار الأول كانت من اختصاص 

تصاص قاضي الإدارة تكريسا للمعيار العضوي، بينما الدعوى المتعلقة بالقرار الثاني كانت من اخ

القاضي العادي، فاختصاص قاضي الإدارة بالدعاوى المدنية للإدارة يجر معه التزام قاضي الإدارة 

بتطبيق قواعد القانون الخاص احتراما لمبدأ الشرعية الدستوري والمادة الأولى من القانون المدني التي 

 وفحواها.تؤكد على أن القاضي يطبق القانون على المسائل التي يتضمنها في لفظها 

"... : (5)قضية الجمعية الوطنية لمسيري قاعات السينما ضد المنشور الوزاري  1995 /14/05قرار  -

منه على شرط الفسخ، كما  19حيث أن إيجار التسيير الحر المذكور، يخضع لدفتر شروط نصت المادة 

 يخضع أيضا لقواعد القانون التجاري ..." 

حيث أنه من الثابت وبدون منازعة بأن الطاعنين والدولة شركاء على " :(6) 13/01/1990_قرار بتاريخ 

من القانون المدني. حيث أنه من  713الشيوع في العمارة المتنازع عليها حسب التعريف المعطي بالمادة 

الثابت بأن نائب مدير شؤون أملاك الدولة والشؤون العقارية لولاية الجزائر متصرفا لحساب مصلحة 

ية الجزائر قد باع محلا يشكل جزءا من المبنى المنازع فيه. حيث أنه حتى في الحالة التي تكون السكن لولا

من القانون المدني تلزمها بتبليغ مقرر نقل الملكية بموجب عقد غير  720فيها للدولة الأكثرية فإن المادة 

ية بحيث حرمت الشركاء قضائي. حيث لا يستخلص من الملف بأن الدولة قد احترمت هذه الشكلية الجوهر

 الآخرين من ممارسة حقهم في الاسترداد..." 

" ... أنه كان يجب :(7)المجلس الشعبي البلدي لبلدية تلمسان ضد )ب.س(  11/04/1993قرار بتاريخ  -

على المستأنفة أن تستعمل كل الوسائل القانونية المنصوص عليها في القانون المدني لفسخ هذا العقد )عقد 

وليس الأمر بطرد المستأنف عليه من المحل ذي الاستعمال التجاري، وهدمه إن اقتضى الأمر... "  إيجار(
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، والوسائل المقصودة في القرار القضائي هي إعذار المستأجر، ثم اللجوء إلى القضاء لفسخ العقد حسب 

 من القانون المدني التي تنظم أحكام فسخ العقود الملزمة لجانبين. 119نص المادة 

حيث أن الإدارة لوضع حد لعقد الإيجار تخضع لمقتضيات : "(8) 01/02/1999قرار مجلس الدولة في  -

القانون التجاري وأن عدم شغل المحل لمدة معينة لا يسمح للبلدية بوضع حد من جانب واحد لعقد الإيجار 

 دون أن تعذر المستأجر مسبقا".

 ثانيا: دعاوى الإدارة المدعية

رة إلى القضاء معناه أنها لا تظهر باعتبارها صاحبة سلطة وامتياز ولا تتمتع بصلاحية إن لجوء الإدا

التنفيذ المباشر، إنما تتصرف كشخص عادي يهدف للمطالبة بحقوقه أو بحمايتها والدفاع عن مصالحها 

كالصلح أمام القضاء، وهي في ذلك مخيرة بين اللجوء إلى القضاء أو اللجوء إلى طرق التسوية البديلة 

مثلا، أو حتى أن تتنازل عنها كما يفعل أي شخص عادي ومثالها دعاوى التعويض عن الضرر الذي 

المتعلقتين  (9)من القانون المدني  137و  136لحقها أو دعوى الرجوع و التي هي من تطبيقات المادتين 

 بمسؤولية المتبوع عن عمل تابعه. 

الصلح قانون الخاص، فمثلا في حالة الصلح  يؤكد القضاء أن و حتى هذا النوع يجر معه تطبيق قواعد ال

و هو ما أكده مجلس الدولة في قراره في  استنادا لقواعد القانون العادي الحاصل لا رجعة فيه

الذي جاء فيه: "حيث تنص المادة  (10)قضية مدير القطاع الصحي سيد و ضد ) ب.ع (  18/06/2001

هي الصلح النزاعات التي يتناولها كما تشير بالنسبة لما اشتمل عليه من من القانون المدني بأنه ين 462

الحقوق، و يقتصر هذا الأثر على الحقوق المتنازع فيها دون غيرها.حيث أن نتيجة الصلح ترتب عليها 

 "..إسقاط الحقوق و الإدعاءات التي تنازل عنها أحد الطرفين بصفة نهائية.

 وى العاديةثالثا: إدخال الإدارة في الدعا

على ما يلي:" تطبق الأحكام المتعلقة بالتدخل في الخصومة المنصوص عليها  )ق.إ.م.إ( 869نصت المادة 

هذه الدعاوى على الأخص من هذا القانون أمام المحاكم الإدارية " وتظهر  206إلى  194في المواد من 

اص القانون الخاص حول عقار في مجال منازعات أملاك الدولة الخاصة، كأن يتنازع شخصان من أشخ

أو محل ملك للدولة فتجد هذه الأخيرة نفسها مدخلة في الخصام لأنها مالكة محل النزاع قصد إعلامها 

أن أو  )ق.إ.م.إ.(، 199لإلزامها بالحكم طبقا للمادة بالحكم، فغالبا ما يكون إدخال الإدارة في النزاع 

قضاء العادي وعند عدم تحقق النتيجة التي يرجونها أشخاص القانون الخاص يرفعون دعواهم أمام ال

فينعقد الاختصاص لقضاء يعيدون رفعها مرة أخرى أمام قضاء الإدارة بعد إدخال الإدارة في النزاع، 

ونذكر من تطبيقات القضاء في مجال إقحام الإدارة في دعاوى  ،الولاية العامة لتوفر المعيار العضوي

"من حيث  :(11)قضية )ع ع( ضد السيد والي ولاية الجزائر  26/09/1993قرار بتاريخ الأشخاص 

فإن حق حضانة الأولاد  29/04/1979الموضوع: حيث أنه بموجب حكم قضائي بالطلاق صادر بتاريخ 

من المرسوم  12/2قد أسندت إلى سيدة )ع.ع( وكذلك حقها في البقاء في الأمكنة . وأنه بمقتضى المادة 

المنظم للعلاقة ما بين المؤجر والمستأجر التي تنص على أنه في  1976توبر الصادر في أك 147 /76

حالة الطلاق فإن حق البقاء في الأمكنة يعود إلى أحد الزوجين المعين من قبل القاضي استنادا إلى 

من القانون المدني، وعندئذ فإن البقاء في الأمكنة حسب المادة الأنفة الذكر هي  467مقتضيات المادة 

نتيجة لحق الإيجار وأنه لا يحق لشخص البقاء في الأمكنة دون تمتعه بالحق في الإيجار. وأنه في مثل ال

 هذه الظروف فإن ديوان الترقية والتسيير العقاري لم يخرق القانون ويتعين رفض الطعن..."

 المطلب الثاني: أساس اجتهاد قاضي مجلس الدولة في مجال القانون الخاص 
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ارة التي تثير عيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يشوب القرارات الإدارية سواء كانت أن دعاوى الإد

قرارات لامركزية أو قرارات مركزية و المتعلقة بالتعدي على صلاحيات إحدى السلطتين السلطة 

التشريعية أو السلطة القضائية قد تدفع بقاضي الإدارة إلى جانب هدفه الرئيسي، وهو الفصل في النزاع، 

تحقيق هدف فرعي ثانوي وهو تفسير النص القانوني الذي استندت إليه الإدارة في اتخاذها لهذا القرار، و 

ذلك بغية أن يعطي تسبيبا لائقا لحكمه من جهة، ولتوضيح فحوى هذا النص للإدارة لتطابق عملها مع 

 القانون.

ن طريق الاستئناف وأما إن كان فإذا كان القرار المعيب لا مركزيا سينتقل لاختصاص مجلس الدولة ع

القرار مركزيا سيفصل فيه مجلس الدولة باعتباره قاضي الدرجة الأولى و الأخيرة و ذلك طبقا لقواعد 

توزيع الاختصاص القضائي، و في كل الأحوال إذا كان النص الذي استندت إليه الإدارة في اتخاذ قرارها 

اضي سيعطي تفسيرا لهذا النص خاص، وبذلك يمكن أن المعيب بعدم الاختصاص الجسيم نصا خاصا فالق

يساهم تفسيره هذا في إثراء قواعد القانون الخاص، و مثاله ما ورد في القرارين التاليين على سبيل 

 الاستدلال: 

"... حيث أنه بموجب عريضة مودعة : (12)قضية )م ي( ضد والي ولاية الشلف  1990 -04- 7قرار في 

طعنت المدعية بالبطلان في قرار والي ولاية  1987-10-29كمة العليا بتاريخ لدى كتابة ضبط المح

والمتضمن منح مسكنها إلى)ب ع( زوجها السابق والذي تطلقت منه  1985-02-23الشلف المؤرخ في 

منحها والي  1983-12-27. حيث أن العارضة تؤكد أنه بموجب قرار مؤرخ في 1987-3-15في تاريخ 

ا بحي الشرفي بالشلف، وأنه تبعا لذلك أمضت عقد إيجار مع ديوان الترقية والتسيير ولاية الشلف مسكن

العقاري لولاية الشلف ودفعت الضمان المالي الواجب كما أنها كانت تسدد ثمن الإيجار بصفة منتظمة. 

ه وحيث أن )ب ع( احتج بالقرار المطعون فيه لطردها من مسكنها مذكرة أن ذلك القرار الذي بمقتضا

يجعل والي الشلف من زوجها السابق شريك لها في الاستفادة من المسكن المتنازع من أجله غير مسجل. 

حيث أن المدعية تذكر أنها وجهت طعنا تدرجي للمدعى عليه للعدول على القرار المجحف لحقوقها وهذا 

ية تضيف أنه إلا أن ذلك لم يكن له صدى. وحيث أن المدع 1987-07-14برسالة مضمنة مؤرخة في 

عزم زوجها السابق على بيع المسكن المتنازع من أجله إلى )ع ع( وتلتمس  1987-07-28بتاريخ 

: مأخوذ من انعدام الأسس الوجه الأولالمدعية قبول الطعن في الشكل، وتثير وجهين في الموضوع: 

( مما يجعل مصدره مشكوك القانونية والتعسف في السلطة بحيث أنه لم يوجد أثار للقرار المسلم للسيد )ب

من القانون  514: مأخوذ من كون القرار المطعون فيه لم يراعي مقتضيات المادة الوجه الثانيفيه. 

، حيث أن: )ب( احتج بالقرار المسلم له 1981-02-07المؤرخ في  02-81من القانون  7المدني والمادة 

ولاية الشلف أنه على المدعية رفع قضية أمام لطرد المدعية وأن هذه الأخيرة مستفيدة صحيحة. رد والي 

النيابة إذا تبين لها أن القرار المسلم للسيد: )ب ع( لم يوجد له أثر وأن هذا الأخير حصل على حكم 

من قانون الأسرة لم تتطرق لمسألة المسكن وأنه على هذا الأساس  52بالطلاق صار نهائي وأن المادة 

حيث أن الطعن يستوفي  وعليه من حيث الشكل:رفض دعوى المدعية. إستفاد ) ب( ويطلب المدعى عليه 

حيث أن المسكن الذي منحه )ووش( إلى )ب(  من حيث الموضوع:الشروط القانونية فهو صحيح ومقبول. 

بموجب القرار الذي سبب الطعن بالبطلان كان مشغولا بصفة قانونية بحيث سبق وأن خصص بقرار إلى 

إيجار مع ديوان الترقية والتسيير العقاري لولاية الشلف. وحيث أن القرار الذي  المدعية، التي أمضت عقد

سلم إلى السيد: )ب( مشوب بالبطلان لأن القرار الأول لا زال قائما، ولم يطرأ أي عنصر لاعتباره ملغيا 

م الأمر ذلك بصفة ضمنية وكان على السلطة المعنية إعادة النظر فيه، حسب الإجراءات القانونية إذا استلز

أي قطع العلاقة القائمة يبن ديوان الترقية والتسيير العقاري والمدعية طبقا لمقتضيات القانون. وحيث أنه 

من قانون الأسرة لم تتطرق لمسألة  52إضافة إلى ذلك فإن الوجه المثار من قبل )ووش( يدعوه أن المادة 

حق لذا يتعين إبطال القرار المطعون فيه. لهذه السكن في غير محله إذ أن سكوت القانون لا يسمح بنزع 
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المصاريف على الخزينة  -الأسباب في الشكل قبول الطعن في الأصل إبطال قرار )ووش( المطعون فيه 

 العامة... "

 يتضح من خلال القرار القضائي أن قرار الوالي مشوب من الأوجه التالية:تعليق: 

لي وقع في عيب الغلط في الوقائع عندما اعتبر المسكن الذي لأن الوا مخالفة القانون من حيث السبب:

من قانون الأسرة لم تتطرق  52منحه لزوج المدعية السابق ليس من حقها بفعل واقعة الطلاق وأن المادة 

إذ ينطوي القرار الوالي لفائدة )ب ع( على  مخالفة القانون من حيث الاختصاص:، و (13)لمسالة المسكن 

من قانون الأسرة ( لا يسمح  52حيات السلطة التشريعية لأن سكوت النص المادة )عيب اغتصاب صلا

للوالي أن يحل محلها في تقرير أحكام لم تنص عليها، ورغم أن اغتصاب السلطة هو عدم اختصاص 

جسيم يرقى إلى أن يكون من أعمال التعدي لكنه يظل من اختصاص القاضي الوطني تطبيقا للمعيار 

من قانون الأسرة بأن سكوت القانون  52قاضي أجاب والي الشلف الذي تمسك بنص المادة العضوي، فال

لا يسمح بنزع حق المدعية، وبذلك يكون قد صحح تفسير الوالي لنص هذه المادة بتفسير آخر، وهو الأمر 

بقاضي الذي يخص بحثنا أن دعاوى الإدارة التي تثير عيب اغتصاب صلاحية السلطة التشريعية قد تدفع 

الادراة إلى جانب هدفه الرئيسي و هو الفصل في النزاع لتحقيق هدف فرعي ثانوي و هو تفسير النص 

  التشريعي ليعطي تسبيبا لائقا لحكمه .

قضية )م ا ( ضد مدير المركز الوطني للسجل  25/06/1983و كذلك قرار المجلس الأعلى بتاريخ 

 :(14)التجاري ووزير التجارة ومن معه  

طعن بالإلغاء لتجاوز السلطة السيد )م ا( ضد  1982ديسمبر  12موجب العريضة المؤرخة في " ب

الذي يشطب تلقائيا  1982أوت  03القرار المتخذ من وزارة المركز الوطني للتجارة المؤرخ في 

. حيث يتمسك المدعي مظهرا 1980ماي  6المؤرخ في  80أ  /7187السجل التجاري للمدعي رقم 

المسجل  1964أكتوبر  30العقد المحرر من الأستاذ نوشي المحامي بالجزائر بتاريخ  أنه بموجب

باع السيد )ر( إلى السيد )ر ب( نصف العمارة الموجودة حاليا في الشياع  19964نوفمبر  3في 

المخصصة للسكن والمتضمنة لمحلات تجارية، والكائنة بتراب بلدية... وتقع مواجهة لشارع... 

ومن جملة عدد هذه المحلات توجد ملكية منقسمة وخاصة لمحل في الطابق  73و 71وتحمل رقم 

الأرضي للعمارة المذكورة والمستعمل مقهى بلديا. وأن السيد )رب( الحائز للسجل التجاري 

المخصص شخصيا لاستغلال المقهى البلدي. وأنه وبموجب عقد  01_1_000614التحليلي رقم 

 1975سبتمبر  1نهج شايب عمار في تاريخ فاتح  3يق الكائن: رقم التوثيق المحرر بمكتب التوث

أعطى السيد )رب( هذا المحل المقهى للسيد )م ا( بالوكالة الحرة لتسييره وأن السيد: )ر ع( عند 

وفاة السيد )رب( حاول الاستحواذ والتخصص وحده بملكية المقهى الذي باعه سابقا. وإثر توجيه 

ام العدالة رفضت كافة طلباته إلا أنه يحتج غشا بصفة المالك للقاعدتين عدة تكليفات بالحضور أم

التجاريتين من المقهى ومحل الخياطة، والتمس بطلب منه إلغاء السجل التجاري المخصص للمقهى 

وأن السيد )ر ع( ليس له أي حق في المقهى الذي يملكه السيد )ر ع( المستثمر إياه تحت رقم: 

جاري والمسلم بوكالة تسيير حرة للتسيير للسيد )م ا( الذي كان يشغله للسجل الت 011000614

. حيث 1980ماي  6المؤرخ في  80أ  7187شخصيا ودائما بموجب السجل التجاري رقم: 

يستظهر السيد )ر ع( أن السيد )ر ب( ليس سوى المالك في الشياع لنصف العمارة وأنه هو ذاتيا 

في صيغة شركة مساهمة  1964ارية لكونه هو المنشئ لها في جوان فإنه المالك الوحيد للقاعدة التج

مع السيد ) ا ب( الذي انفصل عن الشركة بعد ذلك لكبر سنه ولكونه أعمى، فخلفه عوضا عنه أخوه 

)ب( المانح بواسطة عقد وكالة حرة للتسيير محل المقهى البلدي، وبهذا العقد المحرر في فاتح 

سليم هذه القاعدة التجارية لمدة ثلاث سنوات متتابعة تبدأ انطلاقا من الذي نص على ت 1975سبتمبر 

بدون إشعار أو منح أجل إضافي، وإثر وفاة السيد  1978ديسمبر  31لتنتهي في  1976جانفي  1
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)ر ب( تحول بحكم قوة الظروف إلى صاحب المحل دون حق شرعي أو سند قانوني... وإلى غاية 

ركز المشار إليه ملاحظاته المطلوبة منه. ونظرا لظروف هذه الوضعية هذا اليوم لم يقدم مدير الم

يعد هذا المدير موافق لما ورد في العريضة من الوقائع المعروضة ضمنها. ومن دون حاجة إلى 

 79، 15من المرسوم رقم  20الفصل في الأوجه الأخرى الواردة بالعريضة. حيث تنص المادة 

ضمن تنظيم السجل التجاري والتشطيب منه لتاجر حسب المت 1979جانفي  25الصادر في 

الإجراءات التالية: أولا: إما بطلب من المعني بالأمر ذاتيا أو من الذي يخلفه. ثانيا: إما بقرار من 

وزير التجارة أو من وكيل الدولة عند صدور أمر بغلق القاعدة التجارية نهائيا متخذ إثر تصريح 

ا: الشطب تلقائيا لتاجر حائز لسجل تجاري تأمر به كل سلطة قضائية السلطة القضائية بذلك. ثالث

تصدر أمرا يقضي بعدم أهليته أو الحجز عليه أو منعه من ممارسة تجارته أو تعاطي أي نوع آخر 

من التجارة. حيث من جهة أخرى: كان قرار الشطب مؤسس على سبب أن المدعي يشغل المحل 

ن سند يحوزه فلا يمكن نظرا للظروف الراهنة أن يقدم مدير المتنازع عليه دون حق شرعي وبدو

المركز الوطني للسجل التجاري على الأمر بتشطيب المدعي لكونه ليس في عداد السلطات المخول 

لها الاختصاص بالقيام بإجراءات الأمر بالتشطيب المخصص لأصناف معدودة من السلطات على 

ية المشار إليها. حيث يستخلص من كل ما سبق أن سبيل الحصر، وهذا وفق الأحكام التشريع

المدعي طلبه مؤسس عند إثارته أن القرار المطعون فيه كان صادرا عن تجاوز للسلطة ومن حقه 

 المطالبة بإلغائه..."

 تعليق:

فالقاضي يفسر النص القانوني من خلال توضيحه لأن الشطب طبقا للقانون يكون لسببين هما طلب       

خلفه، أو يكون تلقائيا لفقدان المعني الأهلية بموجب حكم قضائي، وبالتالي فالقرار معيب من  المعني أو

العيب الذي طرأ على أهلية المدعي حيث السبب لعدم توفر السببين، وأن الشطب التلقائي يهدف لمواجهة 

المدير المركز الوطني نتيجة انعدام أهليته أو الحجز عليه أو منعه من ممارسة التجارة وبذلك يكون قرار 

للسجل التجاري انحرف بالإجراءات وخالف قاعدة تخصيص الأهداف، عندما لجأ إلى الشطب التلقائي 

مدير المركز الوطني للسجل التجاري مشوب بعيب عدم وبذلك يكون قرار رغم تمتع المعني بأهليته، 

سه الإداري وهو وزير على اختصاص رئيالمرؤوس وقد اعتدى الاختصاص البسيط باعتباره هو 

في شرعية أو عدم التجارة، ومشوب بعدم الاختصاص الجسيم لاغتصابه سلطة القضاء عندما فصل 

  عليه وأسس قرار الشطب بناءا على ذلك. شرعية شغل المدعي للمحل المتنازع

 المبحث الثاني: آلية نقل اجتهاد قضاء الإدارة للقانون الخاص وخصوصيتها

ة التي تسمح بترقية اجتهاد قاضي الإدارة )بصفة عامة و في مجال القانون الخاص بصفة تتمثل الآلي     

خاصة( من كونه مجرد اجتهاد إلى مصاف القاعدة القانونية في الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة، هذه 

 الوظيفة التي لها طابع خاص يؤثر على فعاليتها. 

 نقل اجتهاد قضاء الإدارة للقانون الخاصالمطلب الأول: الوظيفة الاستشارية آلية 

كيف الدستور عند تنظيمه للنظام القضائي الإداري مجلس الدولة بأنه جزء من التنظيم القضائي كجهة      

قضائية إدارية و كجهة استشارية يبدي رأيه في النصوص القانونية كما هو معمول به في الدول التي يوجد 

، غير أن المجال الاستشاري لمجلس الدولة في النظام  (15) ئية مشابهةفيها مجلس الدولة أو جهة قضا

 .(16)الجزائري أخذ بعدا خاصا 

اللتين  (17) من الدستور 143و  142و لقد كرست الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في نص المادتين      

 تضمنتا على التوالي ما يلي: 
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ائل عاجلة في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني، أو خلال " لرئيس الجمهورية أن يشرع بأوامر في مس

 العطل البرلمانية ، بعد رأي مجلس الدولة ..."

" لكل من الوزير الأول أو رئيس الحكومة ، حسب الحالة ، و النواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة 

 بالقوانين...

لدولة، ثم يودعها الوزير الأول او رئيس تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس ا

 الحكومة ، حسب الحالة، مكتب المجلس الشعبي الوطني أو مكتب مجلس الأمة." 

 140و  139وبما أن مجال اختصاص البرلمان بالتشريع محدد على سبيل الحصر في نص المادتين      

القواعد المتعلقة بالأحوال الشخصية، من الدستور، والذي يضم مجالات تتعلق بفروع القانون الخاص منها 

حق الأسرة، نظام الالتزامات المدنية و التجارية و نظام الملكية، القواعد المتعلقة بقانون العمل و الضمان 

الاجتماعي و ممارسة الحق النقابي، وهي ذاتها المجالات التي يمكن أن تكون محلا للأوامر أو محلا 

ذ رأي مجلس الدولة فيها إجراءا جوهريا لإلزاميته طبقا للمادة طبقا للمادتين لمشاريع القوانين والتي يعد أخ

 من الدستور، فإن مجلس الدولة في هذه الحالات يستشار في مجال القانون الخاص. 143و 142

 98/01القانون العضوي رقم  4ويبدي مجلس الدولة رأيه في مشاريع القوانين والأوامر طبقا للمادة      

قد وسعا في  02- 18والقانون العضوي رقم   2016، ذلك أن التعديل الدستوري لسنة (18)و المتمم المعدل

اختصاصه الاستشاري الذي لم يعد يقتصر على مشاريع القوانين فقط بل و يشمل مشاريع الأوامر أيضا، 

 .(19)اخلي وذلك حسب الشروط التي يحددها هذا القانون العضوي والكيفيات المحددة في نظامه الد

بين هذا ( 20)ولممارسة اختصاصاته ذات الطابع الاستشاري ينظم مجلس الدولة في شكل لجنة استشارية 

 القانون تشكلية اللجنة وسير عملها.

إن الاستشارة التي يقدمها مجلس الدولة غير ملزمة فهو يبدي رأيه في المشاريع التي يتم إخطاره بها      

 .(21) يراها ضروريةويقترح التعديلات التي 

بعد أن يتم إخطاره بها من قبل الأمين العام للحكومة بعد مصادقة الحكومة عليها و تكون مرفقة بجميع 

، مع العلم أن المشرع نظم إجراءات الوظيفة الاستشارية المتعلقة بحالات (22)عناصر الملف المحتملة 

 الاستعجال بإجراءات يحركها الوزير الأول.

إذا تزامن اجتهاد قاضي الإدارة في دعوى من دعاوى الإدارة الخاصة المعروضة عليه والتي  وعليه     

يطبق فيها قاعدة من قواعد القانون الخاص، مع عرض مشروع قانون أو أمر يتعلق بنفس المسألة، فإن 

، فإذا ما مجلس الدولة من خلال وظيفته الاستشارية يمكنه نقل هذا الاجتهاد في شكل رأي إلى الحكومة

أخذت بهذا الرأي و مرر للبرلمان وتمت المصادقة على المشروع أو الموافقة على هذا الأمر، يكون 

 مجلس الدولة قد ساهم من خلال اجتهاده في إنشاء أو تعديل قاعدة من قواعد القانون الخاص.

ر صدر من رئيس وبما أنه لحد الآن لم يصل لعلمنا أن البرلمان الجزائري قد اعترض على أم     

- 18الجمهورية، فهذا يعني أن أراء مجلس الدولة في مجال الأوامر الصادرة بعد القانون العضوي رقم 

المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  01-98المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  02

في مجال من مجالات القانون  والتي أخذ بها رئيس الجمهورية قد مررت في شكل أوامر حتى و إن كانت

 الخاص. 

وإذا كان قد صعب علينا الوصول إلى مشاريع القوانين الخاصة التي قدم فيها مجلس الدولة رأيه      

للحكومة في مجال القانون الخاص والتي صادق عليها البرلمان لاحقا، فإنه من السهل التأكيد على أن 

اص منها على سبيل المثال أن قانون الأسرة عدل بموجب الأوامر قد صدرت في مجالات القانون الخ
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، و أن حقوق المؤلف و الحقوق المجاورة تضمنها الأمر 2005فبراير  27المؤرخ في  05/02الأمر 

، صحيح أن هذه الأوامر سابقة للاعتراف لمجلس الدولة بإبداء 2003يوليو سنة  19مؤرخ في  03/05

ن الاستدلال بها هو أن الأوامر قد تنظم مسائل تتعلق بالقانون الخاص رأيه في مجال الأوامر لكن الهدف م

 من الدستور. 141و  140لأنها تبقى دائما في إطار المادتين 

 المطلب الثاني: خصوصية الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في مجال القانون الخاص

بالتحديد من خلال عدة مسائل منها تظهر خصوصية اجتهاد قاضي الإدارة في مجال القانون الخاص      

ما يدعم الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة في مجال القانون الخاص، و منها ما يشكل عائقا أمام هذه 

 الوظيفة نستعرضها كما يلي:

 أولا: تكوين القاضي الإدارة:

جهة، ومن جهة  مبدئيا كل القضاة متخرجون من مدرسة واحدة وهي المدرسة العليا للقضاة هذا من     

أخرى فإن تدريس بعض المواد التي لها علاقة بالمنازعات الإدارية غير كافية للحديث عن التخصص في 

بالإضافة إلى خضوع كل القضاة )قضاة القضاء العادي أو القضاء الإداري( إلى  ،(23)  القضايا الإدارية

الذي ينظر إلى القضايا الإدارية ضمن نفس القانون، مع انتمائهم جميعا للسلطة القضائية، فالقاضي 

الجهات القضائية الإدارية في الجزائر من حيث تخصصه وإطاره القانوني وانتمائه يتطلب استعمال 

مصطلح أخر غير مصطلح القاضي الإداري للتعبير عنه، على هذا الأساس يمكن أن نعبر للإشارة إلى 

 .(24)" في قضايا الإدارة هذه الفئة من القضاة "بالقاضي المختص في النظر 

بالإضافة إلى أن مصدر قضاة الجهات القضائية في المادة الإدارية من القضاء العادي، حيث يحول      

خرجي المدرسة العليا للقضاء مباشرة إلى المحاكم كقضاة و لا تتم ترقيتهم إلى المجالس القضائية إلا بعد 

المتعلق بالتنظيم القضائي  05/11من القانون رقم  7لمادة تحصلهم على رتبة مستشار، رتبة مذكورة في ا

المتعلقة بتشكيلة المجالس القضائية و يشترط من قضاة المحاكم الإدارية ترتيبهم في نفس السلك كما جاء 

 .(25) 98/02من القانون  3في المادة 

على الأخص عمليا في  وعليه قبل أن يصل القاضي إلى المحكمة الإدارية يكون قد تكون بشكل جيد     

مختلف فروع القانون الخاص بالمحاكم العادية مما يمنحه رصيدا يسمح له بالاجتهاد في هذا المجال، و 

إلى أن يرتقي إلى مجلس الدولة يكون قد اكتسب من الخبرة في القانون العام ما يؤهله للاجتهاد في كل 

 ه قاضي للإدارة.مجالات القانون بما فيها مجال القانون الخاص رغم أن

 ثانيا: وظيفة قاضي الإدارة باعتباره حام الحقوق و الحريات 
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إن وظيفة القاضي الجزائري بصفة عامة بما فيها وظيفة قاضي الإدارة تتمحور أولا حول حماية      

من الدستور التي تنص على أنه: "يحمي القضاء المجتمع و حريات   164الحقوق والحريات طبقا للمادة 

من )ق.إ.م.إ( التي تنص على أنه"  3حقوق المواطنين طبقا للدستور" ، و في نفس السياق تنص المادة و 

يجوز لكل شخص يدعي حقا رفع دعوى أمام القضاء للحصول على ذلك الحق أو حمايته" فالمادة واردة 

عادي أو لقضاء ضمن المبادئ العامة، فهي موجهة لكل شخص يلجأ للقضاء سواء لجأ المتقاضي للقضاء ال

الإدارة، كما أنه لا يوجد حكم خاص في الكتاب الرابع المتعلق بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية 

من )ق.إ.م.إ( يؤكده مرة أخرى  13باعتباره نصا عاما، بل أن  نص المادة  3الإدارية يقيد نص المادة 

صفة، وله مصلحة قائمة أو محتملة يقرها  بالنص على أنه" لا يجوز لأي شخص التقاضي ما لم تكن له

 القانون. يثير القاضي تلقائيا انعدام الصفة في المدعي أو في المدعى عليه..."

إن الأولى بحماية الحقوق والحريات هو القاضي العادي ومن ثمة هو الأولى بالاجتهاد في مجال      

لدستور فإن هذا حتما يدعم دوره في الاجتهاد قانونه، لكن عندما تكون هذه وظيفة قاضي الإدارة بموجب ا

في هذا المجال و إبراز رأيه من خلال وظيفته الاستشارية و هي ميزة لمشاريع القوانين والأوامر لا تتمتع 

بها المبادرة بالقوانين التي يقدمها النواب ذلك أنهم غير ملزمين باستشارة المحكمة العليا حسب نص المادة 

 :" لكل من الوزير الأول و النواب و أعضاء مجلس الأمة حق المبادرة بالقوانين ..."الذي جاء فيه 143

ومن ثمة إن استشارة القضاء كشريك مساهم في بناء القاعدة القانونية باعتباره الجهة المكلفة بتطبيق      

امتياز له القانون والجهة التي تواجه وتكتشف الثغرات والغموض والتناقضات الموجودة في نصوصه، 

مردوديته الجيدة في تحسين صياغة القاعدة القانونية شكلا وموضوعا، هذا الامتياز لا تكفله إلا الوظيفة 

الاستشارية لمجلس الدولة سواء على مستوى فروع القانون العام أو على مستوى فروع القانون الخاص 

 الذي هو محل هذا البحث.

 هاد:القاضي ملزم بتطبيق القانون لا بالاجت

إن مجال اجتهاد القاضي الجزائري سواء كان قاضي عادي أو قاضي إدارة ضيق جدا حيث يقتصر      

على تفسير النصوص القانونية وفي حالات قليلة يمكن أن يضع حلا لإشكال أغفله المشرع إلى أن يحدد 

 .هذا الأخير موقفه من خلال نص قانوني يدعم به موقف الاجتهاد القضائي أو يدحضه

من الدستور تنص على أنه:" يمثل مجلس الدولة الهيئة المقومة لأعمال الجهات  179فرغم أن المادة     

المحاكم الإدارية للاستئناف و المحاكم الإدارية و الجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية ... تضمن 

اء البلاد ويسهران على احترام المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنح

 القانون".

إلا أن المتمعن في نص هذه المادة يلاحظ أنه اعترف للمحكمة العليا ولمجلس الدولة بصلاحية توحيد 

الاجتهاد القضائي ثم  قام بسحب هذه الصلاحية في نفس العبارة، لأن احترام القانون يتجسد من خلال 

 تطبيقه وليس من خلال الاجتهاد.

التي تنص على ما  165كذلك يبدو أن الدستور قد سحب صلاحية الاجتهاد من القاضي في نص المادة      

يلي: " يقوم القضاء على أساس مبادئ الشرعية والمساواة. القضاء متاح للجميع " ، والشرعية تعني 

 تطبيق القانون والتقيد بالنص لا الاجتهاد.

 163الاجتهاد عندما أخضعه للقانون القاضي في نص المادة  بل إن الدستور قيد دور القاضي ضمنيا في

 التي تنص على أنه " القاضي مستقل لا يخضع إلا للقانون ". 
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الذي جاء فيه :" يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات  171و قيده صراحة في نص المادة 

 الدستورية " المصادق عليها و قوانين الجمهورية و كذا قرارات المحكمة

بالإضافة لنص المادة الأولى من القانون المدني التي تنص على أنه" يسري القانون على جميع المسائل 

 التي تتناولها نصوصه في لفظها أو في فحواها.

 ذا لم يوجد نص تشريعي، حكم القاضي بمقتضى مبادئ الشريعة الإسلامية،و إ

 فإذا لم يوجد فبمقتضى العرف.

."،  بل إن المشرع لم يجعل من الاجتهاد د فبمقتضى مبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالةفإذا لم يوج

 حتى مصدرا رسميا للقاعدة القانونية.

إن كثرة النصوص القانونية في مختلف مجالات القانون تقلص من مجال الاجتهاد القضائي، حيث يجد      

تهاد من جهة، و من جهة أخرى ضيق مجال اجتهاد القاضي نفسه ملزما بتطبيق القانون وليس بالاج

القاضي الذي يقتصر على تفسير النصوص القانونية الغامضة و القياس على المسائل المشابهة تطبيقا 

 لمبادئ القانون الطبيعي لقواعد العدالة.

لثغرات ورغم ذلك يبقى للقضاء دوره في مجال بناء القاعدة القانونية من خلال تنوير المشرع ل     

والنقائص الموجودة في النصوص القانونية بغية استدراكها والتي إن لم تصل إلى علم المشرع من خلال 

الوظيفة الاستشارية لمجلس الدولة تصل إلى علمه من خلال الفقه الذي يحلل و يناقش القرارات القضائية 

 بها المشرع.و يقيم اتجاهاتها فيصوبها و ينقحها أو يزكيها و يدعمها حتى ينور 

 تعدد اختصاصات مجلس الدولة:

إن إرهاق مجلس الدولة بالاختصاص القضائي والاختصاص الاستشاري واختصاصه في مجال      

توحيد الاجتهاد القضائي، من شأنه التأثير على أحد هذه الاختصاصات حيث قد تعطى لإحداها الأولوية 

مما قد يؤدي إما لتراجع وظيفته الاستشارية على على حساب أخرى بحسب الظروف خاصة الاستعجالية، 

 حساب القضائية أو العكس.

المعدل و المتمم فإن الإجراءات ذات  98/01من القانون العضوي رقم  40فبالرجوع لنص المادة       

الطابع القضائي أمام مجلس الدولة تخضع لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وعليه يشمل 

مجلس الدولة القضائي الفصل كدرجة أولى وأخيرة في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير  اختصاص

، ويتسع هذا الاختصاص (26) المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية

ات، ليشمل الفصل في طلبات التعويض عن الأضرار التي تسببها هذه القرار (27)في حالات الارتباط 

بالإضافة إلى اختصاص مجلس الدولة بالفصل ، (28)بالإضافة للدعاوى التي تخولها له النصوص الخاصة 

بكل ما يحمله الاستئناف من عبء إعادة دراسة  (30) والاستئناف (30) في الطعون القضائية منها المعارضة

واعتراض الغير الخارج عن  (32) روالتماس إعادة النظ (31)الملف من حيث الوقائع والقانون معا، والنقض 

، بالإضافة لاختصاص مجلس  (34)ودعاوى تصحيح الأخطاء المادية وتفسير الأحكام  (33)الخصومة 

)ق.إ.م.إ( على أنه يؤول الفصل في  808الدولة كمحكمة تنازع بين جهات قضاء الإدارة حيث تنص المادة 

لدولة، وأكيد تنازع الاختصاص المقصود هنا هو تنازع الاختصاص بين محكمتين إداريتين إلى مجلس ا

تنازع اختصاص إقليمي وليس نوعي لأن الاختصاص النوعي محكوم بالمعيار العضوي المكرس في 

 )ق.إ.م.إ(. 800المادة 

كما يؤول الفصل في تنازع الاختصاص بين محكمة إدارية ومجلس الدولة إلى اختصاص هذا الأخير بكل 

 غرفه مجتمعة.
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أن هذه الصلاحيات ترهق أيضا رئيس مجلس الدولة الذي بالإضافة إلى مهامه في تسيير مجلس  كما    

الدولة، يترأس الغرف المجتمعة في حالة الضرورة أو في حالات التراجع عن اجتهاد قضائي، كما يترأس 

جنة ق.إ.م.إ(، و يترأس الل 811الغرف المجتمعة عند الفصل في تنازع الاختصاص و الارتباط ) 

المعدل و المتمم، هذه اللجنة التي تتخذ مداولاتها  98/01القانون العضوي رقم  37الاستشارية طبقا للمادة 

مكرر القانون  41بأغلبية أصوات الحاضرين و في حالة تعادل الأصوات يرجح صوت الرئيس )المادة 

 المعدل و المتمم(. 98/01العضوي رقم 

 خاتمة:

للمساهمة في بناء القاعدة القانونية الخاصة نتيجة اختصاصه بدعاوى الإدارة يكون قاضي الإدارة مؤهلا 

الخاصة التي يشملها اختصاصه طبقا للمعيار العضوي، و ذلك على مستوى المحاكم الإدارية باعتبارها 

قاضي الولاية العامة في المادة الإدارية، أو على مستوى مجلس الدولة عندما يمارس اختصاصه كقاضي 

ة أولى فيما يتعلق بعيب عدم الاختصاص الجسيم، حيث أن هذا النوع من الدعاوى قد يثير منازعات درج

قد يتعلق بمسائل منظمة في قواعد القانون الخاص، مما يؤدي بقاضي الإدارة لتطبيق قواعد القانون 

كرس ازدواجية في الخاص فيصبح بذلك مجالا لاجتهاده، لأن ازدواجية الهياكل القضائية في الجزائر لا ت

 القانون واجب التطبيق.

و يرتقي هذا الاجتهاد إلى مصاف القاعدة القانونية المكتوبة من خلال الدور الاستشاري الذي يقوم به 

مجلس الدولة بالنسبة لمشاريع القوانين و الأوامر التي تتعلق بفروع القانون الخاص، وذلك متى أخذت 

 ى مشروع القانون أو الموافقة على الأمر من طرف البرلمان.الحكومة برأيه و تمت المصادقة عل

إن دور اجتهاد قاضي الإدارة في بناء قواعد القانون الخاص تدعمه عدة عوامل منها تكوين قضاة الإدارة 

وطبيعة وظيفتهم و حدود هذه الوظيفة لأنهم قضاة لهم تكوين جيد في مجال القانون الخاص الأمر الذي 

د في هذا المجال، غير أن هذا الدور قد تعيقه مجموعة من العوامل قد تؤدي إلى انحصاره يؤهلهم للإجتها

و تضييقه، منها التزام القاضي بتطبيق القانون و غزارة النصوص القانونية في مختلف المجالات، وكذا 

 كثرة صلاحيات مجلس الدولة.
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 د. حافظي سعاد 

 أستاذة محاضرة أ

ق والعلوم جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان كلية الحقو

 السياسية 

دور الاجتهاد القضاء الاداري في  :عنوان المداخلة

  حماية الحقوق  والحريات الاساسية

 

 

 مقدمة 

ليس كافيا لضمان حرية الفرد أن يعترف بحقوقه وحرياته اعترافا رسميا أو نظريا فحسب ذلك أنّ إعلانات 

ها التشريعات التّي تتولى وضع القواعد التنفيذية الحقوق والدساتير المقررة لحقوق والحريات العامة تكمل



 
94 

، حيث نجد في كثير من الأنظمة أنّها تقتصر على الإعلان 175للنصوص الدستورية المقررة للحق أو الحرية

الشكلي عن وجود حقوق وحريات فردية للمواطن ، مما يقتضي أن تتولى التشريعات تنفيذ هذا الإقرار 

لك بأنّ المواطن بحرياته الفردية ، فالنظام القانوني للحريات العامة يتألف من الدستوري بكفالة الحرية ، ذ

مجموع النصوص القانونية التّي تنظم موضوع الحريات العامة بصورة تكفل للمواطن ممارستها ، وتكفل 

اته في الوقت ذاته حماية النظام العام في المجتمع ، والأصل أنّ هذه النصوص تتيح للفرد التمتع بحري

الأساسية وفقا للشروط والأوضاع التّي تكفل حماية النظام العام ، ولذلك يمكن فضّ التعارض بين السلطة 

 والحرية.

ذا ويتكون النظام القانوني للحريات العامة من ثلاث مراتب للنصوص القانونية: النصوص الدستورية ه

التشريعية ، وهذه تنفذ النصوص  بحيث تتولى إرساء مبادئ القانون والحريات الفردية ، النصوص

الدستورية على ألاّ يخرج في مضمونها ، والأصل ألاّ يخرج دورها عن الدور المنفذ لإرادة السلطة القائمة 

، والنصوص التنفيذية ، وهذه تضعها من أجل تحقيق أغراض الضبط الإداري ، وتفرض قيودا على الأفراد 

يفترض بالضرورة وجود  ية. ووجود هذه النصوص القانون176العاملممارسة حرياتهم من أجل تحقيق النظام 

دولة القانون ، وإن كانت صعبة التحقيق حاليا من خلال الواقع الذي نعيشه حسب رأيي )فكرة مثالية 

التحقيق( ، لكن الحرية التّي لا ضابط لها هي فوضى وعدوان على ضوابط المجتمع ونظامه العام ، كما أنّ 

ع الضوابط والقيود يجهض ويعدم معناها والمشكلة في إطار هذا الموضوع تثور عندما المبالغة في وض

يمارس البرلمان سلطته التشريعية ليرسي القواعد القانونية المنفذة لإرادة السلطة واضعة الدستور ، 

ه إذا أقرّ والمكملة للنصوص الدستورية ، فإذا به لا يتفق إرادة تلك السلطة ويخالف هذه النصوص. حيث أنّ 

يقيد من ممارسة الحرية حائلا دون التمتع بها نكون حيال  177الدستور حرية ما ثمّ أصدر المشرع قانونا

 قانون غير مطابق للدستور الذي يعلوه في المرتبة

 فماهو  دور القضاء الإداري في حماية الحريات الأساسية ؟

دة يه في الماعندما يفصل في الطلب المشار إلالمذكورة أعلاه : " يمكن لقاضي الاستعجال،  920المادة 

 أعلاه، ... أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية ... . 919

 طلب "( ساعة من تاريخ تسجيل ال48يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين )

جال الإداري أن يتخذ الإجراءات الضرورية لإنهاء ومفاد النص المتقدم، أنه حتى يستطيع قاضي الاستع

آثار الاعتداء على الحريات الأساسية ينبغي على المدعي تقديم طلب بذلك وأن يكون مقترنا بطلب وقف 

، وهذا الأخير يجب أن يكون مرتبط بطلب إلغاء كلي أو جزئي، وهذا على خلاف 919طبقا للمادة  178التنفيذ

طلب إصدار أمر في مواجهة الإدارة لحماية الحريات الأساسية بالاستقلالية حيث المشرع الفرنسي إذ يتميز 

                                                             
دوندار ، 2003ثة   انظر ، نبيل صقر ، قراءة نقدية في دستورية التشريعات المقيدة للحريات في النظامين الجزائري والفرنسي ،  السنة الثال  175

 .140. ص. 5-6نشر  العددان 
حيث  Pontierو ashDebb؛ وتقابل بين النظام العام والحرية يجرنا إلى الاستناد إلى ما قاله  141انظر ، نبيل صقر ، المرجع السابق ، ص.   176

مارسة مفيه الضبط  م يمارسنقارن نظاما يغير ضبط بنظا يقولان فالقانون لا يمنح الحريات وإنمّا يقدمّ لها إمكانية الوجود الواقعي ، ويكفي أن

 ةارس فيه سلطي لا تمديمقراطية للوصول إلى هذه النتيجة ، ففي النظام الذي يمارس فيه الضبط تكون حريات الأفراد مشروطة أمام النظام الذ

اك نظام عام ، ن لم يكن هنإحريات  ه يجب ملاحظة أنهّ لن تكون هناكالضبط ، فإنّ النظام العام ينعدم وتنعدم بالتالي الحريات ، إذ يذكر المؤلفان أنّ  

 لحريات.افالفوضو ية بالمعنى الجاري للكلمة ، وليس بالمعنى الإيديولوجي تفيد غياب النظام العام ولكنهّا تفيد أيضا اختفاء 

Il faut constater qu’il ne peut y avoir des libertés s’il n’y a pas d’ordre public, l’anarchie au sens courant des 
termes et non au sens idéologique signifie l’absence d’ordre public mais aussi la disparition des libertés. 

لى ناك حدودا عذ أنّ هإفي حين أنّ الدكتورة "سعاد الشرقاوي" ترى أنّ النظام لا يبرر ولا يضفي صفة المشروعية على جميع أعمال سلطة الضبط 

هدف منه كان ال سلطات الضبط مصدرها حريات الأفراد ، فكل إجراء ضبطي ليس ضروريا للمحافظة على النظام العام يعتبر تقييدا حتىّ ولو

جميع  برّر استخداملا يدف المحافظة على الأمن العام و الصحة العامة أو السكينة العامة ، حقا أنّ النظام العام هدف ولكن الوصول إلى هذا اله

أصيلية ة ، دراسة تت العامالوسائل. للاستزادة حول موضوع النظام العام كقيد على الحريات انظر ، د. حسين البداوي ، الأحزاب السياسية والحريا

 .64، ص.  2000تحليلية مقارنة في إجراء تكوين الأحزاب السياسية ،د.م.ج. ، الإسكندرية ، 
 .142مرجع السابق ، ص. نبيل صقر ، ال   177

الملتقى الدولي حول دور  أنظر ،مليكة بطينة ، فائزة جروني ، سلطة القاضي الاداري  في توجيه أوامر للادارة  لحماية الحريات الأساسية 178

  ،المركز الجامعي واد سوف 2010أفريل  29-28القضاء  الاداري في حماية الحريات الأساسية 
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لا يعد هذا الطلب دفعا فرعيا ولا يعتبر متصلا بدعوى أصلية، فالمدعي يستطيع أن يقدم طلبه طبقا للمادة 

ى من تقنين القضاء الإداري إلى قاضي الأمور المستعجلة بصفة مستقلة حتى لو لم توجد دعو 521/2

 أصلية مرفوعة أمام قاضي الموضوع.

سبة بالن وبإجراء مقابلة بين المشرع الجزائري والفرنسي في هذا الخصوص نجد أن هناك فراغ تشريعي

ماية رة لحللمشرع الجـزائري لعدم انسجام النصوص القانونية، ذلك أن ارتباط طلب توجيه أمـر للإدا

ثير عدة ي –طلب وقف تنفيذ القرارات الإدارية  – 919 الحـريات الأساسية بالطلب الموجه في المادة

نه لمقصود مهل ا –طلب توجيه أمر للإدارة لحماية الحريات الأساسية  –تساؤلات حول تفسير هذا الطلب 

إذا كان ه ؟ وأن يتضمنه طلب وقف التنفيذ أم أنه غير مرتبط بطلب وقف التنفيذ وإنما هو طلب مستقل عن

 لذي يتخذ فيه ؟كذلك فما هو الشكل ا

لى هذه عجابة في الواقع، فإن تطبيقات قضاء الاستعجال الإداري في المرحلة القادمة سوف تحمل لنا الإ

 التساؤلات .

ويبدو لنا أن الذي دار بخلد المشرع الجزائري أنه في فترة الفصل في طلب وقف تنفيذ القرار الإداري قد 

الأساسية فإنه بإمكان الطرف المتضرر أن يقدم طلب  يحدث اعتداء جسيم وغير مشروع على الحريات

بسيط أمام نفس الجهة لتوجيه أمر للإدارة بالكف و الامتناع  عن المساس بالحريات الأساسية، لكن بصفة 

 مستقلة عن الطلب السابق.

ية، لكن وقبل والأخذ بهذا الرأي يؤدي بنا إلى القول أن الاعتداء الذي لحق الأفراد لم يمس بحـرياتهم الأساس

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية تعداها  919الفصل في طلب وقف التنفيذ المنصوص عليه في المادة 

إلى المساس بحرياتهم الأساسية مما يخول لهم الحق في طلب توجيه أمر للإدارة لحماية حرياتهم الأساسية 

( 48ه على وجه السرعة خلال ثمان وأربعين )أمام قاضي الاستعجال الإداري، والذي يجب أن يكون تدخل

 ساعة من تاريخ تسجيل الطلب .

وطبقا لذلك، لا يمكن للأفراد توجيه أمر للإدارة لحماية حرياتهم الأساسية إلا إذا كان الاعتداء واقع على 

 حرياتهم الأساسية .

من قانون  921ا للمادة من نفس القانون وذلك بضمه 920ونرى أنه من الأفضل إعادة النظر في المادة 

 48الإجراءات المدنية والإدارية، بوضع فقرة ثالثة لتمييز بعض الحقوق والحريات بالفصل فيها في ظرف 

ولا يزال من اختصاص قضاء   ساعة، ذلك أن المشرع الجزائري بخلاف المشرع الفرنسي، الاعتداء كان 

 الاستعجال الإداري .

 توجيه أمر للإدارة لحماية حرياتهم الأساسية ينبغي توافر شرطين:وبناء على ذلك، فإنه لقبول طلب 

 : 919تقديم طلب وقف تنفيذ القرار طبقا للمادة  – 1

يقـدم طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الاستعجال الإداري بعريضة مكتوبة ، مستقلة عن 

اق نسخة من عـريضة دعوى الموضوع عريضة الطعن بالإلغاء ، مستوجبة أيضا وبجزاء عدم القبول إرف

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية، وهذا  926بالطلب المستعجل حسبما نصت عليه صراحة المادة 

 ( .3)بخلاف المشرع الفرنسي الذي رتب عليها البطلان

ا، إنما والجدير بالذكر أن المشرع لم يكتف بوصل إيداع العريضة أمام جهة الموضوع وهو ما يثبت رفعه

 .أضاف نسخة من العريضة، ليطمئن قاضي الاستعجال إلى وجود ارتباط حقيقي بين الدعويين

ويتم عرض القضية بعريضة افتتاحية أمام المحكمة الواقع في دائرة اختصاصها طلب وقف تنفيذ القرار 

 الإداري  .
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 يذ القرارف تنفيضة الرامية لوقومثل ما هو الحال في القانون الفرنسي الجديد  فإنه يجب أن تتضمن العر

 الإداري عرضا موجزا للوقائع والأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية .

ا في رافعه توافرو يشترط أيضا لقبولها ككل الدعاوى القضائية سواء أمام القضاء العادي أو الإداري أن ت

 شرط الصفة، المصلحة والأهلية .

المشرع الجزائري على غرار المشرع الفرنسي لم يحدد ميعاد خاص لرفع و نود أن نستلفت النظر إلى أن 

الدعوى الاستعجالية الرامية لوقف تنفيذ القرار الإداري، و نتيجة لاستقلال عريضة الدعوى الاستعجالية 

الرامية لوقف تنفيذ القرار الإداري عن عريضة دعوى الإلغاء و عدم اشتراط التزامن بينهما من قبل 

، فإنه بإمكان تقديم الدعوى الاستعجالية الرامية لوقف التنفيذ لاحقا لدعوى الإلغاء، و ليس المشرع

 . 179بالضرورة تقديم الدعويين في ذات الوقت

 رفع دعوى الإلغاء : -2

جيه أمر لب توطيجب لقبول طلب وقف تنفيذ القرار الإداري أمام قاضي الاستعجال الإداري و بالتبع قبول 

أن وقف  ، ذلكية الحريات الأساسية أن يكون القرار الإداري قد رفعت بشأنه دعوى الإلغاءللإدارة لحما

ص المادة نضمن  التنفيذ ليس بغاية في ذاته و لكنه تمهيد لإلغاء القرار، و قد ورد النص على هذا الشرط

 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية  . 919/1

لية احية الشكن النى الإلغاء المرفوعة أمام المحكمة الإدارية مقبولة مو من ثمة، فإنه ينبغي أن تكون دعو

يعاد رفع رام موهذا بتوافر محل الطعن بالإلغاء ، توافر شرط الصفة، المصلحة والأهلية في رافعها واحت

 دعوى الإلغاء .

رفع دعوى لددة لمحو الجدير بالذكر أنه إذا كان القرار الإداري قد تحصن من دعوى الإلغاء بمضي المدة ا

بالفصل  يختص الإلغاء فإن قاضي الاستعجال الإداري لا يكون مختصا بنظر طلب وقف تنفيذه، و بالتبع لا

لفصل في حين الفي طلب توجيه أمر للإدارة لحماية الحريات الأساسية، ذلك أن وقف التنفيذ إجراء مؤقتا 

 ائما و فيابعا دجائزة، أصبح وقف التنفيذ يكتسي طدعوى الإلغاء، وإذا بات واضحا أن دعـوى الإلغاء غير 

 معينا د شكلاذلك مساس بأصل الحق  .  و من الفائدة الإشارة إلى أنه على الرغم من أن المشرع لم يحد

 التي تدل راهينيفرغ فيه الطلب، إلا أنه يجب أن يكون مسببا، بمعنى أن يكون الطلب مدعما بالأدلة والب

ل تبرر ستعجام وظاهر فيه عدم المشروعية على الحريات الأساسية وأن هناك حالة اعلى وجود اعتداء جسي

 تدخل القاضي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية هذه الحريات .

 

 

 شـرط الاستعجـال -

جهة امر للقد أكد الشارع على ضرورة توافر الاستعجال كأحد الشروط الموضوعية لقبول طلب توجيه أو

يد و تحدأمن أجل حماية الحريات الأساسية، دون أن يحدد مضمونا محددا لهذا الشرط  الإدارة و ذلك

 ه .توافر و ذلك حتى يكون القاضي مرنا إلى حد كبير في تقديرالحالات التي يمكن أن يتوافر فيها، 

 قضاء و كان ذلك أيضا هو نهج المشرع الفرنسي، عندما انضوى إجراء وقف التنفيذ تحت مظلة نظام

قضاء الإداري من تقنين ال 1/1-521لأمور الإدارية المستعجلة، إذ شملت قواعده الجديدة بموجب المادةا

هة مر لجأالجديد تعيين أول شروطه الموضوعية بتعبير" الاستعجال"، و كشرط أيضا لقبول طلب إصدار 

 ن يقوم بتعريفه.أقنين دون من نفس الت 2-521الإدارة في حالة الاعتداء على الحريات الأساسية طبقا للمادة
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و حري بنا الإشارة أن تقديم شـرط الاستعجال في فرنسا مر بمـرحلتين ؛ في الأولى و هي مرحلة نظام 

تجسد  180وقف التنفيذ التقليدي أي تلك السابقة على صيرورته من أفرع قضاء الأمور الإدارية المستعجلة

ة و هي المرحلة الحالية في فرنسا و التي بدأت بسريان فيها شرط الاستعجال في صورة الضرر، و في الثاني

و التي صار فيها إجراء وقف تنفيذ القرارات  2001أحكام تقنين القضاء الإداري الجديد من أول جانفي

الإدارية من أفرع نظام قضاء الأمور الإدارية المستعجلة صار التقديم و التعبير بعموم الفكـرة لفظا و عبارة 

 181" و ليس رمزا بتعبير "الضرر"، كما كان سابق الحال." الاستعجال

أما بالنسبة للجزائر فإن المشرع بموجب قانون الإجراءات المدنية و الإدارية استعمل كلا التعبيرين 

السابقين، ويعـود السبب في ذلك لبقائه محافظا على  وقف تنفيذ القرارات الإدارية أمام جهة قضاء 

ظام الوقف التقليدي بفرنسا و من ثمة استخدامه لتعبير الضرر و لكن بتعبير الموضوع و الذي يماثل ن

"إحداث عواقب يصعب تداركها"، و مواكبته للتطور الحادث بفرنسا عندما أصبح وقف تنفيذ القرارات 

الإدارية تحت عباءة قاضي الأمور الإدارية المستعجلة باستخدامه لتعبير شرط "الاستعجال"، مع العلم أن 

 -رط الاستعجال في الجزائر كان موجودا حتى قبل تعديل قانون الإجراءات المدنية بالنسبة لحالة التعديش

 .- 182حالة الاستعجال القصوى في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية

 :و لإزالة هذا اللبس ينبغي منا البحث عن مفهوم الاستعجال و وقت تقديره من خلال ما يلي

 عجال:مفهوم الاست -1

يف ع على تعرم تجملقد تعددت التعاريف التي تقدم بها فقهاء القانون و أوردتها أحكام القضاء، إلا أنها ل

عتذر ئج يأو نتا)واحد محدد، فهناك من عرفه بأنه يتحقق عندما تظهر أمور يخشى عليها من فوات الوقت

دد ا الحق مهن فيهبأنه الحالة التي يكو تداركها لو لم يقضي بوقف تنفيذ القرار الإداري، و هناك من عرفه

 .بخطر حال، و من شأنه إحداث ضرر يصعب إصلاحه

 .صلاحهصعب إو قد اعتبرت الغرفة الإدارية بالمحكمة العليا، بأن الاستعجال يتوفر إذا ما حدث ضرر ي

حها إصلا بو على نحو ما سبق، فإن الاستعجال في الفقه كما هو في القضاء، ليس إلا الضرر الذي يصع

 أو النتائج المتعذر تداركها.

وهرها ستعجال فجا الاوهو مفهوم له من المنطق ما يؤيده، ذلك أن النتائج التي يتعذر تداركها و التي يقوم به

ق ر لاحو فحواها خطر محدق بطالب تدخل القاضي يبتغى بتدخل القاضي وقف العمل أو الكف عنه و ضر

 وقوعه أو استمراره.يرجى بهذا التدخل الحيلولة دون 

ه ص عليلكن السؤال الذي يمكن أن يثار في هذا الصدد: هل المفهوم الخاص بشرط الاستعجال الذي ن

ستعجال في هو نفس مفهوم شرط الا 919المشرع في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية بموجب المادة

 أم لا؟ 920نص المادة 

 -في الجزائر  920تقابلها المادة - 2-521ذي نصت عليه المادة في فرنسا يختلف مفهوم شرط الاستعجال ال

ذلك أنه لا  -في الجزائر  919تقابل المادة  - 1-521عن مفهوم شرط الاستعجال الذي نصت عليه المادة 

أن يصاب المدعي بضرر على درجة من  2-521يكفي لتوافر حالة الاستعجال المنصوص عليها في المادة 

أن يكون تدخل القاضي لإصدار أمر في مواجهة الإدارة على وجه السرعة خلال ثمان و الجسامة، بل يجب 

أربعين ساعة لأن الأمر خطير حيث يتعلق بالاعتداء على الحريات الأساسية، بعكس الحال عند توافر حالة 
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و  حيث يكفي لتوافرها أن يصاب المدعي بضرر على درجة من الخطورة 1-521الاستعجال طبقا للمادة 

 . يكفي لمنع الضرر أن يتم التدخل بوقف التنفيذ قبل الفصل في دعوى الإلغاء الأصلية

له  920أو المادة  919بينما في الجـزائر فإن الأمر مختلف إذ أننا نرى أن شـرط الاستعجال سواء في المادة 

 الرغم من على التنفيذ نفس المفهوم لارتباط طلب توجيه أمر للإدارة لحماية الحريات الأساسية بطلب وقف

 ساعة. 48أن الطلب الأول يفصل فيه في ظرف 

 

 

 تقدير الاستعجال: -2

و فره أالاستعجال إما أن يكون مفترضا بمقتضى نص صريح في القانون، وهنا لا مجال للبحث عن توا

 تقديره، و إما أن يكون واجب الإثبات لانعقاد الاختصاص، و هي القاعدة العامة.

 قاضي و أنين للزم بعرض موجز للوقائع و الأوجه المبررة للطابع الاستعجالي للقضية، فإذا تبفالمدعي مل

عن  متناعموضوع الطلب يتوفر على حالة من حالات الاستعجال، فإنه يقبل الطلب و يأمر بالكف و الا

ى عنصر ر علوفالعمل إذا ما توافرت الشروط الأخرى المتطلبة لذلك، أما إذا تبين له أن القضية لا تت

 الاستعجال فإنه يأمر برفض الطلب.

ولقاضي الاستعجال الإداري سلطة تقديرية في تقدير مدى توافر شرط الاستعجال بحسب ظروف كل حالة 

و ملابساتها و خصوصياتها، دون التقيد بطلبات الأطراف، فقد يدعي المدعي أن طلبه يتوفر على عنصر 

 .183ف ذلك و يأمر برفض الطلبالاستعجال، و لكن القاضي يرى خلا

 أن يقع جسيم و غير مشروع على الحريات الأساسية –رابعا

من  920/1ة من بين الشروط التي تطلبها المشرع الجزائري لتدخل قاضي الاستعجال الإداري طبقا للماد

لاعتداء اا هذ فيجب أن يتص و قانون الإجراءات المدنية و الإدارية أن يقع اعتداء على الحريات الأساسية

فعندما لا  بالجسامة ) الخطورة ( و أن يكون غير مشروع، و هذا على غرار ما هو معمول به في فرنسا،

 لحريةيكون التصرف أو العمل المتنازع فيه لا يبدو غير مشروع و لا يتضمن اعتداء جسميا على ا

 .920الأساسية فإنه لا يدخل في مجال التطبيق أحكام المادة 

مـر في دار أمية هذا الشرط باعتباره شرطا جوهريا يبرر تدخل قاضي الاستعجال الإداري لإصو نظرا لأه

 مواجه الإدارة, فإننا سوف نعرض له من خلال بيان مفهومة و شروطه من خلال ما يلي :

 مفهوم التعدي : -1

قضاء و ال الفقهلم يعرف المشرع الجزائري التعدي، و كذا المشرع الفرنسي و المصري، لذا وجد كل من 

 :ر في الإداريين صعوبة لتحديد مفهوم الاعتداء المادي، و في فرنسا فإن القانون الجديد الصاد

لى ع، فهي قد منح القاضي الإداري المستعجل سلطات إن لم تكن متساوية مع نظيره المدني 30/06/2000

جراءات ع الإجل الأمر باتخاذ جميالأقل قريبة منها, و من هذه السلطات تخويل القاضي الإداري المستع

ن هان، من أالأذ الضرورية لحماية الحرية الأساسية و إن كان الأمر السائد قبل هذا القانون ما استقر في

 هو حصن الحماية لحريات الأفراد من جراء أعمال الاعتداء المادي. القضاء العادي

السالفة  920فظ على اختصاصه طبقا للمادة أما في الجزائر فإن قاضي الاستعجال الإداري لا يزال يحا

 الذكر.

" بأنه )و قد تعددت التعريفات التي تقدم بها الفقه الإداري بشأن التعدي )الاعتداء المادي( فعرفه البعض

تصرف للإدارة مشوب بعدم الشرعية الخطير, و الذي يمس بحق الملكية أو بحرية من الحريات الأساسية 

                                                             
الملتقى الدولي حول دور  أنظر ،مليكة بطينة ، فائزة جروني ، سلطة القاضي الاداري  في توجيه أوامر للادارة  لحماية الحريات الأساسية 183

  ،المركز الجامعي واد سوف 2010أفريل  29-28الحريات الأساسية القضاء  الاداري في حماية 

 



 
99 

كل تصرف صادر عن الإدارة في ظـروف لا ترتبط بأية صلاحية من  ( :"22)", و عرفه آخر بأنه

الصلاحيات المخولة لها قانونا, و تنتهك بذلك حقا من حقوق الملكية العقارية أو المنقولة أو حرية من 

" هو عمل مشوب للإدارة أو صادر عنها, لا يكون له سند في :  الحريات الأساسية ...", و عرفه البعض بأنه

قانون أو التنظيم و لا تبرره الضرورة و الظروف المحيطة بإصداره، و يتضمن انتهاك للحريات الفردية ال

 أو ماسا بحقوق أساسية للأفراد" .

ة كار ليي في قضي 18/11/1949أما مجلس الدولة الفرنسي فقد عرف التعدي في القرار الصادر بتاريخ :

(CARLIER) ـرة در عن الإدارة و الذي بموجبه تمس هذه الأخيبأنه:" تصرف متميز بالخطورة صـا

 بحق أساسي أو بالملكية الخاصة".

بقـولها : "...  التعدي هـو تصرف  13/06/1955و نجد نفس التعريف أخذت به محكمة التنـازع في : 

 184صادر عن الإدارة لا يمكن ربطه بتطبيق نص قانوني أو تنظيمي ".

حافظ على نفس تنجدها لا تزال   30/06/2000فرنسا بعد تطبيق قانون:  و بمطالعة التطبيقات القضائية في

 الصادرة قــرارات، أما القضاء الجـزائري الإداري فقد عـرف الاعتداء المادي في العـديد من ال(25)المفهوم

" و "دب وع ، قضية بين رئيس بلـدية "ب23/11/1985عنه، فعلى سبيل المثال القرار الصـادر بتاريخ : 

ر القوة, غيمـل بعع" بحيث اعتبـرت أن التعدي )الاعتداء المادي ( :" يتحقق عنـدما تقوم الإدارة بتنفيذ 

ـرفه  , و ع(26)مرتبط بتنفيذ نص تشـريعي أو تنظيمي و من شأنه أن يمس بحـرية أساسية أو بحق ملكية "

أو  شريعي،إلى تطبيق أي نص تمجلس الـدولة في قرار صادر عنه بأنه :"... إجـراء لا يستند إطلاقا 

 .(27) تنظيمي ..."

 لإدارة,ايمكن القول بأن التعدي هو كل تصرف إداري تقوم به  -مفهوم التعدي  -و من خلال ما سبق 

 إحدى مشوب بلا مشروعية صارخة, لا يستند إلى أي نص تشريعي أو تنظيمي, يمس بحقوق الأفراد أو

 الحريات الأساسية لهم.

 دي :شروط التع -2

 حتى يمكن القول بأن هناك عمل من أعمال التعدي يجب أن تجتمع الشروط التالية :

 شرط جسامة الاعتداء : -أ

 داريتعتبر الجسامة )الخطورة ( شرطا ضروريا بصريح نص القانون لكي يمارس قاضي الاستعجال الإ

م المادة مفهو ت الأساسية " فياختصاصه في تـوجيه الأمر باتخاذ الإجـراءات الضرورية لحماية " الحريا

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 920/1

ا تداء جسيمته اعو التساؤل الذي يتبادر إلى الأذهان : هل كل اعتداء على الحريات الأساسية يعتبر بطبيع

 أم لا ؟ 920/1يبرر تدخل قاضي الاستعجال الإداري طبقا للمادة 

 ري المستعجل.بشأن القضاء الإدا 2000جوان  30نسا منذ بدء العمل بقانون لقد أثير هذا التساؤل في فر

ء كون اعتداأن ي و قد أجمع غالبية الفقهاء على أن الاعتداء الواقع على الحريات الأساسية ليس بالضرورة

 عتداءالا ودخله جسيم, فإذا كان الأمر كذلك كيف يمكن للقاضي أن يميز بين الاعتداء الجسيم الذي يبرر ت

 البسيط الذي لا يبرر هذا التدخل ؟

ك اسية متروالأس من المسلم به فقها و قضاء أن التمييز بين جسامة و بساطة الاعتداء الواقع على الحريات

ف و للسلطة التقديرية للقاضي المعروض عليه النزاع و التي تختلف من دعوى إلى أخرى حسب ظرو

 .ملابسات كل دعوى على حده

ر جسامة تقدي ن التسليم بالحقيقة السابقة إلا أنه تجد بعض العوامل التي تساعد القاضي فيو بالرغم م

 الاعتداء الواقع على الحريات الأساسية .

رف لك تصومن هذه العوامل خطورة و جسامة آثار الاعتداء التي تدخل في تقدير شرط الجسامة,  و كذ

 .اسية سامة الاعتداء الواقع على الحريات الأسالإدارة غير المشروع يسهم أيضا في معرفة مدى ج
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و يمكن أحيانا تقدير درجة خطورة أو جسامة  الاعتداء إذا كان من شأن الإجراء الذي اتخذته الإدارة أن 

يؤدي إلى استحالة ممارسة الحريات الأساسيةففي هذه الحالة تكون درجة الخطورة واضحة مما تبرر تدخل 

من قانون الإجراءات المدنية  920/1ء الجسيم على الحريات الأساسية طبقا للمادة القاضي لمنع هذا الاعتدا

 و الإدارية .

و على العكس مما سبق ذكره, يمكن للقاضي أن يقدر عدم توافر الاعتداء الجسيم على الحريات الأساسية و 

اية للمصلحة العامة ذلك من خلال سلوك المدعي أو نص القانون ذاته الذي يبرر وقوع هذا الاعتداء حم

 على حساب المصلحة الخاصة.

و سوف نستـرشد في هذا الصدد بقرار صادر عن مجلس الدولة الفرنسي لتعذر الحصول قرارات صادرة 

عن مجلس الدولة الجزائري لحداثة تطبيق قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, إذ قضى مجلس الدولة 

:" بأن الشركة المدعية قامت بفتح محل تجاري بالمخالفة  2001 مارس 23الفرنسي في حكمه الصادر في 

للقوانين المعمول بها مما دفع العمـدة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة حيال تلك الشركة و أوقف نشاطها 

المخالف للقانون . فطعنت الشركة على هذه الإجراءات أمام قاضي الأمور الإدارية المستعجلة مطالبة 

 2-521را لأنها تمثل اعتداء على حرية التجارة و هي من الحريات الأساسية التي تكلفها المادة بإلغائها نظ

من تقنين القضاء الإداري الفرنسي . و أمام رفض قاضي أول درجة لطلبات الشركة المدعية طعنت على 

استبعاد الاعتداء حكمه بالاستئناف أمام مجلس الدولة الذي قرر بأن سلوك الشركة المدعية كان من شأنه 

الجسيم على الحريات الأساسية بأن خالف القوانين المعمول بها بشأن فتح المحال التجارية و من ثم يخرج 

 من تقنين القضاء الإداري الفرنسي". 2-521عن نطاق تطبيق المادة 

 شرط عدم المشروعية الظاهرة للاعتداء : –ب 

ية و الإدارية على ما يلي : "يمكن للقاضي الاستعجال ... أن من قانون الإجراءات المدن 920/1تنص المادة 

يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية ..., متى كانت هذه الانتهاكات تشكل ... و 

 بتلك الحريات ". غير مشروع

لا إذا كان الاعتداء على ووفقا لذلك لا يستطيع قاضي الاستعجال الإداري التدخل لحماية الحريات الأساسية إ

الحريات الأساسية ظاهرا فيه عدم المشروعية، وهذا الشرط يتفق مع شرط حدوث شك جدي حول 

 مشروعية القرار في حالة وقف التنفيذ .

والظاهر من نص المادة المتقدم أن المشرع ربط تدخل قاضي الاستعجال الإداري لإصدار أمر في مواجهة 

ا الاعتداء غير المشروع بأن تكون عدم المشروعية مرتبطة بالاعتداء على الجهة الإدارية لوقف هذ

 الحريات الأساسية .

وبناء عليه، إذا قدم طلب لقاضي الاستعجال الإداري وثبت لديه عدم مشروعية القرار ولكنه غير مرتبط 

السالفة الذكر، في  920/1بالحريات الأساسية، فإنه يمكنه رفض هذا الطلب لعدم توافر شروط تطبيق المادة 

 بحسب الحالة إذا توافرت شروط تطبيقهما. 921، أو المادة 919حين يمكن لقاضي الاستعجال تطبيق المادة 

فالاعتداء على الحريات الأساسية يكون غير مشروع في حد ذاته، كما يوصف هذا الاعتداء بعدم 

 المشروعية إذا كان غير متلائم مع الحريات الأساسية.

ون الاعتداء على الحريات الأساسية اعتداء مباشرا وقد يكون غير مباشرا، وهذا إذا كان ناتجا عن وقد يك

 تطبيق نص قانوني أو تنظيمي .

وحري بنا الإشارة أن الاعتداء على الحريات الأساسية لا يعد بالضرورة أنه اعتداء غير مشروع لأن 

 قيدة بالقوانين واللوائح واحترام حقوق الغير .ممارسة الحريات العامة والأساسية ليست مطلقة بل م

فالاعتداء على الحريات الأساسية أو تقييد ممارستها يكون مشروعا إذا كان مصدر هذا الاعتداء أو التقييد 

 نصوص القانون أو اعتبارات المصلحة العامة أو احترام حقوق الغير.
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ييد ممارستها ليس له سند قانوني يبرره، أو كان له وعليه ، إذا كان الاعتداء على الحريات الأساسية أو تق

 -أصبح هذا الاعتداء أو التقييد غير ملائم مع الحريات الأساسية  -سند قانوني و لكن تم بطريقة مغال فيها 

 أصبح غير مشروع .

ة و تظهر أيضا عدم مشروعية الاعتداء على الحريات الأساسية أيضا في حالة رفض أو امتناع جهة الإدار

 عن القيام بعمل كان من الواجب عليها القيام به قانونا .

 وعلى خلاف ذلك يكون مشـروعا رفض جهة الإدارة منح ميزة أو حق للمدعي لم يرد النص عليه قانونا .

من قانون الإجراءات المدنية والإدارية أن تكون عدم المشروعية  920كما اشترط المشرع طبقا للمادة 

ساعة، أما  48يستطيع قاضي الاستعجال أن يصدر أمرا في مواجهة الإدارة خلال  ظاهرة وواضحة بحيث

إذا كانت عدم المشروعية غير ظاهرة و غير واضحة فإنه يجب رفض طلب إصدار أمر في مواجهة 

 الإدارة طبقا للمادة السالفة الذكر.

 أن يكون موضوع الاعتداء متعلق بالحريات الأساسية : -ج

ما قامت جهة الإدارة باعتداء صارخ وجسيم على حرية أساسية، أما إذا لم يكن الاعتداء  و يتحقق ذلك إذا

 .920واقعا على حرية أساسية فإنه لا يمكن تطبيق المادة 

و يقصد بالحريات الأساسية تلك الحريات المعترف بها دستورا للأفراد، فيعتبر المساس بحرية المرور و 

( دون سند قانوني بمثابة تعدي يجب رفعه عن طريق قضاء الاستعجال التنقل ) مثل سحب جواز السفر 

 الإداري، و هذه المسألة سنتناولها بالتفصيل في النقطة الموالية .

و الجدير بالإشارة، أنه يجب أن يكون المدعي هو صاحب الصفة و المستفيد من ممارسة الحريات الأساسية 

، ومن ثمة لا يحق لغير المستفيد من ممارسة الحريات الأساسية أن السالفة الذكر 920/1التي تكفلها المادة 

 يطالب بتوجيه أمر لجهة الإدارة في حالة الاعتداء على ممارسة هذه الحرية لأنه من غير المستفيدين منها.

 شرط الاعتداء على الحرية الأساسية -خامسا

التشريع فإن حماية الحريات الأساسية  إذا كانت حماية الحقوق والحريات قضائيا مرام  الدول عن طريق

بواسطة القاضي الإداري المستعجل في حالة الاعتداء من قبل الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها بات اليوم 

المؤرخ  08/09الهـدف المنشود لدى التشريعات الحديثة , وهو ما أقره المشرع الجزائري في القانون رقم:

منه على أن :"  920جـراءات المدنية والإدارية بمـوجب نص المادة المتعلق بقانون الإ 25/02/2008في:

أعلاه إذا كانت ظروف  919يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 

الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص 

عامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة المعنوية ال

 سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات .

 ( ساعة من تاريخ تسجيل الطلب ".48يفصل قاضي الاستعجال في هذه الحالة في أجل ثمان وأربعين  )

للقاضي الإداري المستعجل, إمكانية الأمر بأي  –ولأول مرة  –ساس التشريعي , منح المشرع وبهذا الأ

تدبير ضروري يحقق المحافظة على الحريات الأساسية وحمايتها في حالة الاعتداء والناتج عن قرار إداري 

اء الإداري, صادر عن الأشخاص المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص القض

أثناء ممارسة سلطاتها, وذلك عن طريق توجيه أوامر لهذه الأخيرة لإلزامها بالقيام بعمل أو الامتناع عن 

 القيام بعمل شكل ضررا خطيرا بتلك الحريات الأساسية للشخص .

الحريات حقيقة, إن إقرار المشرع لهذا المبدأ القانوني من أجل مصطلح في غاية الأهمية والدقة, ألا وهو "

الأساسية " ؛ يعد خطوة تشريعية هامة وتحول كبير في تاريخ تطور القضاء الإداري المستعجل نحو فعالية 

تدخل القاضي وتوسيع سلطاته في بسط حماية قضائية مستعجلة للحريات الأساسية للأشخاص من جراء 
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المبادئ المبتكرة حديثا من جانب  اعتداء الإدارة عليها عند ممارسة سلطاتها, كون هذا المبدأ يعد من أهم

المشرع الفرنسي، حين أعطى هذا الأخير للقاضي الإداري المستعجل سلطة اتخاذ جميع الإجراءات 

الضرورية لحماية الحريات الأساسية في حالة الاعتداء عليها من جانب أحد أشخاص القانون العام أو 

 2000جوان  30( من القانون الصادر في: 04ابعة )الخاص أثناء ممارسة سلطاتهوذلك بمقتضى المادة الر

 من تقنين القضاء الإداري الفرنسي . 521/2بشأن قاضي الأمور الإدارية المستعجلة والتي نقلت إلى المادة 

 غير أن تطبيق هـذا المبدأ الهام يظل متـوقفا على تحديد وضبط مفهـوم مصطلح  "الحريات الأساسية".

، نجد أن -من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية  920المادة  –انوني أعلاه وبالرجوع إلى النص الق

المشرع لم يضع تعريف أو مفهوم للحريات الأساسية، بل لم يشر إلى معيار لضبط نطاق تطبيق هذا المبدأ، 

لأساسية تؤثر مما يجعل حقيقة هذا النص يثير استفهاما حقيقيا ومسألة في غاية الدقة تتعلق بمفهوم الحريات ا

على تطبيق هذا النص لدى القاضي والمتقاضي, في تحديد أي من الحقوق والحريات تعد أساسية, يمكن 

 معها تطبيق هذا المبدأ ؟ والتي بدورها أثارت جدلا واسعا على مستوى التشريع, الفقه, والقضاء .

يكرس حماية الحريات الأساسية، و لو تطرقنا إلى  الدستور الجزائري لوجدنا أن المشرع الدستوري حقيقة 

يضع قائمة من الحريات اعتبرها أساسية, لكن بدوره لم يضع تعريفا أو معيارا معينا للتمييز بين الحريات 

 الأساسية عن غيرها من الحريات .

نجد أنه قد خلا من  –باعتبـار أن المشرع الفـرنسي مصدر المبدأ  -وإذا عـرجنا إلى الدستـور الفرنسي  

كر اصطلاح "الأساسية" على الحريات، وهذا على عكس الدساتير الأجنبية الأخرى؛ التي وإن ذكرت ذ

حقوقا اعتبرتها أساسية أو تم استخلاصها من مبادئ دستورية, فلم تضع معيارا لتحديد الحقوق الأساسية، 

 وهو الأمر ذاته نجده لدى الاتفاقات والمواثيق الدولية.

ضاء دور في تحديد مفهوم أو وضع معيار للحريات الأساسية، وإن كانا يستخدمان وهكذا يبقى للفقه والق

تعبير الحريات العامة وأحيانا أخرى يستخدمان تعبير الحريات الأساسية؛ فقد وضع الفقه عدة تعريفات 

 للحرية الأساسية؛ حيث يعرف هوريو الحرية بأنها:" مجموعة الحقوق المعترف بها والتي تعتبر أساسية

عند مستوى حضاري معين مما يجعل من الواجب حمايتها حماية قانونية خاصة تكفلها الدولة وتضمن عدم 

التعرض لها وتبين وسائل حمايتها, وأن هذه الحريات الأساسية تتفق مع مبدأ القواعد الأعلى من التشريع، 

هي: " الحرية العامة المنصوص أي المشروعية الدستورية". بينما الحرية الأساسية في نظر دراغو و أوبي 

عليها والمنظمة بواسطة التشريع ويستطيع  القاضي الإداري لتحديد مفهوم الحريات الأساسية، أن يستشف 

 في هذا المجال نمطا في قضاءه الخاص وقضاء محكمة التنازع "  .

حول : لماذا  وقد خاض الفقه في إشكاليات عميقة تهدف لتحديد اصطلاح الحقوق والحريات الأساسية

يوصف الحق أو الحرية بأنه أساسي ؟ وكذا؛ هل تتساوى الحريات العامة والحريات الأساسية حول مفهوم 

 الحريات الدستورية ؟ بمعنى: هل أن تعبير الحرية الأساسية لا يتميز عن تعبير الحريات العامة ؟.

الدستور أو المبادئ الدستورية, أما كذلك أيضا؛ بأن الحريات الأساسية هي الحريات المنصوص عليها في 

الحريات العامة فتتولى التشريعات العامة النص عليها, و في هذا الصدد يرى حمدي علي عمر بأنه:" يبدو 

لنا من خلال روح القانون الحرية الأساسية تكون أكثر اقترابا للقانون الدستوري من القانون الإداري, و لذا 

بط ارتباطا وثيق الصلة بالقواعد التي تعلو مرتبة القانون العادي لترقى إلى فالحريات الأساسية إنما ترت

القواعد الدستورية, أما الحريات العامة فهي ترتبط ارتباطا وثيق الصلة بالقواعد المحددة بواسطة الدستور 

ن الحريات الأساسية والقانون معا, و لذا فإن المستفيد من الحريات العامة هم الأفراد فقط، و إنما  المستفيد م

ليس الأفراد وحدهم ولكن الأشخاص المعنوية سواء العامة أو الخاصة "، ولعل من أمثلة الحريات الأساسية 

حرية المراسلات والمكالمات الهاتفية , حرمة الحياة العائلية ,  –سيما بين الدول  –لدى الفقه ؟ حرية التنقل 

 دة , حرية الصحافة ... وما إلى ذلك .حرية الاجتماع ,حق الملكية , حرية العبا
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بادئه لإداري بماقضاء وإذا تناولنا القضاء الأجنبي, لوجدنا الأمر ذاته, بيد أن مجلس الدولة الفرنسي مهد ال

ها، فظل مفهومونظرياته إلا أنه لم يجازف في هذا الشأن بضبط مفهوم الحريات الأساسية أو وضع معيار ل

فس يات نكامه في وصف حريات بأنها "أساسية" أو وضع جميع الحقوق والحرمجلس الدولة يتذبذب في أح

 لأساسية:ات  االمرتبة ليمنحها نفس الحماية, وتأكيدا على هذا؛ فقد اعتبر مجلس الدولة في عداد الحري

 ) حرية الذهاب والإياب,حق اللجوء الدستوري,حرية التعبير للمجالس البلدية,حق التصويت والتمثيل (, هذا

في الوقت الذي ننتظر فيه اجتهاد مجلس الدولة الجزائري، بأن يفصل في القضايا المعروضة أمامه طبقا 

من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية, ونعلق عليه آمالا في وضع معيار قضائي لتحديد  920لنص المادة 

ق تطبيق هذا المبدأ سيما أمام لينير لقاضي الأمور المستعجلة الإدارية نطا 185مفهوم الحريات الأساسية

طابعه الاستعجالي الفوري, الذي نص عليه في الإطار القانوني المتعلق بأحكام الاستعجال, حيث خول 

( ساعة 48في زمن معين ومحدد قانونا بـثمان وأربعين ) –الطلب  -تطبيق هذا المبدأ بالفصل في النزاع  

ساس لهذا الموضوع والمتعلق أساسا بالانتهاك الخطير وغير من تاريخ تسجيل الطلب، ومرد هذا الطابع الح

المشروع للحريات الأساسية للأشخاص من طرف الإدارة جراء قرار إداري, وهذا بخلاف حالات 

بأن يفصل فيها بأقرب الآجال طبقا لأحكام المـادة   –غير موضوع الحريات الأساسية  –الاستعجال الأخرى 

ا يؤكد على حماية المشرع للحريات الأساسية فقط بخلاف الحريات الأخرى من نفس القانون وهو م 918

                                                             
185185  ». Cf. D. BREILLAT, G.  …individu’Le conseil constitutionnel protecteur des droits et libertés de l «

CHAMPAGNE, D. THOME, Droit constitutionnel et institution politique édit, GUALINO, 2003, p. 292 ; L. 

FAVOREU, L. PHILIPPE, op.cit., p. 437 ; J. GICQUEL, op.cit., p. 720 ; N. MOLFISSIN, La dimension 

constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. 

D. MARCEL, Le peuple,  ; ed .,édit, Dalloz, 2003, pp. 76 et s  ème CABRILLAC, M.AF. ROCHE, TH, REVET, 9

les droits de l’homme et la république démocratique, édit.,L’harmattan, 2003, pp. 28 – 63 – 81. ; B.GENEVOIS , 
La jurisprudence du conseil constitutionnel ,A.I.J.C,presse universitaire,d’AIX Marseille 

paris,1985,p.400 ;CL.FRANCH,Le principe de légalité,A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille, 

1985,pp.192-197 ;K.P.SOOMMENMAN,droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux 

européens, A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille,1998,pp.350-373 ;l. FAVOREU , La protection de 

droits et libertés fondamentaux , A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille,1985. p183  
 .165 – 164نبيل صقر ، ص.  185

هذا وفي صدد حديثنا عن دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة ، فإنّ المجلس الدستوري الفرنسي كرس حرية الجمعيات  185

( 1980/07/22ة )قرار ( ، استقلالية الجهات القضائية الإداري1977/11/23( ، حرية التعليم )قرار 1976/12/02، حقوق الدفاع )قرار  71/7/16

ية رات السلطات العموم( ، الاختصاص الحصري للجهات القضائية الإدارية في مواد الإلغاء ، قرا1984/01/20استقلالية أساتذة الجامعات )قرار 

علام ( حرية الإ1989/07/28( ، مبدأ السلطة القضائية حامية الملكية العقارية الخاصة )1986/01/23سبب تجاوز السلطة )قرار ب

مارس  29خ في ؛صدر  القانون العضوي  لحامي الحقوق  في فرنسا  المؤر 62( ، انظر ، مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص 1984/10/10)

ال  قام من أعم تضمن مامبودسمان  وهي كلمة سويدية يراد بها المفوض أو الممثل  ويقدم تقرير سنويا  الى البرلمان يوقد كان يسمى الأ  2011

ن  الحقوق بموجب القانو سنوات  غير قابلة للتجديد  وبالفعل  تم تكريس  نظام حامي 6يعين الوسيط لمدة   3/1/1973في  73-06وبموجب  القانون 
 مرسوم رئاسي  المتعلق بحامي الحقوق  ان حامي الحقوق هو سلطة ادارية مستقلة  يعين بموجب 2011مارس   29مؤرخ في ال  333-2011رقم 

المتعلق  29/7/2011 المؤرخ في  505-2011سنوات  مرسوم التنفيذي  6على  مستوى مجلس الوزراء بعد أخذ رأي  اللجان البرلمانية      لمدة 

ق أنظر ، سهيلة اجراءات مطبقة على حامي الحقو 29/7/2011المؤرخ في   904-2011الحقوق  والمرسوم التنفيذي  بتنظيم سير  خدمات  حامي

 02العدد  2013بوخميس ، النظام القانوني لحامي الحقوق  في فرنسا م م د

.; D.  p. 5 et séd., 2000, p èmeCf. D. TURPIN, Mémento, De la jurisprudence du conseil constitutionnel, 2

FERRIEUR, La liberté de commerce et l’industrie, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. 

; P. GAIA, R. CHEVONTIAN, F.  éd, edit. Dalloz, 2003, p. 620 èmeCABRILLAC, M.AF. Roche, Th, REVET, 9

M. SAUSCRAUMIEN, O. PFERSMEN, J. PINI, A. RAUX, G. SCOFFONI, J. TRENAU, Droit des libertés 

; D. TURPIN, Le conseil constitutionnel son rôle et sa  éd, édit Dalloz, pp. 1et s.ère fondamentales, 1

oits LAUSSINOLTE, L’essentiel des libertés dr-.; S. PREUSS éd, 2000, pp. 126 et s èmejurisprudence, 2

fondamentaux , GUALINO éditeur, Paris,2001,pp. 26 et s. ; S. TSIKLITIRAS, préface de J. RIVERO, La 

protection effective des liberté publique par le juge judiciaire en droit français,édit . L.G.D.J, 1991, Paris, p. 87 ; 
éd ., édit.Montchrestien, pp. 586  èmefondamentale et droit de l’homme, 4 J. ROBERT, H. OBERDORFF, Liberté

éd, édit Montchrestien, 1999, pp.  ème; J ROBERT, J DUFFAR, Droit de l’homme et liberté fondamentale, 7 et s.

; François  258 –éd.,édit. Litec,  pp. 256  èmeet s, D. AMSON, Droit constitutionnel et institution politique, 2 166

; A.VIOLA , La  éd .,2000, pp. 165 et s. ère DELASAUSSAY, Droit constitutionnel et institution politique, 1

notion de la république dans la jurisprudence du conseil constitutionnel préface de HENNRY ROUSSILLON, 

édit L.G.D.J . , 2002 p .90 ; J KISSANGOULA , La constution française et les étrangers ,préface de Jacque 

ROBERT, édit. L.G.D.J. 2001 pp.258- 
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بل لم يكتف بأجل الفصل في هذا الطلب بل تعدا إلى زمن الفصل في الطعن بالاستئناف في هذا الأمر أمام 

( يوما من تاريخ التبليغ  15( ساعة بعد أن أكد أن يتم الطعن في أجل ) 48مجلس الدولة والمحدد بـ ) 

 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية . 937لرسمي أو التبليغ طبقا لأحكام المادة  ا

 ض احكام قضاء اداري في مجال الحريات الاساسية بع

حقيقة إن التفصيل في شرح هذه الأحكام القانونية يؤكد تمييز المشرع لحماية الحريات الأساسية على غيرها 

ير من طرف الإدارة, حماية قضائية على وجه الاستعجال الفوري وإذا عند المساس بها و الانتهاك الخط

كان الفصل لا يمس بأصل الحق إلا أنه يظل حصانة تشريعية لهذه الحريات الأساسية وارتأينا ضرب مثال 

عن فكرة تقدير المنفعة العامة الّتي تتضح من خلال موقف القضاء الإداري من نزع الملكية للمنفعة العامة ، 

تقديره مدى جدية أسباب الإدارة في نزع الملكية ، كمثال حي عن حماية حق من الحقوق المقدسة ألا وهو و

حق الملكية . ومن بين القرارات القضائية التّي ذهبت إلى تأكيد هذا الطرح ما جاء في ديباجة القرار رقم 

بموجب قرار نزع الملكية قائمة  : " من المقرر قانونا أنّ الوالي يحددّ 91991/03/1المؤرخ في  62458

القطع أو الحقوق العينية العقارية المطلوب نزع ملكيتها إذا كانت هذه القائمة لا تنجم عن التصريح بالمنفعة 

لنـزع الملكية من أجل حيازة الأراضي لإنجاز طريق  -في قضية الحال-العمومية. ومن ثمّ فإنّ مقرر الوالي 

ر إلى تحقيق المنفعة العامة ، ولا إلى أي مقرر مصرح بالمنفعة العامة يعدّ يربط بين قريتين دون أن يشي

مخالفا للمقتضيات القانونية المشار إليه أعلاه ". وهو نفس الطرح الذي ذهبت أليه الجهات القضائية 

والذي جاء فيه أنّه : " من  1998/04/13المؤرخ في  157362المختصة في قرارها الصادر تحت رقم 

ر قانونا أنّ نزع الملكية لا يكون ممكنا إلاّ إذا جاء تنفيذا لعمليات ناتجة عن تطبيق إجراءات نظامية المقر

مثل التعمير والتهيئة العمرانية والتخطيط وتتعلق بإنشاء تجهيزات جماعية ومنشـآت وأعمـال كبرى ذات 

ية محل نزع الملكية التّي منحت منفعة عمومية. ولما كان من الثـابت في قضية الحال بأنّ القطعة الأرض

قد جزئت للخواص وسمحت لهم ببناء مساكن فردية مخالفة لأحكام  -لإنجاز مشروع ذو نفع عام-للبلدية 

 .186، ومتى كان الأمر كذلك استوجب إلغاء القرار المطعون فيه " 11-91من القانون رقم  02/02المادة 

العقارية للمنفعة العامة فإنّ السلطة المصدرة له تمتاز وعن الجهة المختصة بإصدار قرار نزع الملكية  

بالطابع الإداري ، ولها امتيازات السلطة العامة في نطاق الوظيفة الإدارية، فلها سلطة اتخاذ القرارات 

الإدارية اللازمة لتحقيق المصلحة العامة ، وسلطة التنفيذ الجبري لقراراتها في مواجهة الأفراد المعنيين 

 . 187بخطابها

 1991/03/19المؤرخ في  36595وفي هذا الإطار قضت الغرفة الإدارية للمحكمة العليا في قرارها رقم  

ء لإيوالات لى محعبما يلي : " حيث أنّ نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية المزمع القيام بها للحصول 

 اعة محليةالح جمنت العملية مقدرة لصالمحققة طالما كا طابع المصلحة العموميةكان يكتسي  مصالح البلدية

م لعمومية لانفعة ، ومن ثمّ فإنّ الوالي بقراره المصرح بنـزع الملكية للم ولاتباع حاجيات المرفق العام

 202986قم يخرق القانون". وقد قضت أيضا الغرفة الإدارية للمحكمة العليا بنفس الطرح في قرارها ر

ر در عن وزيت بأنّ قضاة الاستئناف لما بينّوا بأنّ القرار الصاحينما اعتبر 1998/12/16المؤرخ في 

وأنّه  النقض.لقطعة الأرض المتنازع عليها ملكية المدعين في الطعن ب بالمنفعة العموميةالصناعة صرح 

قضاء الرف بموجب قانون نزع الملكية من أجل المنفعة العمومية فإنّ دعوى المنازعة يفصل فيها من ط

حال ضية الإطار الشروط المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية ، خاصة وأنّه في قفي  الإداري

 ". التصريح بالمنفعة العامة من طرف وزير الصناعة يمثل الدولة

وفيما يلي يتضح موقف القضاء الإداري حول إجراءات الإدارة في نزع الملكية العقارية والجهة القضائية  

المؤرخ في  116673، وعلى هذا قضت الغرفة الإدارية في قرارها رقم الناظرة في منازعاتها 

                                                             
 .84-83انظر ، جمال واعلي ، المرجع السابق ، ص.    186

، الجزائر ، ، الديوان الوطني 2، ط. 2م القضائي الجزائري ، الجزء انظر ، عمار عوابدي ، النظرية العامة للمنازعات الإدارية في النظا   187

 وما يليها. 242، ص.  2003للمطبوعات  الجامعية،
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بأنّه : " من المستقر عليه قضاء أنّ منطوق الحكم أو القرار هو الذي يعدّ في حدّ ذاته ووحده  1995/04/30

إلغاء القرار الذي أغفل في منطوقه ذكر الحكم خاصة إزاء حجية الشيء المحكوم فيه. ومن ثمّ استوجب 

". وفيما يخص  لطة العامة الواجب التنفيذ عليها. لتعويض عن إجراء نزع الملكية للمنفعة العموميةالس

 1992/05/24المؤرخ في  91487إجراءات تبليغ قرار نزع الملكية قضت الغرفة الإدارية في قرارها رقم 

من المقرر  08و 02المعدل للمادتين  1989/12/12بأنّ : " مقرر والي ولاية تيزي وزو المؤرخ في 

المتضمن التصريح بالمنفعة العمومية لمشروع بناء محطة بنـزين. ونزع لملكية  1986/11/29المتخذ في 

للطرف الذي  يجب تبليغهالأرض المتنازع عليها من أجل المنفعة العمومية والذي يعدّ قرارا فرديا ، كان 

الحال حتىّ ولو تمّ نشر هذا المقرر في جريدة  في دعوى لم تحترمانتزعت منه ملكيته ، وإنّ هذه الشكلية 

 الشعب ".

المؤرخ في  32119وفي سبيل احترام الإجراءات الإدارية قضت كذلك الغرفة الإدارية في قرارها رقم 

بأنّه : " يستخلص من المقرر المطعون فيه المتعلق بنـزع الملكية للمنفعة العامة بأنّه صدر  1993/01/17

بالمنفعة العامة والتحقيق التمهيدي ، مع تجسيد وتعيين الأملاك وتشخيص الملاك ،  بعد مقرر التصريح

وبناء على ذلك فإنّ الإجراءات المنصوص عليها في مجال نزه الملكية للمنفعة العامة تمّت بصفة قانونية في 

 . 188جميع مراحلها

. وفي حمايته ة المنفعة العامةلفكرومن خلال كل هذه القرارات يتضح دور القاضي الإداري في تقديره  

ت ب انتهاكا أغللحق مقدس ألا وهو حق الملكية الذي أخذناه كمثال عن تقييد حرية من الحريات باعتبار أنّ 

 حقوق الإنسان وحرياته تكون على حق الملكية.

عليه ، جاء التنصيص  La réquisitionوأيضا يتمّ تقييد حرية التملك عن طريق الاستيلاء أو التسخير  

ق.م ، والتّي نستشف من خلالها أنّ الاستيلاء هو إجراء مؤقت تتخذه السلطة  681إلى  679في المواد 

الإدارية المختصة قصد الحصول على الخدمات أو أمواله عقارية أو منقولة لضمان الاستمرارية للمرافق 

ما كان الاستيلاء فيه مساس بحق العامة ، وذلك في حالة تقتضيها الظروف الاستثنائية أو الاستعجال . ول

الملكية الخاصة ، فإنّ المشرع أخضعه لجملة من القيود يمكن إجمالها في النقاط التالية : صدوره من سلطة 

إدارية مؤهلة قانونا مثل الوالي ، ويتمّ تنفيذه مباشرة أو من قبل رئيس المجلس الشعبي البلدي ، يكون كتابيا 

كون عقارات أو منقولات أو حتىّ خدمات( ، تحددّ المدةّ المقررة للاستيلاء يكون ، تحددّ فيه الأموال )قد ت

،  189بقصد الاستعمال فقط ، وليس من أجل الاكتساب ، ويقتضي ذلك إعداد جرد قبل أو بعد الاستيلاء

ارات والمباني لتحديد المسؤولية في حالة الهلاك الكلي أو الجزئي أو فقد المال   لقيمته ، كما أنّه لا يمس العق

 المخصصة للسكن.

هذا وتجدر الإشارة أنّ هذه الإجراءات تتسم بالبساطة والسهولة ولا تتطلب تعويضا مسبقا ، فإن الإدارة  

 هذا العملصدى لتلجأ في بعض الأحيان إلى استبدال نزع الملكية بالاستيلاء ، إلاّ أنّ القضاء الجاري ت

 ة عامة انحراف بالسلطة.واعتبره انحرافا بالإجراءات أو بصور

لا يكون إلاّ في حالتين : عدم الاتفاق على مبلغ  190وتجدر الملاحظة أنّ رقابة القضاء على الاستيلاء 

التعويض المقترح من قبل الإدارة ، وفي حالة تسبب المستفيد من الاستيلاء في نقص قيمته. إذا تمّ خرقا 

ني ، كأن يتمّ بصفة غير كتابية أو كأن ينصب على عقار معدّ وما يليها من القانون المد 679لأحكام المادة 

 للسكن. 

                                                             
 .87انظر ، جمال و اعلي ، المرجع السابق ، ص.    188

 .117انظر ، عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص.    189
 .8-7، ص. 1، العدد  2002أحكام القضاء الإداري الجزائري ، مجلة الإ دا رة، ، انظر حسين فريجة ، التنفيذ الإداري المباشر في    190
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الذي يعتبر أخطر من نزع الملكية ، فإنّه يكون دائما بقانون ، وقد تمّ النص عليه في  التأميمإضافة إلى  

ق.م والتّي جاء فيها :  " لا يجوز إصدار حكم التأميم إلاّ بنص قانوني على أنّ شروط  678المادة 

  .191جراءات نقل الملكية والكيفية التّي يتمّ بها التعويض يحدّدها القانون "وإ

إضافة إلى نزع الملكية كقيد من قيود حرية التملك ، إلاّ أنّه نجد أنّه في بعض الحالات نجد قيودا أخرى في 

 ،192مجال تنظيم هذه الحرية كاشتراط الشهادات والرخص الإدارية.)شهادة التعمير

 .194،رخصة التجزئة 193رخصة البناء

                                                             
 .115انظر ، عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص.    191

تتمّ بناء على التماس أي شخص ملك  أو موكل  يودع طلب يرفقه بملف تقني يحددّ العنوان والمساحة الّتي وجدت ،طلب  192

 ضي إلىالوضعية  وكذلك وضعية الأرض المتواجدة في المحيط العمراني  ومخطط الأرا خطي اسم مالك  تصميم حول

يع قات من جمالارتفاوالمالك في البناء ،  حقوقالمجلس البلدي المختص إقليميا مقابل وصل إيداع في نسختين  ، وهي تحددّ 

جل لكية من أات المشآت المزمع إنجازها )توقعالأشكال التّي تخضع لها الأرض المعنية ، وتوضع فيها أيضا الطرقات والمن

ترتبط  صلاحية شهادة التعمير  بصلاحية  مخطط شغل الأراضي وزيادة على ذلك يمكن لكل شخص   المنفعة العمومية(.

        لمعلومات قة  الالحصول على بطاقة معلومات  على سبيل الاشارة ولكن لا تحل محل شهادة التعمير   وتحدد  صلاحية بطا

لوبة لآجال المطلال اخأشهر وفي حالة الاقتناع الطالب بالردّ الذي يبلّغ من قبل الإدارة ، أو حالة سكوتها على الرد  3ب

احب الطلب أن يوما  يمكن ص 15فيمكنه أن يتقدم بطعن سلمي  لدى الولاية  وفي هذه الحالة يحدد أجل تسليم الرخصة 

لال خن الأول  لى الطععكلفة بالعمران  مقابل  وصل ايداع  في هذه الحالة  عدم الرد  يودع طعنا ثانيا    لدى الوزارة الم

ولائية   التعمير الب     كلفة  المدة  المحددة  والتي تلي تاريخ ايداع الطلب           وفي هذه الحالة تأمر  مصالح الوزارة الم

بب  في فض المسعلى صاحب الطلب أو باخطاره  بالر        على أساس المعلومات المرسلة  من طرفهم  بالرد بالايجاب 

 وهذا .  المختصةاأجل خمسة  عشر      يوما ابتداء  من تاريخ ايداع الطعن ويمكن   رفع الدعوى لدى الجهات القضائية 

يناير   25ل  ق المواف  1434ربيع الثاني    عام   4المؤرخ          في  19-15من مرسوم  التنفيذي   6حسب المادة 

ي باشا ، نظر ، عمر حمدi  2015لسنة  07يحدد كيفيات  تحضير عقود التعمير  وتسليمهات أنطر ج ر العدد   2015

 91-175التنفيذي  وما بعدها ؛ انظر ، المرسوم 99، ص.  2002حماية الملكية العقارية الخاصة ، دار هومة ، الجزائر ، 

وم ير والبناء ؛ والمرسم المحددّ للقواعد العامة للتهيئة والتعم1991مايو  18وافق لـ المه 14119ذي القعدة  14المؤرخ في 

مخطط التوجيهي م يحددّ إجراءات إعداد ال1991مايو  18الموافق لـ ه 1411ذي القعدة  14المؤرخ في  91-177التنفيذي 

 المتممين.للتهيئة والتعمير والمصادقة عليه ومحتوى الوثائق المتعلقة به المعدلين و

وهي قرار إداري يصدر عن جهة مختصة بتنظيم المباني تأذن فيه بإجراء معين يتعلقّ بالمبنى الذي يصدر بشأنه ، وهي عبارة في التشريع  193 

مكلف لأو الوزير ا العمراني الجزائري عن قرار تصدره جهات إدارية مختصة ومحددّة قانونا في شخص رئيس المجلس الشعبي البلدي ، الوالي ،

ي رض.وبالتالي لا يحق لأمن قانون التهيئة والتعمير مسألة حق البناء بملكية الأ 50بالتعمير ، كل في حدود ونطاق اختصاصه. وقد ربطت المادة 

من  ع عليهاتوقيناء والكان أن يقوم بتشييد مبنى بدون ترخيص إداري مكتوب ، تحت طائلة عدم شرعية البناء ، وينبغي أن يتقدمّ بطلب رخصة الب

وج ، دبشير الطن ق ،انظر   قبل المالك أو موكله أو المستأجر لديه المرخص له قانونا أو الهيئة أو المصلحة المخصصة لها قطعة الأرض أو البناية

 وما بعدها. 13المرجع السابق ، ص. 
جمادى  14ي فالمؤرخ  90-29يتمّم القانون رقم يعدل و 2004غشت  14الموافق لـ ه 1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  04-05قانون 

من   62الى  41لك المواد 1؛  وأنطر كذ2004، لسنة  51والمتعلق بالتهيئة والتعمير ، ج.ر. العدد  1990ديسمبر  1الموافق لـ ه 1411الأولى عام 

يحدد كيفيات    2015ير ينا  25الموافق  ل   1434ام ربيع الثاني    ع  4المؤرخ          في  19-15مرسوم  التنفيذي  19-15مرسوم التنفيذي 

   07تحضير عقود التعمير  وتسليمهات أنطر ج ر العدد 

 94-07عي رقم يتضمن إلغاء بعض أحكام المرسوم التشري 2004غشت  14الموافق لـ ه 1425جمادى الثانية عام  27المؤرخ في  04-06قانون 

المعماري ، ج.ر.  والمتعلق بشروط الإنتاج المعماري وممارسة مهمة المهندس 1994مايو  18افق لـ الموه 1414ذي الحجة عام  07المؤرخ في 

 .2004، لسنة  51العدد 

لنشر والتوزيع ، بيروت ، المؤسسة الجامعية للدراسات وا1للاستزادة حول موضوع رخصة البناء انظر ، هيام مروة ، القانون الإداري الخاص ، ط.

، العدد     2005لماني،وما بعدها ؛ الزين عزري ، النظام القانوني لرخصة البناء في التشريع الجزائري ، مجلة الفكر البر 3165، ص.  2003، 

رف  الشباك ط. عندما يكون تسليم رخصة البناء  من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي  تتم دراسة الطلب من 164 -131التاسع ، ص. 

الح  لطلب الى مصن ملف  اميتم   تحديد تشكيلة  وكيفيات سيره  وفي هذه الحالة يرسل  رئيس المجلس الشعبي البلدي  نسخة الوحيد  للبلدية  حيث 

جب أن يفصل الشباك الوحيد  يأيام  التي تاريخ ايداع الطلب   8من خلال ممثليها  في الشباك الوحيد  في أجل   47المستشارة  المذكورة في المادة 
سمها من خلال ممثلي ق  يوما  يبلغ رأي المصالح  الدولة المكلفة  بالعمران  على مستوى الدائرة  15ي طلبات  رخص البناء  في أجل للبلدية ف

  1434اني    عام ربيع الث  4المؤرخ          في  19-15مرسوم  التنفيذي  19-15من مرسوم التنفيذي  48وهذا حسب المادة    49الفرعي  

-15مرسوم التنفيذي  من  49وحسب المادة    07يحدد كيفيات  تحضير عقود التعمير  وتسليمهات أنطر ج ر العدد   2015يناير   25 الموافق  ل

  شعبي البلديجلس  الالسالف الذكر  عندما يكون تسليم رخصة  البناء من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف  بالعمران  يرسل   رئيس الم  19

وذلك في   ء رأي مطابقصد ابداب مرفوقا  برأي  مصالح التعمير  التابعة للبلدية  في سبع نسخ  الى مصلحة الدولة  المكلفة بالعمران  قالملف  الطل

م حكاأيره  بموجب كيفيات سأيام  الموالية لتاريخ ايداع  الطلب  يتم تحضير الملف من طرف الشباك الوحيد  للولاية  حيث تحدد  تشكيلة  و 8أجل 

 السالف الذكر   19-15من مرسوم   90المادة 
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 (.197،رخصة الهدم196،شهادة المطابقة195شهادة تقسيم 

                                                                                                                                                                                              
ذي يرأسه ترسل نسخة من ملف  الى المصالح المستشارة  من خلال ممثليها  في الشباك  الوحيد  للولاية  ويجب أن يفصل  الشباك الوحيد  للولاية ال

ب خير الدين بن مشرنن ، رخصة البناء  اداة قانونية  لمباشرة مدير التعمير أو ممثله  في الطلبات في أجل  الخمسة عشر الموافقة لتاريخ ايداع الطل

 2014عملية  حفط وتشهير   الملك  الوقفي العقاري  دار هومة للطباعة ونشر والتوزيع 

 
أو عدةّ قطع تشترط رخصة التجزئة لكل عملية تقسيم لقطعتين أو عدةّ قطع في ملكية واحدة أو عدةّ ملكيات مهما كان موقعها إذا كانت قطعة   194

لأرض أرضية ناجمة عن هذا التقسيم من شأنها أن تستعمل في تشييد بناية. وعليه فإنّ رخصة التجزئة تطلب عندما يريد المالك أو موكله تجزئة ا

من اختصاص   السالف الذكر  عندما يكون اصدار رخة التجزئة  19-15من مرسوم  14العارية للقطعتين أو أكثر قصد تشييد بناية. وحسبالمادة 

ز رئيس المجلس الشعبي البلدي  الذي يتصرف  باعتباره  ممثلا للبلدية أو الولاية  في حالة مخطط شغل الأراضي  المصادق عليه والتي تتجاو

ادق عليه أو في حالة وجود مخطط  شغل الأراضي مص  15مرحلة التحقيق  العمومي  تتم دراسة الملف عبر الشباك الوحيد  للبلدية  وحسب المادة 

الشباك تجاوز مرحلة  التحقيق العمومي أو اذا كان تسليم رخصة التجزئة  من اختصاص الوالي أو الوزير المكلف  بالعمران تتم دراسة الملف  عبر 

غضون شهرين  نسخ  الى الهيئة المختصة في أجل شهر  ويبلغ القرار المتضمن  رخصة التجزئة  الى صاحب الطلب في  4الوحيد  بالولاية في 

دية أو المواليين لتاريخ ايداع الطلب  وذلك عندما يكون تسليم  رخصة التجزئة  من اختصاص رئيس المجلس الشعبي البلدي  باعتباره  ممثلا  للبل

 Cf. A. REDDAF,la الدولة  وفي غضون  ثلاثة أشهر  في جميع الحالات  الأخرى  .
   protection du patrimoine culturel immobilier,IDARA2001N°1, pp 180 – 181 ;        

لنشر والتوزيع وللاستزادة أكثر حول تقييد حرية التملك انظر ، محمد وحيد الدين سوار ، حق الملكية في ذاته في القانون المدني ، مكتبة دار الثقافة 

زين عزري ، النظام القانوني لرخصة البناء ،المرجع ؛ال 102.؛عمر حمدي باشا،المرجع السابق ص.160 – 54، ص.  1997، عمان ، 2، ط.

 153السابق ص. 

تعتبر هذه الشهادة بمثابة وثيقة تبينّ إمكانية تقسيم الأرض إلى قسمين أو عدةّ أقسام ،  وتسلم لمالك العقار المبني في  195   

ة نطر المادأكثر ، أية إلى قسمين أو شكل قرار صادر من رئيس المجلس الشعبي البلدي عندما يريد تقسيم ملكية عقارية مبن

  2015يناير   25فق  ل الموا  1434ربيع الثاني    عام   4المؤرخ          في  19-15وما يليها من  مرسوم  التنفيذي   33

 و   07يحدد كيفيات  تحضير عقود التعمير  وتسليمهات أنطر ج ر العدد 

لانتهاء من أشغال البناء وأشغال التهيئة التّي يتكفل بها إن اقتضى الأمر ذلك استخراج شهادة مطابقة يتعينّ على المستفيد من رخصة البناء عند ا 196

المخالف  رفلها أن تأم بنـاء ،الأشغال المنجزة مع أحكام رخصة البنـاء. وإذا حدث وأن رفضت الإدارة منح شهادة المطابقة بعد الانتهاء من عملية ال

لإدارية لإلزام المخالف " ، أو ترفع دعوى أمام الجهات القضائية اLa police d’urbanismeعن طريق شرطة العمـران " بالقيـام بعملية المطابقة

من   69 الى  الى 63مواد منالقيام بعملية المطابقة أو طلب الهدم إذا كانت قواعد العمران قد خرقت بشكل لا يمكن معه الإصلاح )وقد تناولتها ال

نازعات الإدارية ، ؛ رشيد خلوفي ، قانون الم 103السالف الذكر ( انظر ، عمر حمدي باشا ، المرجع السابق ، ص.   19-15 مرسوم  التنفيذي

 .195 – 194، ص.  1999شروط قبول دعوى تجاوز السلطة ودعوى القضاء الكامل ، د.م.ج.، 
ير ، لا يمكن القيام بأي عملية هدم جزئية أو كلية المتعلق بالتهيئة والتعم 29-90من القانون  60تطبيقا لأحكام المادة  197

 للبناء دون الحصول على رخصة الهدم ، وذلك لضمان إنجازها في الظروف الأمنية والتقنية المطلوبة. 

وما يليها 86مادة وتجدر الملاحظة أنّه يجوز لرئيس المجلس الشعبي البلدي حسب الإجراءات الخاصة التّي نصّت عليها ال

سؤولة على مي هذه الحالة بالنسبة للبنايات الآيلة للسقوط أن يأمر بالهدم ، لأنّ البلدية ف 19-15سوم التنفيذي رقم من المر

مختلفان  كنّهماضمان أمن وسلامة الأشخاص. والهدم والإزالة مصطلحان متقاربان من الناحية اللغوية في الموضوع ، ول

 ه ونقضه ،ء أسقطبة عليهما. فالهدم لغة هو الإسقاط والنقض ، وهدم البنامن حيث مفهومهما القانوني والنتائج المترت

عام الأمن ال اظ علىويقترب الهدم من معنى الإزالة غير أنّ الهدم المقصود هنا كإحدى مكنات وأدوات الضبط الإداري للحف

لإدارية ان السلطة أمر م ير الطبيعي صدورلا يكون إلاّ للمباني الآيلة للسقوط لأنّها تعدّ مصدر تهديد لأمن الأفراد. ومن غ

مال دي معه أعلا تج بهدم بناء ما إلاّ إذا كان يمثل مصدر تهديد للمواطنين وأمن الأفراد بأن يكون آيلا للسقوط ، بحيث

دم جزء منه فقط ، هما يتمّ يا عندالترميم أو الصيانة ، والهدم إمّا أن يكون كليا عندما يتمّ هدم البناء كلّه ، وإمّا أن يكون جزئ

ء عات البنام تشريسواء تمثل في هدم أحد طوابقه أو جانب من جوانبه ، وذلك حسب ظروف كل حالة. أمّا الإزالة ففي مفهو

 ،ة للسقوط ون آيلفتنصرف إلى أعمال الّتي يقيمها الأفراد بمخالفة نصوص قانون منظمة للبناء ، ولا يشترط فيها أن تك

 ،منه فقط  لى جزءعقد تكون كلية ترد على العقار بأكمله فتمحوه من الوجود ، و تكون جزئية ترد  والإزالة بهذا المعنى

رار قة يسبقها لإدارياوالذي خولفت فيه أحكام قانون البناء. والإزالة كإجراء قانوني إداري تتمّ بقرار إداري من السلطة 

لإزالة يب قرار الى تسبني على تصحيحها كإجراء شكلي ، بالإضافة إبوقف تنفيذ الأعمال المخالفة لأحكام البناء ، وحثّ البا

أجل  جزئيا من ليا أوكعمل إداري قانوني ، وإلاّ تعرّض للإلغاء من قبل القضاء الإداري ، )وفي رخصة هدم البناية هدما ك

ذكر  وفي أحكام  السالف ال  19-15من مرسوم التنفيذي   85الى  70إعادة البناء بموجب رخصة البناء ، انظر ،  المواد 

دم البناء وفي مفهوم ه السالف الذكر ، 19-15من  مرسوم التنفيذي   89-86خاصة بالبنايات  الالية  للانهيار  أنطر المواد 

ربيع الثاني      4ي ف  المؤرخ         19-15مرسوم  التنفيذي  89إلى  86الآيل للسقوط في القانون الجزائري راجع، المواد 

   07دد يحدد كيفيات  تحضير عقود التعمير  وتسليمهات أنطر ج ر الع  2015يناير   25الموافق  ل   1434ام ع
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المتعلق بالتهيئة  90-29من القانون  63الملاحظة التّي أودّ الإشارة إليها والمنصوص عليها في المادة  

و والتعمير : " يمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو الهدم غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سليما أ

يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له " ، فيستنتج من 

إلزام السلطة الإدارية المختصة بإصدار رخصة البناء بتسليمها لطالبها صاحب  -نص هذه المادة ما يلي : 

رية ، كما أنهّ يجب أن يكون ردّ السلطة المصلحة خلال مهلة قانونية محددّة ، فسلطتها هنا مقيدة وليست تقدي

الإدارية المختصة المذكورة بالقبول )الموافقة( على الطلب أو رفضه رفضا معللا صريحا لا ضمنيا ، 

مستنتجا لا مفترضا من السكوت ، وهو أمر محتمل الحدوث كثيرا في تعامل الإدارة مع طلبات الأفراد ، 

 كما في قضية الحال ، وهنا تثار مسألة قانونية ذات وجهين : وتظلماتهم وطالبي رخص البناء تحديدا

أمّا الجانب الأوّل : فهو عدم معالجة حالة مواجهة الإدارة طلب الطالب بالسكوت ، بالرغم من ورود كلمة  

ن الوقوف ا يمكالسكوت في نص المادة ، فلم يعطنا أي نص قانوني خاص )أو عام( حلا قانونيا محددّا حاسم

 منطقيا قربأ فهو ، الرفض محل الإدارة سكوت أخذ معه يتحتمّ الذي الأمر ،لى سبيل الجزم والقياس عليه ع

 صياغة يف وارد هو ما حسب ، ضمنية لا صريحة تكون أن يجب التّي الموافقة إلى منه الأخيرة هذه لموقف

 قرارا هناك أنّ  نعتبر ومتى ؟ السكوت هذا يحتسب كيف ولكن ، 90-29 القانون من أعلاه المذكورة 63 المادة

 القضائية جهةال أمام بالإلغاء فيه الطعن يمكننا حتىّ الإدارة من صدر قد البناء رخصة لطلب بالرفض ضمنيا

 وأ ؟ لاحقا( ريةالإدا )المحكمة المحلي العادي القضائي المجلس مستوى على الإدارية الغرفة ؟ محليا المختصة

 ؟ لواليا في ممثلة ومنحها الرخصة بإصدار المختصة الإدارية الجهة تكان إذا الجهوي القضائي المجلس

 في الأخذ عم ، والتعمير التهيئة وزير في ممثلة مركزية إدارية بسلطة الأمر يتعلقّ عندما الوضع وكذلك

 رفع يعادم موضوع مراعاة مع أيضا وهذا ، ولائي تظلم هنا وهو ، التدرجي الإداري التظلم إجراء الحسبان

 من مكرر 169 ادة)الم الميعاد لفوات قبولها بعدم الإدارة دفعت وإلاّ  ، العام النظام من فهو ، الإلغاء دعوى

 في لمطعونا القرار تبليغ تاريخ من أشهر بأربعة الإلغاء دعوى رفع ميعاد حددّت فقد ، الإجراءات تقنين

 انك إذا نشره أو ، عموما اللامركزية أو محليةال الإدارية السلطات على صادرا فرديا قرارا كان إذا مشروعيته

 لائحة. أي تنظيميا

 أنّ  هي هنا مشكلةفال سلبا( أو )إيجابا القانوني أثره لينتج يوجد ومتى ، الرفض قرار ميلاد تاريخ هو ما لكن 

 الإدارة سكوت من قانونيا استنتاجا مستنتجا معنوي قرار هو بل مادي وجود له ليس إذ ، يبلغّ لن القرار هذا

 غير أيضا هنا وهو ، السكوت وموضوع النـزاع محل النشاط لموضوع المنظم القانون به يقضي لما طبقا

 ؟ الحل هو فما ، موجود

أعلاه : "  63أمّا الجانب الثاني ، فيتعلّق دائما بموضوع السكوت ، حيث تنصّ الصياغة العربية للمادة  

ضية يرفع الق يا أولهدم غير المقتنع برفض طلبه بأن يقدم طعنا سلميمكن طالب رخصة البناء أو التجزئة أو ا

 أمام الجهة القضائية المختصة في حالة سكوت السلطة السلمية أو رفضها له ".

 بينما جاء في الصياغة الفرنسية : 

« Le titulaire de la demande du permis de construire… non convaincu par le refus 

apposé à sa demande, peut introduire son recours hiérarchique ou introduire une 

action auprès de la juridiction compétente en cas de refus ou de silence de 

l’autorité compétente ». 

ودها في فمن خلال تفحص الصياغتين العربية والفرنسية نجد سقوط كلمة السلمية من النص الفرنسي ووج 

 en cas de refus ou de silence de l’autoritéالنص العربي ، بحيث أنهّ لم تتبع عبارة أو شبه جملة 

المختصة ، وهي العبارة والكلمة الواردة في النص   compétenteسلمية قبل كلمة  hiérarchiqueبكلمة  

قرار الرفض يمكن أن يكون صريحا أو باللغة العربية من دون أن تتبع بكلمة مختصة ، مما يفهم منه أنّ 

، أمّا قرار الرفض وفق الصياغة العربية لا يكون إلاّ  63ضمنيا وفق الصياغة الفرنسية لنص المادة 

 صريحا وليس ضمنيا.
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وأنّ الطعن القضائي ، أي رفع دعوى الإلغاء في الصياغة العربية لا يكون إلاّ في حالة القرار الصريح  

ار ضمني لا قرصلي( أي قرار الجهة الإدارية المختصة بمنح رخصة البناء ابتداء ، وبالرفض )القرار الأ

داري ثمّ لتظلم الإذلك اببهذا الرفض بالنسبة للقرار الأصلي ، بل في حالة التظلم فقط لتبدأ المنازعة الإدارية 

 لديها . تظلملمية المليلجأ الطالب إثر ذلك إلى الطعن القضائي برفع دعوى إلغاء عند سكوت السلطة الس

وكأننّا أمام احتمال تزكية لهذه الأخيرة لقرار السلطة الإدارية الأولى صراحة برفض الطلب المتظلم ، أو  

ضمنا بالتزامها السكوت حياله ، لنقف عند القرار الثاني المعبر عن موقف السلطة السلمية المتظلم لديها ، 

إليها التظلم )رفضا أو سكوتا( هي نتيجة قانونية ينتهي بها الشق لسبب هام وهو أنّ النتيجة التّي سيؤول 

الإداري من المنازعة الإدارية الخاصة برخصة البناء هنا ، ليبدأ الشق القضائي ، ولكن إذا علمنا أنّ التظلم 

أنّ كلمة "سلمية" زائدة ،  198الرخصة...( وحسب الأستاذ عبد الرحمان عزاويطالب اختياري )يمكن 

ن تحل محلّها المختصة ، لتكون الصياغة القانونية الصحيحة هي : " يمكن طالب رخصة البناء.. ويجب أ

غير المقتنع برفض طلبه أن يقدم طعنا سلميا ، أو يرفع القضية أمام الجهة القضائية المختصة في حالة 

خصة البناء أو سكوت السلطة المختصة أو رفضها له " ، بمعنى أنّه " في حالة رفضها الصريح لطلب ر

حالة سكوتها عن الرد على الطلب خلال المهلة القانونية ، يمكن لصاحب المصلحة إمّا التظلم منه إداريا 

)ممارسة الطعن التدرجي( أو اللجوء إلى القضاء مباشرة طالبا إلغاءه ، وهذا سواء كان قرار الرفض 

 صريحا أو ضمنيا مستنتجا استنتاجا قانونيا صحيحا.

 خاتمة   

ية لأساسكانت حماية الحقوق والحريات قضائيا مرام  الدول عن طريق التشريع فإن حماية الحريات ا

ت اليوم ها بابواسطة القاضي الإداري المستعجل في حالة الاعتداء من قبل الإدارة أثناء ممارسة سلطات

 المؤرخ 08/09قانون رقم:الهـدف المنشود لدى التشريعات الحديثة , وهو ما أقره المشرع الجزائري في ال

ه على أن :" من 920المتعلق بقانون الإجـراءات المدنية والإدارية بمـوجب نص المادة  25/02/2008في:

ظروف  أعلاه إذا كانت 919يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 

 ن الأشخاصهكة مة على الحريات الأساسية المنتالاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظ

ء ممارسة أثنا المعنوية العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية

 سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات .

لتشريعات الماسة بالحريات أو المقيدة لها من مهمته في فحص مدى دستورية ا 199المجلس الدستوري

خلال دوره المعتاد كقاضي يفحص دستورية القوانين . غير أنّ طبيعة التدخل التشريعي في مجال الحقوق 

 التشريع كان إذا خلاله من يفحص أكبر ومدى ،والحريات العامة يفرض على القاضي أسلوبا متفي الرقابة 

 تنظم التّي الإجراءات بعض على ينطوي أنّه أم بالحرية التمتع في لدستورا يوردها لم قيود على ينطوي

 الحرية على الوارد القيد طبيعة حول التساؤل إلى الدستوري المجلس يدعو ما وهذا استعمالها. كيفية وحسب

 ورالأم من أمرا يبحث الدستوري المجلس أنّ  المقام هذا في ونلاحظ لممارستها. المنظم الإجراء وطبيعة

 للحرية. المقيد النص دستورية بعدم يقضي لكي التالية
                                                             

أنظر، عبد الرحمان عزاوي ، ملاحظات حول بعض الصيغ و المفاهيم اللغوية ، محاضرات ألقيت على طلبة الماجستير جامعة تلمسان  198

  1ص. 2005-2006،
199 ». Cf. D. BREILLAT, G.  …individu’utionnel protecteur des droits et libertés de lLe conseil constit «

CHAMPAGNE, D. THOME, Droit constitutionnel et institution politique édit, GUALINO, 2003, p. 292 ; L. 

FAVOREU, L. PHILIPPE, op.cit., p. 437 ; J. GICQUEL, op.cit., p. 720 ; N. MOLFISSIN, La dimension 

constitutionnelle des libertés et droits fondamentaux, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. 
; D. MARCEL, Le peuple,  ed .,édit, Dalloz, 2003, pp. 76 et s  ème CABRILLAC, M.AF. ROCHE, TH, REVET, 9

les droits de l’homme et la république démocratique, édit.,L’harmattan, 2003, pp. 28 – 63 – 81. ; B.GENEVOIS , 

La jurisprudence du conseil constitutionnel ,A.I.J.C,presse universitaire,d’AIX Marseille 

paris,1985,p.400 ;CL.FRANCH,Le principe de légalité,A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille, 

1985,pp.192-197 ;K.P.SOOMMENMAN,droits fondamentaux constitutionnels et droits fondamentaux 

européens, A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille,1998,pp.350-373 ;l. FAVOREU , La protection de 

droits et libertés fondamentaux , A.I.J.C., presse universitaire d’AIX Marseille,1985. p183  
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 ،خالفتها أو م وجود مخالفة موضوعية لنصوص الدستور أو القيود التّي أوردها وذلك بالاستزادة عليها -

النص وريعي وهنا لا شكّ أنّ مهمة المجلس تبدو يسيرة ، إذ يكفي لإتمامها المقارنة بين النص التش

لنص اط في والشروط التّي أوردها حتىّ يستبين للمجلس مواضع مخالفة هذه الشرو الدستوري الصريح ،

قديرية ة التالتشريعي محل الطعن. وكذلك وجود ما يعرف بالانحراف التشريعي أو إساءة استخدام السلط

 لغرضاعرفة مللمشرع. وهنا يبدو لزاما على المجلس أن يبحث في النية الظاهرة للمشرع وذلك من خلال 

هذا ما تفصح و .الحقيقي للتشريع ، ومعرفة ما إذا كان التشريع قد خرج عن قصد النص الدستوري أم لا 

شاريع ادة معنه المناقشات البرلمانية السابقة على صدور القانون ، أو عرض للأسباب التّي يرافق ع

شة ضمن مناقي تتلوطني التّالقوانين وانطلاقا ممّا ينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي ا

 النواب لمواد التشريع.

أنّه يصعب إيجاد أو وضع معيار حاسم بين تنظيم الحرية وبين الانتقاص   منها ، وإنّما  و المعلوم 

يكون ذلك من خلال تفحص أثر تدخل المشرع على ممارسة الحق أو الحرية ، فهذا الأثر قد يقطع المجلس 

الأمر ، وقد يقطع بأنّه يرد على استعمال   ظم للحرية ، وهنا لا صعوبة في الدستوري ، بكونه إجراء من

الحق أو ينتقص من الحرية في هذه الحالة على المجلس أن يقضي بعدم دستورية التشريع. كما ذكرنا سابقا 

فإنّ وضع قاعدة معيارية في هذا الصدد يصعب تصوره لأنّ صور التدخل التشريعي غير الدستوري 

ة فتارة يتمثل في الانتقاص من جوهر الحق أو الحرية ، وتارة أخرى يفرض قيودا تحول دون التمتع متعددّ

بها ، وتارة أخرى يصادر الحرية بحرمان بعض الفئات منها. وبالتالي على المجلس الدستوري أن ينظر 

رة كلية أو جزئية إلى أثر التدخل التشريعي على الحقوق والحريات العامة ، وأن يتحقق من عدم المصاد

لها. فهذه هي الأهداف التّي تنشدها الرقابة على دستورية القوانين والفلسفة التّي تقوم عليها صون الدستور 

وحمايته من الخروج على أحكامه باعتبار أنّ نصوص الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التّي يقوم 

ظام العام التّي يتعيّن التزامها ومراعاتها ، وإهدار ما عليها النظام ، ولها مقام الصدارة بين قواعد الن

أنّ المجلس الدستوري يراقب بصفة أساسية إذا ما كان التشريع  200يخالفها من تشريعات ، ومن هنا نخلص

يهدر حرية الفرد أو يفوت عليه التمتع بها ، أو يحرمه منها أو ينتقص منها ، يحظر وجه من وجوه 

 ممارستها.

لسلطة التشريعية تختص بتعيين الحدود التّي يباشر فيها الفرد حريته إلاّ أنّ هناك صحيح أنّ ا 

منوط بأن تتفق هذه الحدود مع الإقرار الدستوري للحرية نموذجها المرسوم في الدستور. والمجلس لا 

قيدّ لا يت 201يراقب هنا ملاءمة التشريع ولا الأهداف الأساسية للتشريع ، ومن ثمّ فالمجلس الدستوري

                                                             
 .165 – 164نبيل صقر ، ص.  200

هذا وفي صدد حديثنا عن دور المجلس الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة ، فإنّ المجلس الدستوري الفرنسي كرس حرية الجمعيات  201

( 1980/07/22ة )قرار ( ، استقلالية الجهات القضائية الإداري1977/11/23رية التعليم )قرار ( ، ح1976/12/02، حقوق الدفاع )قرار  71/7/16

ية رات السلطات العموم( ، الاختصاص الحصري للجهات القضائية الإدارية في مواد الإلغاء ، قرا1984/01/20استقلالية أساتذة الجامعات )قرار 

علام ( حرية الإ1989/07/28السلطة القضائية حامية الملكية العقارية الخاصة ) ( ، مبدأ1986/01/23بسبب تجاوز السلطة )قرار 

مارس  29خ في ؛صدر  القانون العضوي  لحامي الحقوق  في فرنسا  المؤر 62( ، انظر ، مسعود شيهوب ، المرجع السابق ، ص 1984/10/10)

ال  قام من أعم تضمن ماض أو الممثل  ويقدم تقرير سنويا  الى البرلمان يوقد كان يسمى الأمبودسمان  وهي كلمة سويدية يراد بها المفو  2011

ن  الحقوق بموجب القانو سنوات  غير قابلة للتجديد  وبالفعل  تم تكريس  نظام حامي 6يعين الوسيط لمدة   3/1/1973في  73-06وبموجب  القانون 

 مرسوم رئاسي  ق  ان حامي الحقوق هو سلطة ادارية مستقلة  يعين بموجبالمتعلق بحامي الحقو 2011مارس   29المؤرخ في   333-2011رقم 

المتعلق  29/7/2011 المؤرخ في  505-2011سنوات  مرسوم التنفيذي  6على  مستوى مجلس الوزراء بعد أخذ رأي  اللجان البرلمانية      لمدة 

ق أنظر ، سهيلة اجراءات مطبقة على حامي الحقو 29/7/2011رخ في المؤ  904-2011بتنظيم سير  خدمات  حامي الحقوق  والمرسوم التنفيذي 

 02العدد  2013بوخميس ، النظام القانوني لحامي الحقوق  في فرنسا م م د

.; D.  éd., 2000, pp. 5 et s èmeCf. D. TURPIN, Mémento, De la jurisprudence du conseil constitutionnel, 2

FERRIEUR, La liberté de commerce et l’industrie, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. 
; P. GAIA, R. CHEVONTIAN, F.  éd, edit. Dalloz, 2003, p. 620 èmeCABRILLAC, M.AF. Roche, Th, REVET, 9

M. SAUSCRAUMIEN, O. PFERSMEN, J. PINI, A. RAUX, G. SCOFFONI, J. TRENAU, Droit des libertés 

; D. TURPIN, Le conseil constitutionnel son rôle et sa  éd, édit Dalloz, pp. 1et s.ère fondamentales, 1

LAUSSINOLTE, L’essentiel des libertés droits -.; S. PREUSS éd, 2000, pp. 126 et s èmejurisprudence, 2

fondamentaux , GUALINO éditeur, Paris,2001,pp. 26 et s. ; S. TSIKLITIRAS, préface de J. RIVERO, La 

protection effective des liberté publique par le juge judiciaire en droit français,édit . L.G.D.J, 1991, Paris, p. 87 ; 

d ., édit.Montchrestien, pp. 586 é èmeJ. ROBERT, H. OBERDORFF, Liberté fondamentale et droit de l’homme, 4
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بالوصف الذي يفعله المشرع على حق أو حرية بأنّه فقط في صدد تنظيمها وإنّما متى كانت بطبيعتها 

 تتنافى في هذا الوصف وتخالفه ، وهذا لا يغل يد المجلس في البحث في عدم الدستورية.

ري ، وهكذا يتضح لنا أنّ التشريع الذي يخرج عن غاية كفالة الحرية أو ينتهك الإقرار الدستو 

ن الحريات ومن ثم نقول أنّ صو .يقضي بعدم دستوريته طالما انتقص من الحرية أو قيدها أو صادرها 

 اقع الذيل الوهدف كل الدساتير وضمان الحريات هو تجسيد دولة القانون )وإن كانت فكرة مثالية من خلا

ت ومن ثمّ نشأ .خالف الدستور نعيشه( ، وتقييد التشريع للحريات هو ضمان المحافظة عليها بشرط أن لا ت

مجتمعات د والنظريات التعسف في استعمال الحق ، لا بناء استعمال إطلاق الحريات في الإضرار بالأفرا

 الدستور ، من بعده التشريع ضابطا لمبدأ ضمان الحريات وعاقلا لها.  ومن ثم كان

الدستور نلاحظ أنها تميزت بالتأرجح   وأمام هذا العرض لمختلف الوسائل القانونية الضامنة لنفاذ أحكام

بين المؤسسات الدستورية وخصوصا السلطة التشريعية والتنفيذية وقد حاول التعديل  الدستوري لسنة 

التخفيف من حدة التفوق الحكومي إما بمنح حقوق للمعارضة عن طريق جدول أعمال لهم الحق  2016

مجلس  الأمة بحق المبادرة بالقوانين  في مجالات بمبادرة به ومنح المعارضة حقوقا وإعطاء فرصة ل

إضافة إلى الإخطار بناء على عضوا 30نائبا و50محددة  وتوسيع حق الإخطار للوزير الأول  والأقلية 

الية الدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف 

ولكن هل سيكون هذا التعديل  والحريات ويتوقف عليه مال النزاع   حكم تشريعي ينتهك الحقوق 

الدستوري كافيا لإعادة التوازن ستكون الأيام المقبلة كفيلة للإجابة عن هذا السؤال وهذا ماسنراه من خلال 

 القوانين العضوية والعادية المطبقة لأحكام هذا التعديل الدستوري .وسندرس الآن من خلال الباب الثاني

 التقرير الدولي والقانوني  للحقوق والحريات الأساسية واليات كفالتها .
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 : مجالات اجتهاد القضاء الاداري محور المداخلة

 

 د.عمار جبابلة

 الرتبة: أستاذ محاضر أ

 2جامعة سطيف  -المؤسسة: كلية الحقوق

 

الاجتهاد القضائي الإداري في : عنوان المداخلة

 لية الاداريةمجال المسؤو

 

 

 مقدمة

ة ات العاملحاجيتمتع الإدارة كسلطة عامة بجملة من الامتيازات عند ممارسة نشاطها، وذلك بهدف تلبية ا

بر هذا جدارة أنه يقع على الإو تحقيق الصالح العام، رغم هذا اذا لحق الغير ضرر جراء هذا النشاط ف

اس لى أسعوقوع الخطأ منها، فتقوم مسؤوليتها  الضرر نظرا لقيام مسؤوليتها، سواء على أساس ثبوت

وم لحالة تقاهذه  الخطأ، أو بدون خطأ منها في حالة انتفاء الخطأ عن عملها الذي ألحق ضررا بالغير، وفي

 ـة.مسؤوليتها بدون خطأ اعتبارا للضرر الخاص وغير العادي الذي لحـق بهـم في هـذه الحـال

لخطأ ) ساس اأالضرر اللاحق بالغير جراء أعمالها، تقوم على  وعليه فإن مسؤولية الادارة في جبر

 المطلب الاول( و بدون خطأ ) المطلب الثاني(، وهو ما سنحاول توضيحه فيمايلي:

 المطلب الأول: المسؤولية الادارية على أساس الخطأ

يتها لجبر الضرر الأصل في المسؤولية الادارية أنها مسؤولية خطئية، أي يشترط الخطأ لقيام مسؤول    

اللاحق بالغير، فهي وإن كانت لها نظريتها القانونية المتميزة عن المسؤولية المدنية، إلا أن الأركان العامة 

للمسؤولية تبقى واحدة في القانون العام كما هو الحال في القانون الخاص، إذ يجب توفر أركان ثلاث لقيام 

 .202طأ و الضرر و العلاقة السببية بينهمامسؤولية الادارة على اساس الخطأ وهي: الخ

 الفرع الأول: طبيعة الخطأ الموجب للمسؤولية الإدارية

كون هناك ــــاد يـــــإن الخصوصية التي تتميز بها المسؤولية الادارية، لا تمتد إلى مفهوم الخطـأ، إذ يكـ 

 إجماع 

 203".إخلال بالتزام سابق ـه:  " " للخطـأ بأن Planiolاليوم حول التعريف الذي قدمه الفقيـه " 

كأصل  ض عنهوعليه فإن الخطأ الذي تسأل الادارة عنه امام القضاء الاداري وتتحمل عبء التعوي     

 تعويضعام هو الخطأ المرفقي ، أما الخطأ الشخصي فهو الخطأ الذي ينسب للموظف ويتحمل عبء ال

 عنه من ماله الخاص، وينظر دعواه القضاء العادي.

بالتالي فإن الخطأ المرفقي هو إخلال بالتزام يرتبه مرفق عمومي ما، فهو يتعلق بحالة تختلف من       

مرفق لآخر، لهذا هناك من يعرف الخطأ المرفقي بأنه خطأ موضوعي، فهو ينسب إلى المرفق مباشرة 

 .204بغض النظر عمن ارتكبه سواء كان معروفا أو لم يكن كذلك

ظفيها عل موة الادارية في الحقيقة أن الادارة تتحمل المسؤولية عن فإلا أن ما يميز المسؤولي

لشخصي الخطأ اومستخدميها الذين يعملون باسمها ولحسابها، وهو ما يجعلنا نتساءل كيفية التمييز بين 

 والمرفقي؟

 الفرع ثاني: التمييز بين الخطأ الشخصي والمرفقي

جل تحديد الخطأ المرفقي و تمييزه عـن الخطأ الشخصي هي لجأ الفقه  إلى وضع معايير مختلفة من الأ     

 :205كالتالي

                                                             
، 831، ص، ص، 2000محمد رفعت عبد الوهاب، حسين محمد عثمان، القضاء الإداري، دار المطبوعات الجامعية، الإسكندرية، مصر،  -202

184 . 
203., 4 édition., Champs université., p.280 L’action administrative –administratif ., Droit  Bertrand Seiller -  

 . 150، ص 2014عمار عوابدي، نظرية المسؤولية الإدارية،الطبعة الخامسة، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -204
الإدارية، الكتاب الأول، المسؤولية على أساس الخطأ، الطبعة للمزيد من المعلومات أنظر: لحسن بن شيخ آت ملويا، دروس في المسؤولية   -205

 .174، ص 2007الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوزيع، الجزائر، 
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ف ومؤداه أن التصرف الذي تمليه نية سيئة فيحركه الضعمعيار النزوات والأهواء الشخصية:-

 والكراهية، يعتبر عملا شخصيا ولا يمت بصلة للمرفق العمومي.

 أل عنهرى أن الخطأ الشخصي الذي يسنادى به الفقيه " دوجي" الذي ي معيار الغاية أو الهدف: -

 الموظف من ماله الخاص يتضح من الهدف المبتغـى من تصرف الموظف

لموظف انادى به الفقيه " هوريو " حيث يعتبر العمل الصادر عن  معيار الانفصال عن الوظيفة: -

 والمرتب للضرر خطئا شخصيا، إذا أمكن فصله عن التزامات الوظيفة.

ة لطلب لراميالأحوال يلعب القاضي سواء الاداري أو العادي دورا إيجابيا في دعاوى في جميع ا       

اك اشتر التعويض على أساس الخطأ، من أجل معرفة طبيعته وتكييفه على أنه خطأ شخصي أو مرفقي أو

ملية بينهما، وتحديد الجهة المختصة بنظر الدعوى والحكم بالاختصاص أو عدم الاختصاص، وهي ع

 ي بعض الأحيان معقدة، تستدعي تدخل محكمة التنازع للفصل فيها.تكون ف

 الفرع الثالث: صور الخطأ المرفقي

 ها الفقهأخذ بيهناك أفعال كثيرة ومختلفةتجسد الخطأ المرفقي، يمكن إجمالها في ثلاث صور لايزال 

 .الخدمة والقضاء الاداريين هي: سوء تقديم الخدمة، عدم تقديم الخدمة، والبطيء في تأدية

 :سوء تقديم المرفق للخدمة-1

هذه الصورة من أقدم الصور ظهورا في قضاء مجلس الدولة الفرنسي، كما أنها تفترض قيام تعد  

المرفق العام بعمل إيجابي، أي تقديمه للخدمة المنوطة به، لكنه أداها على وجه سيء، وعليه تسأل الادارة 

أو عملا ماديا، ويستوي أن يقع هذا الخطأ بفعل شيء من الأشياء عن خطئها سواء كان الخطأ قرارا إداريا 

 .206أو حيوان من الحيوانات التــي تملكها الادارة، أو بفعل موظفين سواء كانوا معينين أو مجهولين

: الأضرار التي تلحق السفن الراسية في الميناء بسبب سوء التنظيم و الاشراف 207ومن أمثلة ذلك      

ضرار التي تلحق الأفراد نتيجة المرفق لمواد تالفة أو غير صالحة، والحوادث التي تسببها عليها. وكذا الأ

 الآلات أثناء تأديتها لمهامها كسقوط طائرة حربية أثناء تأديتها لمناورات تدريبية اعتيادية.

 عدم أداء المرفق للخدمة:-2

أي عدم قيامه بالأعمال التي كان لزاما  يتمثل عدم أداء المرفق للخدمة في مجموعة أعماله السلبية،    

عليه وبحكم القانون القيام بها، ومع ذلك امتنع عن أدائها بشكل سبب إلحاق أضرار بالغير، وتتحقق هذه 

الصورة في حالتين هما: امتناع الإدارة عن القيام ببعض الأشغال العمومية، أو عدم أداء دورها كرقيب 

 208إهمال القرابة على مستشفى المجانين.كإهمال الرقابة على السجون أو 

 بطء المرفق في أداء الخدمة: -3

دارية، ة الاتعد هذه الصورة أحدث الصور التي قررها القضاء الاداري الفرنسي في مجال المسؤولي

، بشرط ة بهاوذلك بناءا عن الأضرار التي تترتب عن خطئها المتمثل في بطئها عن أداء الخدمة المنوط

دم يحكم بع لة أنا التباطئ غير مبرر قانونا، فإن كان مبررا قانونا جاز للقاضي في هذه الحاأن يكون هذ

 تعويض كل الاضرار الناجمة عن التأخر في أداء الخدمة.

ي تباطأت فوأخرت وغني عن البيان أن تحديد المدة التي يتعين بعد انقضائها اعتبار أن الادارة قد ت

من خرى ورفقيا يوجب مساءلتها عليه مسألة صعبة وتختلف من حالة لأأداء الخدمة بما يشكل خطئا م

ة ئ الإدارتباط مرفق لآخر، وهي سلطة تقديرية للقاضي الاداري، ومن الأمثلة التطبيقية على هذه الصورة

تج عنها ما ينفي القيام بأعمال صيانة قنوات صرف المياه أو قنوات التزود بالمياه التي بها تسرب، م

 صيب ممتلكات الأفراد بالتلف.أضرار ت

 الفرع الرابع: قاعدة الجمع 

ظهرت هذه القاعدة نتيجة لتطور الاجتهاد القضائي الاداري، في مجال حماية ضحايا الأنشطة 

الادارية، الامر الذي أدى إلى التقليل من أهمية التمييز بين الخطأ الشخصي و الخطأ المرفقي، وقد مرت 

                                                             
 192، ص 2008علي خطار شنطاري، مسؤولية الادارة عن أعمالها الضارة، الطبعة الاولى، دار وائل للنشر، الأردن،  -206

 .192،193المرجع نفسه، ص  -207
ي، القضاء الإداري، الكتاب الثاني: قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام )دراسة مقارنة(، دار الفكر العربي، ماومان محمد الطسلي -208

 . 150، ص 1986مصر، 
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ما: قاعدة الجمع بين الاخطاء، ثم قاعدة الجمع بين المسؤوليات، وعليه سنحاول قاعدة الجمع بمرحلتين ه

 فيمايلي التطرق لهاتين المرحلتين ، ونختم بآثار المترتبة عن قاعدة الجمع على النحو التالي:

 قاعدة الجمع بين الأخطاء: -أولا

اللاحق بالضحية، وقد  وتتحقق هذه القاعدة عند اقتران خطأ شخصي بخطأ مرفقي في ترتيب الضرر

، التي قرر فيها مجلس 209كانت أول قضية أشتهر بها مجلس الدولة في هذا الموضوع، قضية " أنجي"

 . 210الدولة الفرنسي أن الضرر السيد " أنجـي" كـان نتيجـة خطأيـن شخصي و مرفقـي

اعدة في قضية وقد أخذ المجلس الأعلى على مستوى الغرفة الإدارية ) المحكمة العليا( بهذه الق

بلقاسمي ضد وزير العدل، وترجع وقائع القضية حين قامت الضبطية القضائية بحجز مبلغ مالي ملك للسيد 

بلقاسمي وأودعته لدى كاتب الضبط، وأثناء فترة حجز السيد بلقاسمي قامت الدولة بتبديل العملة وسهى 

سمي يرفع دعوة تعويض ضد وزير العدل، كاتب الضبط عن تبديل المبلغ المودع لديه، ما جعل السيد بلقا

فقرر المجلس الأعلى آنذاك أن هذا الضرر مرده خطأ شخصي ارتكبه كاتب الضبط يتمثل في اهماله 

وسهوه عن تبديل المبل، وخطأ مرفقي يتمثل في سوء سير مصلحة كتابة الضبط، وحكم على الدولة 

 .211بتعويض السيد بلقاسمي عن الضرر اللاحق به

 قاعدة الجمع بين المسؤوليات: -ثانيا 

نكون أمام حالة جمع المسؤوليات عند حدوث ضرر ناتج عن خطأ شخصي فقط مرتكب من قبل       

 .212الموظف ويقرر القاضي الإداري مسؤولية الإدارة التي ينسب لها هذا العمل

مجال  وسيعتى إلى وقد ظهرت هذه الصورة من الجمع بعد فكرة الجمع بين الأخطاء بسنوات، مما أد     

 لمرفقي والخطأ المسؤولية الادارية، فبعد أن كانت تقوم على أساس الخطأ المرفقي وحده، ثم على أساس ا

لخطأ ساس االشخصي ) الجمع بين الاخطاء(، لتصبح في إطار قاعدة الجمع بين المسؤوليات تقوم على أ

 الشخصي فقط.

لية بمسؤو تطور هام، فبعد أن اعترف القضاء الفرنسيوحتى قاعدة الجمع بين المسؤوليات عرفت      

لخطأ اة عن الادارة عن الخطأ الشخصي المرتكب داخل المرفق ، أصبح يعترف بمسؤولية الادارة الادار

 الشخصي المرتكب خارج المرفق العمومي.

 آثار قاعدة الجمع:  -ثالثا

 :213تتمثل الآثار الاساسية لقاعدة الجمع فيمايلي

لموظف اعلى  ة في الاختيار بين رفع الدعوى على الادارة أمام القضاء الاداري، أو رفعهاحق الضحي -

 لفة.س مختأمام القضاء العادي، ولكن لا يجوز له أن يجمع بين التعويض إلا إذا كان مبنيا على أس

 دعوى الرجوع سواء الموظف على الادارة أو الادارة على الموظف. -

 ة الادارية بدون خطأالمطلب الثاني: المسؤولي

آخر من  د نوعإذا كانت المسؤولية على أساس الخطأ هي المسيطرة في القانون الإداري، إلا أنه وج

 المسؤولية، لا تستند على الخطأ، بل على أسس أخرى وهي المسؤولية بدون خطأ. 

طأ منها هي إن مسؤولية الدولة بلا خوقد عرفها مفوض الدولة بمجلس الدولة الفرنسي بقوله: " 

تصحيح أدخله القضاء على ما يتسم به القانون العام من طابع اللامساواة، وهي تستوي عند نقطة 

التوازن بين مبدأ تغليب المصلحة العامة التي تضطلع الادارة بها و المصالح الخاصة، وبين المساواة 

                                                             
منة " إلى مكتب البريد و المواصلات على الساعة الثا ANGUET دخل السيد " أنجي"  11/01/1908تتلخص وقائع هذه القضية أنه بتاريخ  -209

، أين لموظفينو نصف من أجل قبض حوالة بريدية، وعندما أراد الخروج غلق الممر المخصص للجمهور، فاضطر إلى استخدام الممر المخصص ل

الجامعية،  مطبوعاتتعرض غلى دفع عنيف من قبل أحد الموظفين تسبب في كسر رجله. أنظر: رشيد خلوفي، قانون المسؤولية الادارية، ديوان ال

 13،ص 1999ئر، الجزا
210

 .30المرجع نفسه، ص  -
لحسن بن شيخ آت ملويا، دروس في المسؤولية الإدارية، الكتاب الأول، المسؤولية على أساس الخطأ، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر  -211

 .33، ص 2007والتوزيع، الجزائر، 
 30رشيد خلوفي، المرجع السابق، ص  -212

 .32المرجع نفسه ، ص  -213
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ام، عندما يتجاوز الحدود أمام الأعباء العامة، وهو يتطلب التعويض عن كل ضرر منسوب إلى نشاط ع

 " الازمـة لـظروف الحيـاة فـي المجتمـع.

ق هذا ت تحقانطلاقا من هذا التعريف فإنه من يدعي ضررا لحقه بسبب فعل الادارة، عليه أن يثب     

 الضرر والعلاقة السببية بينه وبين فعل الادارة.

ية على مسؤولساس أساسين هامين هما: الوقد تبنى القضاء الإداري هذه المسؤولية، وأقامها على أ    

 ي(.رع الثان)الف أساس المخاطر )الفرع الأول(، وعلى أساس الاخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة

 الفرع الأول: المسؤولية الادارية بدون خطأ على أساس المخاطر

نها فعليـــه تحمل تبعة يقصد بالمسؤولية على أساس المخاطر، أن من أنشأ مخاطر ينتفع بها أو م

الأضرار الناجمة عنها، وبتطبيق ذلك على نشاط الادارة فإن المنفعة التي تستفيد منها الادارة تفرض عليها 

 .214تحمل تبعات هذا النشاط

وقد تعددت التسميات والمصطلحات الخاصة بنظرية المخاطر فقهيا، فهناك من اطلق عليها بوجه 

ة تحمل التبعات، نظرية المنفعة، نظرية الغـنم بالغرم أو الارتباط بين عام نظرية المخاطر، ثم نظري

 . 215المغارم و المنافع

ات التي تطبيقوعليه سنقوم بالتطرق إلى صور المسؤولية على اساس المخاطر )أولا(، ثم إلى أهم ال

 ترد عليها )ثانيا(.

 صور المسؤولية الإدارية على أساس المخاطر -أولا

توصل إليه الاجتهاد القضائي الاداري، نجد أن هناك العديد من الصور و الحالات  بالرجوع إلى ما

 :216للمسؤولية الادارية بدون خطا على أساس المخاطر وهي

 ير عاديةطار غمخاطر الجوار: إن المجاورين في المرافق العامة قد تلحق بهم أضرار معينة نتيجة أخ -1

 هذه الأضرار.مما يكون لهم الحق في طلب التعويض عن 

 ـــالالأشياء الخطـــرة: قد تستعمل بعض المرافق العامة أشياء خطرة، ومثال ذلك: استعمـ -2

يم، إذ خطأ الجسا بالشرطة للأسلحة النارية، حيث أنه إذا كانت القاعدة العامة في مسؤولية الشرطة اقترانه 

ة خطرة، أسلح ار الناتجة عن استعمالهملا يكفي مجرد الخطأ البسيط، فإنها عندما يتعلق الأمر بالأضر

 تثور المسؤولية في هذه الحالة بدون خطأ.

ل لأشغامجال الأشغال العامة: الأضرار التي تلحق بالغير تستوجب التعويض على أساس مخاطر ا -3

 العامة دون حاجة لإثبات الخطأ.

قليا رضى عللمساجين أو الم مجال المناهج الحديثة في الحريات المحروسة: يتعلق الأمر بالسماح -4

عتها أن ن طبيمبالخروج على سبيل الحرية بهدف إعادة إدماجهم في الحياة الاجتماعية، إن هذه المناهج 

 تنتج مخاطر تؤدي إلى قيام مسؤولية الإدارة بدون خطأ.

 ن اشتراطل، دومخاطر مهنية: أقر القضاء قيام مسؤولية الإدارة عن الأضرار الناتجة عن حوادث العم -5

 وقوع الخطأ من رب العمل.

 تطبيقات مسؤولية إدارية على أساس المخاطر -ثانيا

ور ن الصبالرجوع دائما إلى ما توصل إليه الاجتهاد القضائي الاداري نجد أن هناك العديد م

رية والحالات للمسؤولية الادارية بدون خطأ على أساس المخاطر، وسنذكر فيمايلي أهم صور نظ

ة لخصوصياوالتي تتمثل في: المسؤولية عن مخاطر الأشغال العامة، المسؤولية عن المخاطر المخاطر 

 رات.تجمهـللضرر، المسؤولية الادارية بدون الخطـأ عـلى أساس المخـاطر عن أضـرار التجمعـات وال

للمحاكم  تعد منازعات الأشغال العمومة الميدان الأول الممنوحالمسؤولية عن مخاطر الأشغال العامة:-1

الإدارية، وبسبب أهميتها وكثرتها، فإنها إلى الإضرار بالأموال والأشخاص، ويمكن أن تنتج تلك 

                                                             
، 0200، ديوان المطبوعات الجامعية، الجزائر، -دراسة مقارنة –مسعود شيهوب، المسؤولية عن المخاطر وتطبيقاتها في القانون الاداري  - 214

 .04ص 
 .04، ص المرجع نفسه -215

 .06،07المرجع نفسه، ص  -216
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الأضرار، إما عند تنفيذها أو بعد إنشاء البنايات العمومية، هذا نظرا لصعوبة إثبات الخطأ، معالجا إلى 

 (217)تطبيق نظرية المخاطر.

تأسيس المسؤولية عن المخاطر، بل لجأ في إقامة فنجد أن القضاء الجزائر غير مستقر بشأن 

المسؤولة عن الأشغال العمومية، عندما يكون الضحية من الغير على أساس الخطأ المفترض، ولقد أعلن 

في قضية "حطاب" ضد الدولة بقوله:  23/12/1965المجلس الأعلى عن هذه المسؤولية في قرار بتاريخ 

ها وجد تلك المنشآت، فإن الإدارة مسؤولة ولو في غياب الخطأ عن " حيث أنه بسبب الإخطار التي تمثل

 218الأضرار الحاصلة التي لا يمكن إعفاؤها منهــــــا إلا في حالة قوة قاهرة، وخطأ الضحية ".

اهرة أو لقوة القاثبات وتبعا لذلك فإن مسؤولية الإدارة قائمة بدون خطأ وأن الإعفاء منها لا يتم إلا بإ    

 حية.خطأ الض

 المسؤولية عن المخاطر الخصوصية للضرر:-2

إن واقعة وجود مخاطر خصوصية لضرر من طبيعتها أن تبرر كلية في حـدود الإمكان، بأن وجود        

يولد مسؤولية بدون خطأ، في الجزائر هي قليلة القرارات القضائية التي أخذت بنظرية  risqueالخطر 

أن المشرع  الجزائري تدخل في بعض الحالات، كما هو الحال المخاطر بشأن خصوصية الضرر، رغم 

بالنسبة للأضرار الحاصلة في إطار مكافحة الإرهاب، ومـن الأمثلة عن المخاطـر الخصوصيـة للضرر 

 (219)نذكر: الأشياء الخطرة والأسلحة الخطيرة.

ي من طرف قوات فقد أخذ مجلس الدولة بعض القضايا بنظرية المخاطر عند استعمال السلاح النار

، الصادر عن الغرفة الثالثة والمتعلق بوزارة الدفاع 08/03/1999الأمن، وهذا ما جسده قراره في 

الوطني ضد ورثة بن عمار الخميسي، فقد أسس مجلس الدولة قراره على خطأ رجال الدرك الذين لم 

هواء من جهة ومن جهة يضعوا إشارات تدل على الحاجز الأمني، وعد الإنذار بإطلاق عيارات في ال

 (220)أخرى على أساس المخاطر الناتجة عن حمل السلاح الناري.

 المسؤولية على أساس المخاطر عن أضرار التجمعات والتجمهرات: -3 

اص و قد تتحول التجمعات و التجمهرات إلى أعمال عنف تترتب عنها أضـرار قد تمس بالأشخ 

ر ط الأضراارتباولى أساس المخاطر إذا كان هناك علاقة سببية ممتلكاتهم مما يقيم المسؤولية الادارية ع

 المطلوب تعويضها بسلوك التجمهر أو التجمع.

وتختلف الادارة التي تتحمل مسؤوليـة التعويض من بلـد لآخر حسب تشريعاتهـا الداخلية، ففي 

الجغرافي التجمهر و  فرنسا مثلا كانت تنصب هذه المسؤولية على عاتق البلديات التي وقع  في إقليمها

 .221التظاهر، ثم أصبحت على عاتق الدولة

ن فعل ، لم يتضمن أي إشارة لمسؤولية البلدية ع10/11أما في الجزائر نجد قانون البلدية 

لمشرع الجزائري منه، وقد جعل ا 139التجمهرات و التجمعات خلافا لقانون البلدية القديم بموجب المادة 

 هذه المسؤولية تقع

من قانون الولاية  114اتق الدولة التي يمثلها الوالي على مستوى الولاية، وذلك بموجب المادة على ع

 .222، وقد جاءت هذه المادة ضمن صلاحيات الوالي بصفته ممثلا للدولة 12/07

وعلى العموم لا يمكن قيام المسؤولية الادارية عن أضرار التجمهرات و التجمعات إلا بتوفر جملة 

 : 223تمثل فيمن الشروط ت

 ل به.أن تكون الخسائر و الأضرار ناتجة عن جنايات أو جنح بمفهوم التشريع الجزائي المعمو -

                                                             
 . 52، ص 2013لتوزيع، الجزائر، لحسن بن الشيخ آث ملويا، نظام المسؤولية في القانون الإداري، دار الهدى للنشر وا -217

يع، لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني، المسؤولية بدون خطا، الطبعة الأولى، دار الخلدونية للنشر والتوز -218

 . 11، ص 2007الجزائر، 
219

 . 37، 24المرجع نفسه ، ص  لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني .....، -
 . 42المرجع نفسه، ص  -220

 56لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني .....، المرجع السابق، ص  -221
 سكينة العمومية.": " الوالي مسؤول على المحافظة على النظام العام و الأمن والسلامة و ال12/07من قانون الولاية  114جاء في نص المادة  -222

 57لحسن بن الشيخ آث ملويا، دروس المسؤولية الإدارية، الكتاب الثاني......، المرجع السابق، ص  -223
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 أن تكون الجنايات و الجنح ارتكبت خلال التجمهرات و التجمعات. -

 ألا يساهم المتضررون في إحداث تلك الخسائر و الأضرار. -

 ء العامةلأعباى أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام االفرع الثاني: المسؤولية الإدارية بدون خطأ عل

طات لسفلا يجوز لل يعتبر هذا المبدأ مبدأ دستوري تطرقت إليه المواثيق الدولية والدساتير الداخلية،

 م، وعليهرياتهالعامة في الدولة خرق هذا المبدأ، باعتباره ضمانة أساسية من ضمانات حقوق الأفراد وح

 ثانيا(.اسه )مقصود بهذا المبدأ )أولا(، وأهم تطبيقات مسؤولية الإدارية على أسسيتم التطرق إلى ال

 المقصود بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة -أولا

يقضي مبدأ المساواة أمام الأعباء العامة ضرورة توزيع هذه الأخيرة بالتساوي بين أفراد المجتمع 

حمل فرد واحد )المضرور( تبعات نشاط الدولة الذي قامت تحقيقا للمصلحة العامة، فليس من العدل أن يت

 (224) به لصالح الجماعة، لأن ذلك سيؤدي إلى تحميله عبئا ماليا إضافيا إلى جانب العبء الضريبي.

لقد أشار المشرع الجزائري إلى مبدأ المساواة أمام الأعباء والتكاليف العامة، هذا كأساس لنظرية 

سؤولية الإدارة عن الأعمال والنشاطات الضارة، وقرر ذلك في القانون المخاطر التي توجب وتحتم م

البلدي الجزائري، الذي تضمن التعويضات المستحقة والمحكوم بها على البلديات في نطاق مسؤوليتها أمام 

 (225) الأفراد عن الأضرار الناجمة عن أعمالها وأعمال موظفيها تدفع من ميزانية البلدية المسؤولة.

 لعامة:تطبيقات المسؤولية الإدارية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء ا -ثانيا

 (226)ومن أبرز تطبيقات هذه المسؤولية على أساس الإخلال بمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة هي:

 المسؤولية الإدارية عن الأضرار الناجمة عن القرارات الإدارية المشروعة:-1

نها أالما طلقرارات الإدارية المشروعة، وهي إما أن تكون فردية أو تنظيمية و يتعلق الأمر با

ن ية دومشروعة فهي لا تنطوي على أي خطأ، لكن بالرغم من ذلك يمكن أن ترتب على الإدارة مسؤول

 من اري سليمار إدخطأ مبنية على أسباب مستمدة من قاعدة المساواة أمام الأعباء العامة، فعندما يؤدي قر

اء العامة ام الأعباة أمالناحية القانونية إلى أضرار غير اعتيادية لبعض الأفراد يمكن القول أن قاعدة المساو

ضرار قد خرقت في مواجهتهم خدمة للمصلحة العامة ، وبالتالي يحق لهؤلاء طلب التعويض عن الأ

 اللاحقة بهم.

 قضائية:المسؤولية الإدارية عن عدم تنفيذ الأحكام والقرارات ال-2

وعلى  ة النفاذواجب القاعدة العامة أن الأحكام القضائية النهائية الممهورة بالصيغة التنفيذية، تكون

لة ، وفي حانفيذهالسلطة العامة تطبيقا لأحكام الدستور مد يد المساعدة لمن صدر الحكم لصالحه من أجل ت

نفيذ تاتها عن ذي حد فأو بسب امتناع الادارة  عدم القدرة عن تنفيذ هذا الحكم سواء بسبب فكرة النظام العام

حقه لعما  الحكم القرار القضائي الصادر ضدها، فإنه في هذه الحالة يمكن للمضرور حق طلب التعويض

 لعامة.اعباء من أضـرار جراء عدم تنفيذ الحكم أو القرار القضائي على أساس مبدأ المساواة أمام الا

قضاء اد الأن المسؤولية الإدارية أصبحت بفضل الاجته -ماسبق في الأخير يمكن القولبناءا على

دارة نشاط الإ جراء الإداري نظام قانوني مستقل قائمبذاته، يمكن الاستناد عليه لجبر الضرر اللاحق بالغير

 كسلطة عامة، سواء على أساس الخطأ أو بدون خطأ.
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 ميلودي فتيحة 

 طالبة دكتوراه 

 ج بوشعيب لعين تموشنت .المركز الجامعي بلحا

 

أثرررررررر الإجتهررررررراد القضرررررررائي : عنووووووووان المداخلوووووووة

الإداري علرررررى رقابرررررة الجرررررزاءات  الإداريرررررة فررررري 

 العقود

 

 

 مقدمة:

إن الإجتهررررررادات القضررررررائيةالإدارية تتطررررررور بتطررررررور مجموعررررررة الظررررررروف الاجتماعيررررررة والسياسررررررية  

ث نجرررد أن العديرررد مرررن الررردول والاقتصرررادية لكرررل دولرررة إضرررافة إلرررى التطرررور علرررى المسرررتوى العلمررري حيررر

اهتمررررت بالإجتهررررادات القضررررائية الإداريررررة و دورهررررا فرررري اسررررتقرار الأحكررررام القضررررائية و انشرررراء مبررررادئ 

قضرررائية سرررواء بالنسررربة للمتقاضرررين أو المحرررامين أو القضررراء فررري حالرررة وجرررود إبهرررام تمرررس النصررروص 

الإداري دور كبيررررر  التشررررريعية أو وجررررود نصرررروص قانونيررررة غامضررررة، كمررررا يلعررررب الإجتهرررراد القضررررائي

فررري وضررررع القواعرررد القانونيررررة، و قرررد حرصررررت الجزائرررر علررررى وضرررع هيئررررة عليرررا متمثلررررة فررري مجلررررس 

الدولرررة مرررن برررين أبررررز مهامررره ممارسرررة الاجتهرررادات القضرررائية الإداريرررة و هرررو مرررا ترررم تقنيررره مرررن خرررلال 

لعليرررا بنصرررها " تضرررمن المحكمرررة ا 2016مرررن الدسرررتور الجزائرررري المعررردل سرررنة  171/03نرررص المرررادة 

و مجلررس الدولرررة توحيرررد الإجتهرراد القضرررائي فررري جميررع أنحررراء الررربلاد و سرريهران علرررى احتررررام القرررانون " 
227 

لعقرررود بقرررة فررري او للإجتهررراد القضرررائي الإداري الأثرررر الفعرررال و الإيجرررابي علرررى العقويرررات الإداريرررة المط

ي عررري ومنضرررورالإداريرررة خاصرررة عقرررود الصرررفقات العموميرررة بإعتبرررار هرررذه العقوبرررات منهرررا طرررابع رد

ة مرررن عليررره مرررن إمكانيرررة المسررراس بالحريرررات و الحقررروق المكفولرررة دسرررتوريا، فيجرررب إحاطتهرررا مجموعررر

ارة الضررررمانات التررررري يجرررررب تطبيقررررره علرررررى الجرررررزاء الإداري مرررررع الرقابرررررة القضرررررائية عرررررن أعمرررررال الإد

دثة سرررتحروع مإضرررافة أن لهرررا الأثرررر الإيجرررابي فررري توسررريع نطررراق القاعررردة الإداريرررة القانونيرررة بإدخرررال فررر

 : إلرررى أيكالقرررانون الجزائررري الإداري و مرررن هنرررا تكرررون إشررركالية مرررداخلتنا عرررن تسررراؤل تحليلررري مناطررره

عقررررود  مررردى يسرررراهم الإجتهرررراد القضررررائي الإداري فرررري رقابررررة العقوبررررات الإداريررررة علررررى العقررررود خاصررررة

 الصفقات العمومية ؟ 

 جة التالية: و لمعالجة هذه الإشكالية المحورية نقترح الخطة المنهجية المزدو

 الإطار المفاهيمي للإجتهاد القضائي الإداري . المبحث الأول :

 ماهية الإجتهاد القضائي الإداري . المطلب الأول:

 تعريف الإجتهاد القضائي الإداري . الفرع الأول:

 مصادر الإجتهاد القضائي الإداري . الفرع الثاني:

 ي و حدود القاضي الإداري .أهمية الإجتهاد القضائي الإدار المطلب الثاني:

 أهمية الإجتهاد القضائي الإداري  الفرع الأول:

 حدود القاضي الإداري  الثاني: الفرع

لعقرررررود أثرررررر الإجتهررررراد القضرررررائي الإداري علرررررى رقابرررررة الجرررررزاءات الإداريرررررة فررررري ا المبحوووووث الثووووواني :

 الإدارية .
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 تطور و اتساع نطاق القانون الإداري. المطلبالأول:

 تعريف الجزاءات الإدارية العامة و خصائصها . ول :الفرع الأ

 أثر الإجتهاد القضائي في رقابة العقوبة الإدارية . الفرع الثاني:

 العوامل المعيقة لبروز الاجتهاد القضائي الإداري .المطلب الثاني:

 ري .عدم تخصيص القاضي الإداري عامل معيق لبروز الإجتهاد القضائي الإدا الفرع الأول :

 أعمال السادة عامل معيق لبروز الإجتهاد القضائي الإداري . الفرع الثاني:

 خاتمة .

 المبحث الأول : الإطار المفاهيمي للإجتهاد القضائي الإداري .

 يلعررررب القضرررراء دورا هامررررافي فررررض النزاعررررات التررررري تقرررروم بررررين الأفررررراد باعتبرررراره مؤسسرررررة

وني كرررر القررراناء  حقررروقهم بأنفسرررهم، حيرررث أدرك الفقضرررائية يرررتم اللجررروء إليهرررا لأن القرررانون يمنرررع اقتصررر

كررل لإنسرران فأن التشررريع لرريس كرراملا، إذ برره الررنقض أحيانررا نتيجررة طبيعيررة للرررفض الكررامن فرري طبيعررة ا

ن إذ عمرررل إنسررراني يحتمرررل أن يكرررون مسرررتويا بالقصرررور، و مرررا التشرررريع إلرررى عمرررل مرررن أعمرررال الإنسرررا

طرررق زاع تعالجررره قاعررردة موجرررودة مرررن هرررذا المنمرررن الممكرررن فررري أي دقيقرررة أن يعررررض علرررى القاضررري نررر

تررره فررري سرررنحاول التطررررق فررري هرررذا المبحرررث إلرررى مفهررروم الإجتهررراد القضرررائي فررري المطلرررب الأول و أهمي

 المطلب الثاني .

 

 

 المطلب الأول : ماهية الإجتهاد القضائي الإداري .

 واضرررحتبررردو الحاجرررة إلرررى ضررررورة تحديرررد مفهررروم الإجتهررراد القضرررائي مرررن خرررلال تحديرررد شررركل 

 و بسيط مفهومه الخصائص التي يتميز بها .

 الفرع الأول: تعريف الإجتهاد القضائي الإداري .

 اختلف الفقهاء في تعريف الإجتهاد القضائي و سوف نوضح ذلك فيما يلي: 

 أولا: تعريف الإجتهاد القضائي الإداري .

 الإجتهاد القضائي الإداري لغتا:  -أ

و يطلرررق عليررره فررري اللغرررة العربيرررة عررردة  228كرررم مرررن مصررردره،و هرررو برررذل الجهرررد فررري اسرررتنباط الح

مصرررطلحات منهرررا: " اجتهررراد المحررراكم " أو اجتهررراد القضررراء أمرررا فررري اللغرررة الفرنسرررية عبرررارة الإجتهررراد 

 .La jurisprudenceالقضائي 

ي " و تعنرررر Prsencia"" و تعنرررري القررررانون ثررررم لفررررظ  jurisمشررررتقة مررررن أصررررل لاتينرررري مررررن لفررررظ " 

هررررو كررررذلك حيررررث كرررران يطلررررق علررررى الاجتهرررراد القضررررائي بررررالعلم التطبيقرررري للقررررانون فالمعرفررررة أو العلررررم ب

 الطاقة و الاستفراغ الواسع في تحصيل المطلوب .

 المقصود بالإجتهاد قضائيا و إدريا :  -ب
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لتررري او يطلرررق لفرررظ القضررراء عرررادة علرررى المحررراكم، و يقصرررد بررره القضررراء مجموعرررة المبرررادئ العامرررة 

 تطبيقها للقانون فيما يعرض من منازعات للفصل فيها.تستخلص من أحكام المحاكم عند 

و لكزنرررره صررررادرا عررررن القضرررراء الإداري حصررررريا فرررري شرررركل أحكررررام فرررري المسررررائل الإداريررررة الترررري 

تتضرررمن مبرررادئ لرررم يتعررررض لهرررا القرررانون أو تضرررع حررردا لخرررلاف فررري القرررانون حيرررث نسرررمي بالأحكرررام 

اري هررررو مسرررراهمة القضرررراء و إضررررافة الأساسررررية و ممررررا سرررربق يتضررررح لنررررا أن الإجتهرررراد القضررررائي الإد

إضرررررافات و نترررررائج جهرررررودهم فررررري تفسرررررير القرررررانون، و سرررررد الرررررنقص الموجرررررود فيررررره أ, تكملتررررره و رفرررررع 

 .229الغموض و التناقضات الموجودة في تحديد معاني القواعد إذا كان بها غموض

 الفرع الثاني : مصادر الإجتهاد القضائي 

الطررررق و الوسررررائل التررري تتكرررون بواسررررطتها المقصرررود بمصرررادر الإجتهررراد القضررررائي هررري تلرررك 

مجموعرررة مررررن القواعررررد الترررري تتضررررمنها فرررري القرررانون الإداري ففرررري كثيررررر مررررن الأحيرررران يقرررروم القاضرررري 

بإنشرراء القاعررردة القانونيرررة لفصرررل فررري النررزاع المعرررروض عليررره لكرررن لررريس فرري كرررل الحرررالات فهرررو فهرررو لا 

ي الإداري، القاعررردة القضرررائية موجرررودة ينشرررئها مرررن العررردم فقرررد يكرررون المصررردر الرررذي يسرررتقي منررره القاضررر

بحيرررث ينررردرج ضرررمن القرررانون الوضرررعي وقرررد تكرررون القاعررردة القضرررائية مرررن اجتهررراد القاضررري يسرررتقيه مرررن 

 .230جوهر القانون 

 أولا: المصادر الوضعية .

 ير.و نقصد بالمصادر الوضعية هنا كل المواثيق و إعلانات الحقوق و مقدمات الدسات

ائية الترررري أوجرررردها القاضرررري مررررن هررررذه المصررررادر تشرررربعت مررررن علررررى أنمعظررررم الحلررررول القضرررر

 مبدأين أساسين حسب كلام الدكتور أفت قودة .

 –جرررال المسررراواة و مبررردأ الحريرررة فعلرررى سررربيل المثرررال قررررر مجلرررس الدولرررة الفرنسررري فررري هرررذا الم 

برررررين  المسررررراواة –المسررررراواة أمرررررام المرافرررررق العامرررررة  –حريرررررة التجرررررارة و الصرررررناعة  –حريرررررة التنقرررررل 

ية ة القضرررائمترشرررحين فررري المسرررابقة ، و قرررد يكرررون المصررردر الرررذي ينتقررري منررره القاضررري الإداري القاعررردال

 يتمثل في التشريع و هنا نفرق بين أسلوبين يستخدمهم القاضي . 

لرررذي اإنشررراء القاضرررعدة القضرررائية بطريرررق التعمررريم أبترررداءا مرررن نصررروص جزئيرررة هرررذا الأسرررلوب  -1

عرررد حرررد القوااعررردة القضرررائية يتمثرررل فررري تعمررريم أحرررد الحلرررول و أيتتبعررره القاضررري الإداري فررري إنشررراء الق

ي فرررالجزئيرررة التررري قررتهرررا نصررروص متفرقرررة فررري حرررالات خاصرررة ، فكرررأن الحرررل القضرررائي كررران مختفيرررا 

ديرررردة طيررررات التطبيقررررات التشررررريعية فيقرررروم القاضرررري الإداري باسررررتخراجها وتطبيقهررررا علررررى حررررالات ج

ل اتخررذ هررو مطبررق فرري مبرردأ احترررام حقرروق الرردفاع فبررغيررر محرردودة النطرراق و خيررر مثررال علررى ذلررك مررا 

 أي جزاء تأديبي سواء بالنسبة للموضف أو مستخدم عام في أي إدارة حكومية .

منهررررا اسررررتخلاص مبرررردأ قررررانوني عررررام واسررررع النطرررراق عررررام التطبيررررق يتطلررررب ضرررررورة احترررررام 

 حقوق الدفاع في كل قرار إداري يتضمن فكرة الجزاء.

الجررررررزاءات الإداريررررررة و الجررررررزاءات الجنائيررررررة برررررررغم مررررررن و الصررررررلة هنررررررا واضررررررحة بررررررين 

اسرررتقلال،لأن الجرررزاء الإداري يتصرررمن فررري كثيرررر مرررن الحرررالات أضررررار كبررررى بالموضرررفين مثرررل قررررار 

غلرررق محررررل أو سرررحب ترررررخيص مزاولرررة مهنترررره علرررى سرررربيل الجرررزاء و نجررررد نفرررس الشرررريئ فررري عقررررود 

ويض المتعاقرررد عمرررا أصرررابه مرررن ضررررر الصرررفقات العموميرررة حيرررث يلرررزم القاضررري الإداري الإدارة برررالتع

إذا أخلررررت الإدارة بإلتزاماتهررررا أو برررردون خطررررأ بحيررررث تكررررون الإدارة ملزمررررة بررررالتعويض علررررى أسرررراس 
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نظريررررة الإثررررراء بررررلا سرررربب و إمررررا الإعتبررررارات العدالررررة و رغبررررة الإدارة فرررري الحفرررراظ علررررى الترررروازن 

 ة للمتعاقد مع الإدارة .المالي للصفقة في كل حالة لا بد من احترام حقوق الدفاع بالنسب

 إنشاء القاعدة القضائية من روح نص قانوني معين:   -2

ف أن هررذا الأسرررلوب لا يختلرررف كثيرررا عرررن سرررابقه فرري إنشررراء الحرررل القضررائي لكرررن وجررره الإخرررتلا -3

لحرررل اهرررذا الأسرررلوب فإنشررراء الكرررل القضرررائي يحتررراج لجهرررد فكرررري أكبرررر فررري تفسرررير الرررنص و اسرررتنباط 

ن هنررررا لا يتعلررررق بتعمرررريم حكررررم قطررررع التقريررررر بظرررراهرة النصرررروص ولكررررالقضررررائي مررررن روحهررررا فررررالأمر 

 يتعلق بالبحث في باطن النص و إنشاء الحل القضائي من روحها .

جررروهر القرررانون كمصررردر سررريبقي منررره القاضررري الإداري القاعررردة القضرررائية قرررد يكرررون الحرررل الرررذي  ثانيوووا :

وهر القرررانون الرررذي هرررو القرررانون يضرررعه القاضررري الإداري مرررن اجتهررراده المطلرررق و الرررذي يسرررتمده مرررن جررر

الطبعرري و قواعرررد العدالرررة التررري تعرررد هرررذه الأخيررررة جررروهر القرررانون الرررذي سررريلتهمه القاضررري بصرررفة عامرررة 

فررري مصرررادر 231و هرررو بصررردد الفصرررل فررري المنازعرررات المعروضرررة علررره و التررري لرررم يجرررد بصرررددها رضرررا

ام للجماعرررة، و مرررا يحتويررره القرررانون ليطبقررره عليررره القاضررري هنرررا إذن العرررودة إلرررى الضرررمير القرررانوني العررر

مررررن مبررررادئ القررررانون الطبيعرررري  و المبررررادئ العليررررا للعدالررررة و إلأى مررررا يقرررردره القاضرررري الإداري ملائمررررا 

 لتحقيق التوازن بين مصالح الجماعة و المصالح الفردية .

 المطلب الثاني : أهمية الإجتهاد القضائي الإداري و حدود القاضي الإداري .

منرررا غايرررة يو داري دورا فعرررالا فررري إنشررراء قواعرررد و أحكرررام القرررانون الإداري إلرررىيلعرررب القاضررري الإ    

ا يجعلررره هرررذا برررالرغم مرررن كثررررة التشرررريعات و تعرررديلها لكرررن كثررررة الثغررررات و الفجررروات و عررردم وضررروحه

و فيمرررا  ملزمرررا لمواجهرررة النرررزاع المطرررروح أمامررره فهرررو بمثابرررةالحارس الأمرررين علرررى مبررردأ المشرررروعية

للقاضرررري  لإجتهرررراد القضررررائي الإداري )الفرررررع الأول( و حرررردود الوظيفررررة القضررررائيةيلرررري نتطرررررق إلأى ا

 )الفرع الثاني( فيما يلي :

 

 

 الفرع الأول: أهميته الإجتهاد القضائي الإداري .

اد يمكرررن حصرررر أهميرررة الإجتهررراد القضرررائي الإداري فررري ثرررلاث نقررراط مهمرررة و هررري توحيرررد الإجتهررر

ة ائي الإداري و أخيررررررررا فررررررري خلرررررررق القاعررررررردة القانونيرررررررالقضرررررررائي الإداري، نشرررررررر الإجتهررررررراد القضررررررر

 وتطويرها.

 توحيد الإجتهاد القضائي الإداري:  -1

الترررري تررررنص فرررري فقرتهررررا الثانيررررة " تضررررمن المحكمررررة  1996فرررري دسررررتور  152بررررالرجوع للمررررادة 

احتررررام  العليرررا و مجلرررس الدولرررة توحيرررد الإجتهررراد القضرررائي فررري جميرررع أنحررراء الررربلاد و سرررهيران علرررى

ى و هررررذا يعنرررري أن الدسررررتور خرررروب لأعلرررر 98/01مررررن قررررانون العضرررروي لمجلررررس  2و المررررادة القررررانون 

 الهيئتين القضائيتين في الدولة مهمة توحيد الإجتهاد القضائي .

 عرررن كونررره هرررذا و إن كررران الإتجررراه الغالرررب اليررروم يررررى أن دور الإجتهررراد القضرررائي حاليرررا لا يخررررج

ضرررراء خصررررائص هررررذه الأخيرررررة ، ذلررررك أن وظيفررررة القمصرررردرا تفسررررير للقواعررررد القانونيررررة، يفتقررررد إلررررى 

 تقتصر فقط على تطبيق القواعد القانونية التي وضعتها السلطة التشريعية .
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و حرررق فررري حالرررة عررردم وجرررود نصررروص قانونيرررة، و القيرررام القاضررري بتفسرررير النصررروص الغامضرررة و 

ن القاعررردة سرررد الرررنقص التشرررريعي و فصرررله فررري المسرررائل الجديررردة فهرررو فررري حقيقةتررره يوسرررع مرررن مصرررمو

القانونيررة و هررو لا يخلررق القررانون مررن اجتهرراده، بررل يكشررف عنرره مررن ثنايررا التشررريعي والاجتهررادات الترري 

يتوصرررل إليهرررا يمكرررن إعتبارهرررا قواعرررد قانونيرررة ، و عليررره فالقضررراء لا ينشرررأ القاعررردة القانونيرررة برررل يكتفررري 

 . 232بتفسيرها و إزالة الغموض الذي يعتريها

 

 داري : نضر الإجتهاد القضائي الإ -2

يقتررررن وجرررود الإجتهررراد القضرررائي الإداري بضررررورة نشرررره بصرررفة كافيرررة وواضرررحة، حيرررث يسرررتمد 

اسرررتقهام الإجتهررراد أساسررره القرررانوني مرررن أحكررررام الدسرررتور و التشرررريع و تكتفررري عمليرررة الإشرررهار أهميررررة 

بالغررررة فرررري إعطرررراء القيمررررة و المكانررررة اللازمررررة للإجتهرررراد القضررررائي الإداري و مسرررراهمته فرررري وضررررع 

مررررن الدسررررتور علررررى مررررا يلرررري " تعلررررل الأحكررررام القضررررائية  162لقررررانون الإداري حيررررث تررررنص المررررادة ا

 .233وينطق بها جلسات علمية 

 ، فرررالنطقيعتبرررر مبررردأ أعلنيرررة الجلسرررات المكررررس دسرررتوريا علرررى مرررا يلررري " تعلرررل الأحكرررام القضرررائية

واع إشررررهار برررالحكم فرررري جلسررررة علنيررررة علررررى مرررررأى و مسررررمع الجميرررع يعتبررررر مررررن جهررررة نوعررررا مررررن أنرررر

المقررررررارات القضرررررائية، و مرررررن جهرررررة أخررررررى يرررررؤدي إلرررررى نشرررررر هرررررذه المقررررررارات فررررري المحرررررلات 

 المتخصصة دون وجود أي مانع قانوني .

 خلق القاعدة القانونية :  -3

ي، ي الإدارإن الإجتهررراد يعنررري برررذل الجهرررد فررري اسرررتنباط الأحكرررام القانونيرررة و الرررذي يمارسررره القاضررر

و تعزيررررررزه و تطررررررويره بصررررررفة مسررررررتمرة، حيررررررث يعتبررررررر القضرررررراء أثررررراره كمصرررررردر للقررررررانون الإداري 

ات التررري بممارسرررته لررردوره السرررابق الضرررمانة لتكرررريس دولرررة القرررانون ، عبرررر سرررعيه للفصرررل فررري المنازعررر

ون ون للقرررانتعررررض أمامررره، حيرررث يقررروم بتطبيرررق القواعرررد القانونيرررة فيمرررا يعنيررره مرررن خضررروع الدولرررة للقررران

ى يررردعو إلررر د القاعررردة القانونيرررة للتطبيرررق علرررى النرررزاع ممرررابمعنررراه الواسرررع و فررري حرررالات أخررررى لا يجررر

 .إنشاء القاعدة التي تحكم الواقعة ، كما يعتبر الحارس الأمين على مبدأ المشروعية

 الفرع الثاني : حدود القاضي الإداري .

 تكمن أسباب لجوء القاضي الإداري إلأى الإجتهاد القضائي في الحالات الآتية :

عنرررد وجرررود نرررص قرررانوني يمرررارس القاضررري الإداري إجتهررراده للفصرررل فررري  الإجتهررراد القضرررائي -1

النررررزاع المعررررروض أمامرررره إمررررا بتطبيقرررره للقاعرررردة القانونيررررة أو فرررري حالررررة غمرررروض الررررنص و ذلررررك مررررن 

خرررلال مجموعرررة عبرررارات تحتمرررل أكثرررر مرررن معنرررى فيتعرررين علرررى القاضررري أن يفسرررر الرررنص و يخترررار 

 .234المعنى الذي يراه أقرب إلى قصد المشرع

 لإجتهاد القضائي عند عدم وجود نص قانوني : .ا -2

إن القاضرررري إذا لررررم يجررررد فرررري النصرررروص التشررررريعية قاعرررردة قانونيررررة يحكررررم بمقتضرررراها فرررري النررررزاع 

المعرررروض أمامررره ، وجرررب عليررره البحرررث عرررن تلرررك القاعررردة فررري مصرررادر أخررررى حترررى لا يكرررون منكررررا 

                                                             
 .319.320ي ، الحدود الدستورية بين السلطة التشريعية و القضائية ص عادل الطبطباع _232

 6199ثم دستور  135، بموجب المادة  1989، ثم دستور 170بموجب المادة  1976الدساتير المتعلقة على مبدأ علانية الجلسات منذ دستور  _233

 . 144بموجب المادة  2016قبل تعديل 
القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية مذكرة ماجستر في القانون الإداري المعمق، كلية الحقوق و  _ ابتسام فاطمة الزهراء شقاق، دور234

 .23،ص2016العلوم السياسية ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسان الجزائر،
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سررريرية عمرررلا بمرررا تقتضررريه المرررادة الأولرررى ، فهرررو يعرررود ابترررداءا إلرررى المصرررادر الرسرررمية ثرررم التف235للعدالرررة

 236من القانون المدني الجزائري.

قوووووود المبحوووووث الثووووواني : أثووووور الإجتهووووواد القضوووووائي الإداري علوووووى رقابوووووة الجوووووزاءات الإداريوووووة فوووووي ع

 لصفقات العمومية .

ى إن البحرررررث فررررري مسرررررألة الآثرررررار التررررري يتركهرررررا الإجتهررررراد القضرررررائي الإداري فررررري الرقابرررررة علررررر

خرررلال  يرررة المطبقرررة علرررى العقرررود الإداريرررة و خاصرررة عقرررود الصرررفقات العموميرررة مرررنالجرررزاءات الإدار

نرررائي انون الجأتسرراع نطررراق القررانون الإداري و تشرررابله مررع العديرررد مررن فرررروع القررانون لعرررل مررن أهمرررا القرر

لاجتهررراد حيرررث ظهرررر القرررانون الإداري الجنرررائي و مسررراهمته فررري تطررروير مضررراميني القرررانون الإداري وا

 الفقهيررررة ري ، حيررررث يؤكررررد الباحررررث أن هررررذه الفررررروع القانونيررررة نابغررررة مررررن الإجتهرررراداتالقضررررائي الإدا

لحالرررة االإداريرررة رغرررم لأن التشرررريعات لا ترررزال متحفظرررة مرررن هكرررذا تسرررميات، و سرررنحاول دراسرررة هرررذه 

لعوامرررل امرررن خرررلال تطرررور اتسررراع نطررراق القرررانون الإداري ) المطلرررب الأول ( ثرررم نعررررج إلرررى ذكرررر أهرررم 

 الإجتهاد القضائي على النحو التالي : المعينة لبروز 

 المطلب الأول : تطور اتساع نطاق القانون الإداري .

نتيجرررررة تطرررررور الظرررررروف الاقتصرررررادية و السياسرررررية و الاجتماعيرررررة و تشرررررابك برررررين موضرررررروعات 

لقررررانون القرررروانين المختلفررررة و تحولاترررره، خاصررررة بررررين فررررروع القررررانون العررررام الخرررراص تشررررابكت قواعررررد ا

داري ره نررررتج عررررن ذلررررك فررررروع مسررررتحدثة للقررررانون الإداري مررررن بينهررررا: القررررانون الإالإداري مررررع غيرررر

جتهررراد كانرررة الإمالجنرررائي ، القرررانون الإداري البيئررري ، و القرررانون الإداري للمسرررتهلك، و هرررذا يررردل علرررى 

 القضائي الإداري كمصدر أساسي للقانون الإداري .

داريرررة الأول فررري تعريرررف الجرررزاءات الإيمكرررن معالجرررة إشررركالية الدراسرررة مرررن خرررلال فررررعين إثنرررين: 

 العامة و خصائصها التي تنفرد بها عن باقي الجزاءات الإدارية الشبيهة لها .

 الفرع الأول : تعريف الجزاءات الإدارية العامة و خصائصها.

 لتنظيمررراتأولا: الجرررزاء الإداري هرررو سرررلطة الإدارة فررري توقيرررع جرررزاء كرررل مخالفرررة للقررروانين وا

 امة .و إخلال بالتزام مهما كان مركزه القانوني، لأنه يخاطب المواطنين عالمعمول بهما أ

أو هرررري تلررررك الجررررزاءات ذات الخاصررررة العقابيررررة الترررري توقعهررررا سررررلطات إداريررررة مسررررتقلة وهرررري 

لسرررلطاتها العامرررة تجررراه الأفرررراد بغرررض النظرررر عرررن هرررويتهم الوظيفيرررة،  –شررركل عرررام  –بصررردد ممارسرررتها 

،أو هررري " قررررار إداري ذو طبيعرررة 237عرررض القررروانين واللررروائح و ذلرررك كطريرررق أصرررلي لرررردع خررررق ب

عقابيررررة جررررزاء مخالفررررة الإلتزامررررات قانونيررررة ، توقعهررررا الأإدارة العامررررة بقصررررد ضرررربط الأنشررررطة الفرديررررة 

 238مما يحقق المصلحة العامة"

نظررررام بو لا يقتصررررر إعمررررال العقوبررررات الإداريررررة الترررري تقررهررررا الإدارة علررررى الرررردول الترررري تأخررررذ 

لعقوبررررات وبررررات الإداريررررة الترررري تقررهررررا الإدارة علررررى الرررردول الترررري تأخررررذ بنظررررام قررررانون اقررررانون العق

لررردول امرررا أيضرررا الإداري كنظررام قرررانوني مسرررتقل مقرررنن، كمرررا هرررو الحرررال عليررره فررري ألمانيرررا و إيطاليرررا، و إن

 يها نظرررامالأخرررى لهرررا سررلطة تقريرررر جررزاءات إداريرررة دون الحاجررة للجررروء القضرراء ، بررردون أن يكررون لرررد

 مل للجرائم الإدارية في مجالات معنية .متكا

                                                             
 محفوظ بن الصغير._ يقصدبإنكار العدالة رفض القاضي صراحة أو ضمنيا الفصل في الدعوى أو تأخيره فيها، أنظر في ذلك: 235

، 1975سنة78عدد-المتضمن القانون المدني ج 26/09/1975الموافق  1395رمضان عام  20المؤرخ في  75/58أنظر المادة الأولى الأمر _236

 ال معدل و المتمم .

 .227، ص2008_ أمين مصطفى محمد، علم الجزاء الجنائي بين النظرية والتطبيق، دار الجامعة الجديدة، 237

 .12، ص2008، 1المنعم عبد العزيز خليفة، ضمانات مشروعية العقوبات الإدارية العامة، المركز القومي للإصدارات القانونية، طعبد  -238
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 ثانيا: خصائص الجزاءات الإدارية العامة :

لأن غايترررره هررررو العقرررراب جررررراء التقصررررير فرررري أداء إلتررررزام مررررا، إلا أن هررررذا النرررروع مررررن العقوبررررة لا 

يسررررتلزم اللجرررروء إلأى القضرررراء، و لكنرررره يررررتم بواسررررطة سررررلطة إداريررررة، و عليرررره اتسررررمت هررررذه العقوبررررات 

عرررن ذاتيهرررا و اختلافهرررا عرررن العقوبرررات القضرررائية ، تمثرررل فررري أنررره اختصررراص أصررريل  بخصرررائص تعبرررر

 الإدارة هدفه الردع كجزاء و أن تطبيقه يتصف العمومية .

أولا: جررررزاء توقعرررره السررررلطة الإداريررررة : إن انعقرررراد الإختصرررراص لررررلإدارة بتوقيررررع جررررزاءات رادعررررة 

السرررلطة العامرررة بتطبيرررق جرررزاءات ملتزمرررة فررري ححررردود معينرررة لمرررا تتمترررع بررره مرررن اسرررتعمالها الإمتيرررازات 

 بذلك بأحكام القانون الذي شهر على تنفيذه .

 ثانيا : جزاء ذو طبيعة ردعية

فالعقوبرررة الإداريرررة توقعررره السرررلطة الإداريرررة علرررى كرررل سرررلوك أو فعرررل يعرررد خوفرررا لرررنص قرررانوني أو 

رة فرري الجرررزاء هررو حمايرررة أمررر إداري سررواء كررران القيررام بالفعرررل أو امتنرراع عرررن القيررام برررذلك الفعررل فرررالعب

مصررررالح أفررررراد المجتمررررع مررررن هررررذا الإعتررررداء والجررررزاء الإداري الردعرررري شررررأنه شررررأن الجررررزاءات الترررري 

ء تخضرررع لرررنفس المبرررادئ القانونيرررة لضرررمان شررررعيتها الموضررروعية مثرررل إحتررررام مبررردأ شخصرررية الجرررزا

 التناسب بين الجزاء و العقوبة 

 ثالثا: عمومية الجزاء الإداري 

لا يقتصرررر علرررى فئرررة محرررددة مرررن الأفرررراد برررل يشرررمل كرررل المرررواطنين حيرررث يطبرررق  و معنررراه فهرررو

 على جميع الذين يخالفون النص القانوني أو القرار المخاطبين به .

 الفرع الثاني : أثر إجتهاد القضائي في رقابة العقوبة الإدارية .

فررري مواجهرررة  لقرررد اعتررررف المشررررع لرررلإدارة فررري قرررانون الصرررفقات العموميرررة بجملرررة مرررن السرررلطات

المتعررراملين الإقتصررراديين ذلرررك مرررن خرررلال سرررلطة توقيرررع جرررزاءات مختلفرررة علررريهم بررردون حاجرررة للجررروء 

للقضررراء فررري حالرررة إخرررلال هرررذا المتعامرررل بالتزامررره التعاقديرررة منهرررا مرررا هرررو مؤقرررت و منهرررا مرررا يرررؤدي إلرررى 

الررررذي  إنهرررراء الرابطررررة التعاقديررررة بحسررررب حسررررامة الإخررررلال لكررررن الخررررلاف حررررول المبرررررر المعيرررراري و

تسرررتند إليررره الإدارة العموميرررة فررري توقيرررع مثرررل هرررذه العقوبرررات و الرررذي يجرررد مبررررر يتضرررح مرررن خرررلال 

 سلطة القاضي الإداري في رقابة العقوبة الإدارية حالة التنازع .

إن قيررام نظرررام قرررانوني أصررريل بنظريررة العقوبرررة الإداريرررة مرررن شررأنه أن يحقرررق خاصررريين أساسرررين همرررا 

قانونيررررة الإداريررررة و تطويرهررررا و ادخررررال نمرررراذج مسررررتحدثة كقواعررررد قانونيررررة الأولررررى اتسرررراع للقاعرررردة ال

إداريرررة عقابيرررة مرررن جهرررة و الثانيرررة محاولرررة دفرررع عجلرررة الإجتهررراد القضرررائي الإداري للحركرررة والفاعليرررة 

أكثرررررر لتبنررررري معيرررررار متعلرررررق بالعقوبرررررات الإداريرررررة مرررررن خرررررلال طررررررق الرقابرررررة و اثبرررررات دوره فررررري 

 اء في الفصل في النزاعات الإدارية المعروضة أمامه .الابتداعوالاجتهاد و الإنش

لررررذلك فالقاضرررري الإداري وجررررد نفسرررره فرررري دعرررروة الإجتهرررراد فرررري تبنرررري نظريررررة متكاملررررة للعقوبررررة 

 الإدارية من خلال فصله في قضايا الجزاءات الإدارية .

 

 المطلب الثاني : العوامل المعيقة لبروز الإجتهاد القضائي الإداري .

ن شرررأنها أن تعرقرررل القاضررري الإداري عرررن القيرررام بررردوره الإنضرررائي علرررى أكمرررل هنررراك عوامرررل مررر

وجررره و يعرررد القاضررري الجزائرررري شرررأنه شرررأن بررراقي قضررراة الدولرررة العربيرررة يعرررانون مرررن مثرررل العوامرررل 

 وتتمثل فيما يلي : 
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 ي .الفرع الأول : عدم تخصص القاضي الإداري عامل معيق لبروز الإجتهاد القضائي الإدار

جرررررود القضررررراء الإداري وجرررررود قاضررررري إداري متخصرررررص مطلرررررع علرررررى خصوصرررررية يسرررررتلزم و

القررررانون الإداري للررررتمكن مررررن الفصررررل فرررري النزاعررررات الإداريررررة وفقررررا لمبادئرررره، لكررررن عرررردم تخصررررص 

القاضرررري الإداري فررررري النظررررام القضرررررائي الجزائررررري يعتبرررررر عرررراملا مرررررن عوامررررل إضرررررعاف الإجتهررررراد 

 1996لنظررررام الإزدواجيررررة القضررررائية منررررذ دسررررتور  القضررررائي الإداري رغررررم تبنرررري الدسررررتور الجزائررررري

إلا أن النظرررام القرررانوني لقضررراة القضررراء الإداري و قضررراة القضررراء العررردلي بقررري موحررردا، و هرررذا مرررا أدى 

إلررررى جعررررل سررررلك القضرررراء موحرررردا بالنسرررربة لجميررررع القضرررراة و لا يخررررص فيرررره القررررانون الإداري بنظررررام 

لإداري العامررررل الأكثررررر مسرررراهمة فرررري حيررررث يعتبررررر عرررردم تخصررررص القاضرررري ا 239مكتميررررز و مسررررتقل،

 عرقلة الإجتهاد القضائي الإداري ، و الذي يؤثر بصفة مباشرة على نوعيته .

 حيررررث نلاحررررظ أن مهمررررة القاضرررري الإداري فرررري الإجتهرررراد فرررري مجررررال العقررررود الإداريررررة و خاصررررة

عررردة قاالجرررزاءات الإداريرررة يحرررج صرررعوبة فررري البحرررث عرررن أكرررل القرررانوني يصرررل أحيانرررا إلرررى الأخرررذ بال

واقعرررررة القانونيرررررة الخاصرررررة و تطويرهرررررا ممرررررا يلائرررررم طبيعرررررة المنازعرررررة الإداريرررررة و تطبيقهرررررا علرررررى ال

اري موضرررروع الخررررلاف و لا يتررررأثر إلا بالإجتهرررراد و فرررري هررررذا المجررررال لررررذا يجررررب أن يكررررون قاضرررري إد

 متخصص مطلع على خصوصية القانون الإداري .

 جتهاد القضائي الإداري .الفرع الثاني : أعمال السيادة عامل معيق لبروز الإ

إن بعرررررض تصررررررفات السرررررلطة التنفيذيرررررة لا تخضرررررع لرقابرررررة القضررررراء سرررررواء القضررررراء العرررررادي أو 

القضررراء الإداري، فرررإن القاضررري هرررو الرررذي اعتبرررر نفسررره غيرررر مخرررتص برررالنظر فررري بعرررض تصررررفات 

ي فررررالسررررلطة التنفيذيررررة ، فرررري حررررين لرررريس هنرررراك أي قررررانون يمنعرررره مررررن ذلررررك و بالتررررالي فررررإن الفصررررل 

صرررل لنزاعرررات التررري تمرررس أعمرررال السررريادة لا يررردخل ضرررمن اختصررراص القاضررري الإداري فرررإن كررران الفا

اجتهرررد  فيهرررا لا يعرررد مرررن صرررلاحيته فرررإن الإجتهررراد فررري هرررذا الصررردد لا يعرررد مرررن صرررلاحيته أيضرررا، فرررإذا

جتهررراد القاضرري فررري محاولرررة منررره لنرررزع صرررفة أعمرررال السرريادة فررري النرررزاع المعرررروض عليررره فرررإن هرررذا الإ

 ة صعوبات صنعتها الدولة في محاولة منها للتأكد على سيادتها .تواجهه عد

فأعمرررال السررريادة هررري طائفرررة مرررن الأعمرررال التررري تقررروم بهرررا السرررلطة التنفيذيرررة و التررري تتمترررع بحصرررانة 

 240ضد رقابة القضاء.

د فيهررا عررد و كمررا يلاحررظ فرري الجزائررر فرري الآونررة الأخيرررة: أمثلررة كثيرررة عررن قضررايا الفسرراد اشررترك

ل أول كبررررار المسرررؤولين و  الرررروزراء السرررابقين و يررررد اسررررم الررررئيس السررررابق اسرررمه كمسررررؤوكبيرررر مرررن 

ي فررررعررررن القرررررارات السياسررررية و الإقتصررررادية الترررري خلفررررت مجموعررررة مررررن قضررررايا الفسرررراد يررررتم طرحهررررا 

مرررن جهرررة  أروقرررة المحررراكم و يعرررود اسرررتدعاء الررررئيس للمسرررائلة أمرررام المحكمرررة لوجرررود اتفررراق الحضرررانة

نع دسرررتوري، إذ يحضرررر الدسرررتور محاكمرررة الررررئيس فقرررط فررري محكمرررة خاصرررة أخررررى سررربب وجرررود مرررا

 لك.ذللدولة كان يفترض أن يتم تشكلهما من قبل الرئيس بوتفليقة في فترة حكمه و لم يتم 

 : خاتمة

بعررررد الدراسررررة القانونيررررة الترررري قمنررررا بهررررا فيمررررا يتعلررررق بررررأثر الإجتهرررراد القضررررائي الإداري فرررري رقابررررة 

اقعررررة علررررى العقررررود الإداريررررة، و خاصررررة عقررررود الصررررفقات العموميررررة، يمكررررن الجررررزاءات الإداريررررة الو

القرررول أن الإجتهررراد القضرررائي لا يخفررري دوره فررري حرررل الكثيرررر مرررن القضرررايا التررري تعررررض أمرررام القضررراء 

خاصرررة مرررع تزايرررد الأحرررداث و المتغيررررات التررري تخرررط ببرررال المشررررع حرررال وضرررع النصررروص القانونيرررة 

                                                             
يوسف  -1-سنوساوي سمية، الإجتهاد القضائي الإداري رسالة دكتوراه في العلوم، تخصص قانون كلية الحقوق سعيد حمدين، جامعة الجزائر _239

  252،ص2018،2019بن حدة 
 .172،ص1999محي الدين لقيسي، مبادئ القانون الإداري العام، منشورات الحليبي الحقوقية، بيروت، _240
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كثررررر خاصررررة و أن هررررذا الأخيررررر يتغيررررر بتغيررررر ضررررروف الحيرررراة ممررررا يسررررتوجب دفررررع حركررررة الإجتهرررراد أ

 المختلفة من مجتمع إلأى آخر 

غيرررر أنررره مرررا يمكرررن ملاحظتررره أن الإجتهررراد القضرررائي فررري الجزائرررر منررروط بقضررراة المحكمرررة العليرررا 

فيمررا يتوصررلون إليرره مررن قرررارات هررذه الأخيررررة تكررون ملتزمررة مررن الناحيررة العلميررة و النظريررة للمحررراكم 

 ها درجة .الأدنى من

 إلا أننا نسجل الملاحظات و التوصيات التالية :

أن القضررراء الإداري لا يرررزال محتمرررع فررري العديرررد مرررن الحرررالات عرررن توجيررره أوامرررر لرررلإدارة أو  -1

توقيرررع غرامرررة تهديديرررة عليهرررا و هرررو مرررا يرررراه الررربعض الفقررره بأنررره دور سرررلبي و ضرررعيف مرررن 

 القاضي الإداري .

هنرررره أن القرررررائن الترررري يرتكررررز إليهررررا للحررررد مررررن تعسررررف أن القاضرررري الإداري لا يررررزال فرررري ذ -2

الإدارة إنمرررا هررررو ترررردخل فررري سررررلطة قائمررررة و مسرررتقلة، السررررلطة التنفيذيررررة و هرررو أمررررر لا أوافررررق 

 عليه .

ضرررورة تفعيرررل مسرراءلة البرلمررران عرررن أعمالهررا و عررردم ترررك تلرررك المسرررألة المتعلقررة برررأن أعمرررال  -3

فيهرررا، فهرررذت قيرررد يقيرررد وظيفرررة القضرررائية  السررريادة غيرررر قابلرررة للطعرررن فيهرررا أولا يجررروز الطعرررن

 للقاضي الإداري .
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 أستاذة سعيود زهرة 

 1جامعة الجزائر 

انحراف القاضي الإداري عن عنوان المداخلة: 

المنطق القانوني في مجال الرقابة القضائية على 

 هيئات عدم التركيز الإداري

 

 

 المقدمة :

لقيام الدولة الأمر الذي نتج عنه أن الدولة الحديثة أصبحت تجمع بين  أصبح التنظيم الإداري ضرورة

التنظيم الإداري  المركزي و التنظيم الإداري اللامركزي و هو ما جعل من نظام عدم التركيز الإداري 

ضرورة لازمة في تنظيم الدولة  و الذي يعتبر صورة ثانية للمركزية الإدارية نظرا للدور الذي تلعبه 

ت عدم التركيز على المستوى المحلي من تخفيف للضغط عن الإدارة المركزية..الخ  ، وقد ظهر هيئا

نتيجة مساوىء نظام التركيز الإداري ،  و في إطار قيام هيئات  عدم التركيز المتواجدة على المستوى 

الأعمال محل المحلي بمهامها و التي تتجسد من خلال أعمال إدارية )قرارات و عقود ( قد تكون  هذه 

تنازع في حالة تسببها بأضرار للغير الأمر الذي يجعل مسألة الرقابة القضائية التي تمارس على هذه 

الهيئات  تطرح نفسها  ، حيث أنه إذا كان الأمر متفق عليه فقها وقانونا وقضاء فيما يتعلق بالنزاعات التي 

الدولة، و كذا عندما يتعلق الأمر بالنزاعات تكون الإدارة المركزية طرفا فيها بعقد الاختصاص لمجلس 

التي تكون الإدارة اللامركزية طرفا فيها بعقد الاختصاص للمحكمة الإدارية، نتيجة اختلاف الإدارتين من 

الناحية العضوية، فإن الأمر فيما يتعلق بهيئات عدم التركيز الإداري قد أثار ولا يزال يثير إشكالات على 

 جميع المستويات .

هل احترم القاضي الإداري المنطق قد تمت معالجة هذا الموضوع إنطلاقا من الإشكالية التالية: و

 القانوني الذي يحكم  الرقابة القضائية على هيئات عدم التركيز الإداري؟

تقتضي الإجابة على هذه الإشكالية التطرق إلى المنطق القانوني الذي يحكم هيئات عدم التركيز 

 ال الرقابة القضائية ، ثم مدى إحترام  القاضي الإداري بهذا المنطق القانوني .الإداري  في مج

 

 المبحث الأول: المنطق القانوني للرقابة القضائية على هيئات عدم التركيز  

عند مباشرة هيئات عدم التركيز لاختصاصاتها تصدر مجموعة من الأعمال الإدارية، والتي قد  

أمام القضاء، وفي هذا الإطار نتساءل عن الجهة المعنية بالفصل في تثير نزاعات تستوجب عرضها 

 النزاعات التي تكون أحد أطرافها هيئة عدم تركيز إداري؟ 

في الرقابة القضائية التي تحكم نشاط هيئات عدم التركيز الإداري في حالة "المنطق القانون" إن 

المركزية وكذا انعدامها للشخصية المعنوية ، التنازع، يتمثل في كونها تعتبر فروع من فروع الإدارة 

واختصاص مجلس الدولة بالفصل في النزاعات التي تكون طرفا فيها ، وكذا مسؤولية الدولة عن 

 الأضرار التي تسببها هيئات عدم التركيز.

 

 المطلب الأول: هيئات عدم التركيز تعتبر فروع من فروع الإدارة المركزية  

ور قيام الدولة بتسيير كافة شؤون الإقليم عن طريق جهازها المركزي طالما أنه لا يمكن تص

بمفرده، أصبح لزاما عليها أن تعمل على خلق أعوان ومصالح إدارية تابعة لها تمثلها على المستوى 

 الإقليمي، و يمثل هؤلاء الأعوان والمصالح هيئات عدم تركيز.

نت أصلية أم فرعية، وسواء كانت متواجدة على تعتبر هيئات عدم التركيز السالفة الذكر سواء كاو

مستوى الولاية أو على مستوى البلدية بمثابة فروع من فروع الإدارة المركزية، وتأخذ حكم الإدارة 

المركزية، وتبقى خاضعة لسلطتها الرئاسية في سلم هرمي متدرج، وكمثال عن هذه الهيئات المصالح 

ة متواجدة على مستوى الولاية، وهي ترتبط ارتباطا وثيقا بالإدارة الخارجية التي تعتبر هيئات غير ممركز
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المركزية باعتبارها امتدادا لهاته الأخيرة على مستوى الإقليم وجزءا لا يتجزأ منها، ووحدة متصلة بها، 

ومساعدة لها، فهي إذا في خضوع وتبعية تامة لسلطاتها، وفي استجابة مستمرة لقراراتها، وتجسيدا لهذه 

بعية تملك الإدارة المركزية سلطة تعيين أعضاء المصالح الخارجية للدولة، ولما كانت تمتلك سلطة الت

 .1التعيين فإنها حتما ستتولى مهمة الرقابة والإشراف

 المطلب الثاني: انعدام هيئات عدم التركيز للشخصية المعنوية  

معنوي عام تكمن في توزيع يعرف عدم التركيز بأنه "تقنية للتنظيم الإداري في إطار شخص 

، وكما عرفه الفقيه ألان 2الموظفين والاختصاصات بين الإدارة المركزية والمصالح اللاممركزة "

لارنجي بأنه "إجراء توزيع الاختصاصات داخل نفس هيئة قانونية وهي الدولة لفائدة أجهزتها المحلية 

من هذه التعاريف لعدم التركيز وكذا اعتبار ، وانطلاقا  3الخاصة " غير المتمتعة بالشخصية المعنوية

هيئات عدم التركيز الإداري فروع للإدارة المركزية على النحو السالف الذكر يتبين أنها هيئات تنعدم 

لشخصية المعنوية نظرا لأنها تبقى تدخل في الشخصية المعنوية للدولة، وهو ما يترتب عليه عدم تمتعها 

صية المعنوية كأصل، وبالرغم من عدم تمتعها بالشخصية المعنوية إلا أن بكل الآثار التي ترتبها الشخ

التطرق لها نعتبره أمر ضروري، من خلال التطرق لمفهومها) الفقرة الأولى(، والآثار المترتبة 

 عليها)الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: مفهوم الشخصية المعنوية 

ة الأشخاص والأموال التي تهدف إلى تحقيق "مجموع 4يقصد بالشخصية المعنوية في القانون

غرض معين، والتي يعترف لها القانون بالشخصية القانونية بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض، بمعنى أن 

الأشخاص المعنوية أو الاعتبارية تكتسب الشخصية القانونية حكما بنص القانون لكي تتمكن من أن 

تحقيق أغراض اجتماعية معتبرة سواء للمجتمع كله أو لطائفة من تمارس حقوقا وتلتزم بواجبات في سبيل 

 .5طوائفه"

واختلف فقه القانون وتباينت مواقفه إزاء نظرية الشخصية المعنوية، فهناك من يعترف بوجودها 

، أما بالنسبة لموقف 6على سبيل الافتراض، وهناك من يقر بوجودها فعليا، وهناك من ينكر أصلا وجودها 

من القانون المدني  المعدلة بموجب  49لجزائري من الشخصية المعنوية، فبرجوعنا إلى المادة المشرع ا

نجد أنه قد تبنى بصريح النص نظرية الشخصية المعنوية  2005يونيو  20المؤرخ في  10_05القانون 

ومية ذات وتتمثل الأشخاص الاعتبارية حسب هذه المادة في الدولة، الولاية، البلدية، المؤسسات العم

 .7الطابع الإداري ...الخ

 الفقرة الثانية: الآثار المترتبة على التمتع بالشخصية المعنوية 

باعتبار أن هيئات عدم التركيز الإداري لا تتمتع بالشخصية المعنوية فالأصل أنها لا تتمتع بالحقوق 

من القانون المدني  50مادة و الالتزامات التي تنتج عن الاعتراف بهذه الأخيرة والمنصوص عليها في ال

 ، والمتمثلة فيما يلي: 8الجزائري السالف الذكر

يتمتع الشخص الاعتباري بذمة مالية مستقلة عن الدولة من جهة،  وعن  _ ذمة مالية مستقلة:1

الذمة المالية للأشخاص المكونين له من جهة أخرى، فمثلا الالتزامات التي تترتب على الشخص المعنوي 

 أن تلقى على عاتق الأشخاص المكونين له، والعكس صحيح.لا يجوز 

يتمتع الشخص المعنوي العام بأهلية قانونية في الحدود التي رسمها القانون، _ الأهلية القانونية: 2

وتمكنه من اكتساب الحقوق وتحمل الالتزامات، غير أن هذه الأهلية أضيق نطاقا من أهلية الشخص 

ة التصرفات القانونية التي تدخل في ميدان نشاطه وتخصصه،ومقيدة بحدود الطبيعي، فهي مقيدة بممارس

الهدف الذي يسعى الشخص الاعتباري العام لتحقيقه، وهذه الأهلية المستقلة عن شخصية الأعضاء 

، وتنقسم هذه الأهلية إلى 9المكونين للشخص المعنوي ويمارسها عنهم من يمثله من الأشخاص الطبيعيين

 نوعيين:

من القانون المدني استثنت من ذلك  50من المادة  1مراعاة بأن الفقرة أهلية وجوب محدودة:  -أ 

الحقوق الملازمة للشخص الطبيعي مثل الحقوق الأسرية والحقوق الطبيعية المرتبطة بصفته كانسان، كما 
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هذه الأهلية في  أن هذه الأهلية محدودة في الهدف الذي حدده المشرع من إنشاء هذه المرافق، كما تقتصر

 النشاطات التي يمارسها هذا الشخص في حدود اختصاصه.

كما يترتب على أهلية الوجوب في المقابل تحمل الشخص المعنوي لكافة الالتزامات التي تترتب 

على ممارسة الحقوق الناتجة عن ذلك بما فيها المسؤولية عن الأضرار التي تلحق بالغير وكذلك الناتجة 

 شخاص التابعين له. عن تصرفات الأ

وتعني أهلية الأداء بالنسبة للشخص المعنوي العام القدرة على إبرام التصرفات أهلية الأداء:  -ب

والحق في اللجوء إلى القضاء لحماية مصالحه، وحق الغير في رفع الدعاوى عليه وهذه الأهلية أيضا تبقى 

 .10محدودة في حدود الأهداف التي أنشئ من أجلها

حيث توفر الشخصية المعنوية ستقلال الإداري عن الدولة والأشخاص المعنوية الأخرى: _ الا 3

للأشخاص الذين يتمتعون بها الاستقلالية في إدارة شؤونها، وممارسة جزء من امتيازات السلطة العامة 

رام العقود اللازمة والضرورية لتحقيق الأهداف التي أنشئ من أجلها، مثل: إصدار القرارات الإدارية وإب

الإدارية واللجوء إلى الإجراءات الواردة في قانون تحصيل الأموال ...الخ، إلا أن هذه الاستقلالية ليست 

 .11 مطلقة بل تبقى هذه الأشخاص خاضعة للوصاية الإدارية من قبل السلطة العامة

ين للشخص المعنوي موطن خاص به يختلف عن موطن الأشخاص المكون _ الموطن المستقل:4

له، وهو عادة المكان أو المقر الذي يوجد فيه مركز إدارته، وللموطن أهمية خاصة بالنسبة للشخص 

 المعنوي، في تحديد الجهة القضائية المختصة إقليميا بالنظر في الدعاوى التي ترفع من قبله أو توجه ضده.

لا لماذا سمي ليس للشخص المعنوي وجود مادي ملموس يمكن أن يرى وإ_ نائب يعبر عنه: 5

شخصا معنويا، لذا وجب أن يمثله شخص طبيعي يتحدث ويبرم العقود ويتقاضى باسمه فمثلا: الوالي نائب 

 عن الولاية، ورئيس المجلس الشعبي البلدي نائب عن البلدية وعميد الجامعة نائب عنها.

مدعى عليه، كما للشخص المعنوي العام أهلية التقاضي، فله أن يكون مدعيا أو _ حق التقاضي: 6

يجوز أن تقاضى الأشخاص المعنوية بعضها البعض، ويباشر هذا الحق عن الشخص المعنوي العام 

 .12" الممثل القانوني"شخص طبيعي أو ما يطلق عليه اسم 

 المطلب الثالث:اختصاص مجلس الدولة بالفصل في منازعات هيئات عدم التركيز  

وأخرى  أعمال ماديةة عدم التركيز بصفة خاصة  إلى تتنوع أعمال الإدارة بصفة عامة وإدار

في الأعمال التي تقع من الإدارة إما بصفة إرادية تنفيذا لقواعد   للإدارة العمل المادي، حيث يتمثل قانونية

، وإما بصفة غير إرادية 13القانون أو لقرارات وعقود الإدارة دون قصد إنشاء حقوق أو التزامات جديدة 

 .14أ أو الإهمالعن طريق الخط

فهو إفصاحها ابتداء عن إرادتها المنفردة أو المتلاقية مع إرادة أخرى  العمل القانوني للإدارةأما  

بالأساليب التي نظمها القانون بقصد ترتيب آثار قانونية معينة، فالأعمال القانونية إما أن تصدر عن إرادة 

في تلاقي إرادة الإدارة مع إرادة أخرى بشروط معينة  ، وإما أن تتمثل15القرار الإداريمنفردة وهذا هو 

 .16 العقد الإداريلينشأ 

وقد تسبب هذه الأعمال المادية والقانونية الممارسة من قبل هيئات عدم التركيز الإداري أضرارا 

تي للغير الأمر الذي يجيز لهذا الأخير الحق في مقاضاتها أمام الجهات القضائية الإدارية المختصة، وال

تتمثل حسب المنطق القانوني في مجلس الدولة على النحو المبين أدناه باعتبار أنها امتداد للإدارة 

 المركزية)الفقرة الأولى(، وهو ما سيؤثر على نوع الدعاوي التي يجوز رفعها لا محالة) الفقرة الثانية(.

 الفقرة الأولى: مجلس الدولة الجهة القضائية المختصة 

جهة المعنية بالفصل في منازعات هيئات عدم التركيز  تجدر الإشارة إلى أن الجزائر قبل التطرق لل

 1996من دستور  153_152أخذت بنظام ازدواجية القضاء )القضاء الإداري( بموجب أحكام المادتين 

 الذي سن الأسس الدستورية  لنظام القضاء الإداري _ محاكم إدارية ومجلس الدولة _ والتي تم تجسيدها

، المتعلق باختصاصات مجلس 1998مايو  30بتاريخ  01_98وتنظيمها بموجب القانون العضوي رقم 

 .18، المتعلق بالمحاكم الإدارية 1998مايو  30المؤرخ في  02_98، والقانون رقم 17الدولة وتنظيم عمله
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التي جاء و 152بموجب المادة  1996وعليه فمجلس الدولة يعتبر مؤسسة دستورية أحدثها دستور  

فيها "يؤسس مجلس الدولة كهيئة مقومة الأعمال الجهات القضائية الإدارية تضمن المحكمة العليا ومجلس 

الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد"، ونتيجة لذلك  دخلت الجزائر نظام الازدواجية 

ا، وهرم القضاء الإداري يعلوه مجلس بموجب هرمين قضائيين، هرم القضاء العادي تعلوه المحكمة العلي

الدولة وقاعدته المحاكم الإدارية، فمجلس الدولة يشكل هيئة قضائية عليا في المواد الإدارية وهو يمثل من 

 .19حيث الموقع والمكانة على مستوى القضاء العادي محكمة النقض

اضي من جهة أخرى حاول المشرع الجزائري  تبسيط الأمور وتسهيلها للقاضي من جهة وللمتق

كأساس لتوزيع الاختصاص بين جهات القضاء العادي وجهات  20فوقع اختياره على المعيار العضوي

، ومع تعديل قانون الإجراءات المدنية والإدارية بقي المشرع وفيا لاختياره وأبقى على 21القضاء الإداري

لمنازعات واللجوء إلى تطبيق المعيار ، لكن هذا لم يمنعه من التضحية به في بعض ا22المعيار العضوي 

وحتى في القوانين  24وهو الأمر الذي نجده سواء في قانون الإجراءات المدنية والإدارية 23الموضوعي

 .25الأخرى 

وحسب المعيار العضوي المعتمد من قبل المشرع الجزائري وباعتبار أن هيئات عدم التركيز هي 

العضوي يعود للقضاء الإداري وليس للقضاء العادي،  المعيار سلطات إدارية فإن الاختصاص فيها حسب

حيث يجمع الفقه الإداري بأن نظام عدم التركيز الإداري يدخل في إطار الإدارة المركزية )النظام 

المركزي( باعتبار أنه صورته الثانية على النحو السالف الذكر،  حيث تشمل القرارات الصادرة عن 

زية في الدول قرارات رئيس الجمهورية في نطاق اختصاصاته الإدارية، و قرارات السلطة الإدارية المرك

مجلس الوزراء الصادرة في المجالات الإدارية من اختصاصاته، وكذلك قرارات الوزراء، ونواب 

الوزراء ووكلاء الوزارات، والرؤساء الإداريين، بمختلف مستوياتها، ورؤساء المصالح والإدارات 

 ركزية المختلفة سواء في العاصمة أو فروعها في الأقاليم.الحكومية الم

أما قرارات السلطة الإدارية اللامركزية فتتضمن هذه القرارات ما يصدر عن السلطة اللامركزية 

، ونتيجة لذلك يفرض المنطق القانوني باعتبار أن هذه 26المحلية أو عن السلطة اللامركزية المرفقية 

لإدارة المركزية أن يختص مجلس الدولة بالفصل في النزاعات التي تكون إحدى الهيئات تدخل في إطار ا

هيئات عدم التركيز طرفا فيها أو كلاهما وذلك  ابتدائيا ونهائيا كما سيتم تفصيله لاحقا، حيث أن هيئات 

عدم التركيز تقوم بصلاحيات تعد من اختصاص الإدارة المركزية كأصل، وذلك سواء بناء على تفويض 

 و بناء على نص قانوني يخول الهيئة صلاحية تمثيل الإدارة المركزية.أ

مجلس الدولة باختصاصات قضائية واختصاصات استشارية نظمها القانون العضوي رقم ويتمتع 

السالف الذكر، وكذا القانون العضوي  13_11والذي عدل بموجب كل من القانون العضوي رقم  01_98

 30المؤرخ في  01_98، الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 2018سمار 4المؤرخ في  02_18رقم 

، وما يهمنا في هذا الصدد هي 27، والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله1998مايو

من ق.إم.إ والتي تقابلها المواد  903، 901،902المنصوص عليها في المواد 28صلاحياته القضائية 

من القانون العضوي  11،10،9السالف الذكر المعدلة للمواد 13_11وي من القانون العض 11،10،9

98_01 29. 

المواد المتعلقة باختصاصات مجلس الدولة القضائية حيث  02_18ولم يعدل القانون العضوي رقم  

 والتي تتمثل فيما يلي: 13_11بقيت مثلما جاءت في قانون 

ولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في يختص مجلس الد :30 _ اختصاصه كدرجة أولى وأخيرة

السلطات الإدارية  الصادرة عندعاوي الإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية 

والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات المهنية الوطنية، يختص أيضا بالفصل في القضايا  المركزية

 المخولة له بموجب نصوص خاصة.

: يختص مجلس الدولة بالفصل في استئناف الأحكام والأوامر 31تئناف_ اختصاصه كجهة اس

الصادرة عن الجهات القضائية الإدارية، ويختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له بموجب 

 نصوص خاصة.
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: يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام 32 _ اختصاصه كجهة نقض

عن الجهات القضائية الإدارية، ويختص أيضا بالنظر في الطعون بالنقض الصادرة في آخر درجة 

 المخولة له بموجب نصوص خاصة.

المعدل والمتمم  01_98المذكورة أعلاه من القانون العضوي رقم  9وبالتمعن في نص المادة  

ضوي رقم المعدل والمتمم للقانون الع 2011يوليو  26المؤرخ في  13_11بموجب القانون العضوي رقم 

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، وكذا المادة  1998مايو  30المؤرخ في  01_98

من ق.إ.م.إ التي تنص:" يختص مجلس الدولة كدرجة أولى وأخيرة بالفصل في دعاوي الإلغاء  901

لمركزية. كما يختص والتفسير وتقدير المشروعية في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإدارية ا

، نجد أن المنطق القانوني يفرض اختصاص 33بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة "

في النزاعات التي تكون هيئات عدم التركيز الإداري طرفا فيها باعتبارها تدخل في مجلس الدولة بالفصل 

لغموض أحيانا، و بالانحراف من خلال إطار الإدارة المركزية، غير أن موقف المشرع الجزائري اتسم با

 منح الاختصاص للمحاكم الإدارية أحيانا أخرى كما سيتم تفصيله لاحقا.

 

 المطلب الرابع: مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها هيئات عدم التركيز   

ن لقد كان مفهوما في السابق بأن الدولة تملك السيادة المطلقة وبالتالي فهي غير مسؤولة ع

تصرفاتها لأن السيادة والمسؤولية نقيضان لا يجتمعان، ولكن هذا المفهوم لم يعد مقبولا _ في الوقت 

الحالي _ بحيث أن الدولة أصبحت مقيدة بأحكام القانون الدولي العام على مستوى العلاقات الدولية، 

السيادة لا يتعارض مع إمكانية وبالقانون الداخلي على مستوى علاقاتها مع الأفراد، كما أن تمتع الدولة ب

مساءلتها، فالمسؤولية لا تتعارض مع السيادة، بل أن الدولة صاحبة السيادة ينبغي أن تكون قدوة ومثالا 

لمواطنيها، وذلك لا يتأتى إلا إذا تحملت مسؤوليتها عند إلحاقها ضررا بأحد المواطنين وذلك وفق حدود 

التشريعية  السلطتين يتها عن بعض أعمالها مثل أعمال كل منوضوابط معينة، وهذا لا ينفي عدم مسؤول

 والقضائية وبعض الأعمال الأخرى ...الخ.

وعليه في ظل الدكتاتورية ونظم الحكم المطلق لم يكن لمبدأ المسؤولية وجود، ولم تكن الدولة 

م القانون إذا تخضع لأحكام القانون حكاما كانوا أو محكومين وبمقتضى ذلك أصبح الجميع يخضع لأحكا

كانت سلطتها مطلقة، ولكن بعد انتشار الديمقراطية أصبح الجميع يخضع لأحكام القانون حكاما كانوا أو 

محكومين وبمقتضى ذلك أصبح الجميع يشارك _ على قدم المساواة _ في تحمل أعباء الأضرار التي 

ن الخزينة العامة للدولة، فكان تسببها أعمال الدولة، وذلك عن طريق دفع التعويض عن هذه الأضرار م

 .34من الطبيعي تقرير مبدأ مسؤولية الدولة عن أعمالها 

ومبدأ مسؤولية الدولة لم يقرر إلا في أواخر القرن التاسع عشر، وذلك بفضل مجموعة من العوامل 

أعمال  التي جعلت الدولة مسؤولة على أعمالها الإدارية، سواء اتخذت شكل القرارات الإدارية أو كانت

مادية، ومن ثم مسؤولية الدولة على  أعمال هيئات عدم تركيز باعتبار أن هذه الأخيرة ليست لها شخصية 

معنوية بل تندرج ضمن شخصية الدولة، هذا و تقوم مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها هيئات عدم 

 التركيز للإعتبارات التالية:

إطاري القانون والإدارة بل وفي مجالي الحياة الدنيا والدار من القواعد العلمية المستقرة في _  

توجد حيث توجد السلطة وبمقدارها،  ومؤداها أن المسؤولية"توازن السلطة والمسؤولية"، الآخرة قاعدة 

فلامسؤولية على من لا سلطة له، ومن تمتع بسلطة كبيرة تحمل مسؤولية عظيمة، ومن قلت سلطته 

لقاعدة من مسلمات العقل التي لا تقبل الجدل ...الخ، ولما كانت الهيئة التنفيذية قد ضعفت مسؤوليته، وهذه ا

أصبحت تتمتع بالقدر الأكبر من السلطة في الدولة، فقد زادت مسؤوليتها بنفس مقدار زيادة سلطتها، ونفس 

على الهيئة  الحكم يصدق على أعضاء هذه الهيئة، إذ أن مبدأ توازن السلطة والمسؤولية لا ينطبق فقط

التنفيذية ككل، في مناظرتها بغيرها من سلطات الدولة، وإنما ينطبق أيضا على كل عضو من أعضائها 

 بحيث تزيد مسؤوليته كلما زادت سلطته والعكس بالعكس.
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غير أنه كثيرا ما يحدث _عملا_ من الأمور الخفية ما يخل بالتوازن القائم بين السلطة والمسؤولية، 

س صاحب السلطة القانونية منها غير القدر اليسير، بينما يقوم احد مرؤوسيه الأذكياء أو بحيث لا يمار

تظل المسؤولية من الناحية الرسمية على رؤسائه المتسلطين بممارسة هذه السلطة من الناحية الفعلية، و

 .35عاتق صاحبها الشرعى

قد خولت لها عن طريق  _ عند ممارسة هيئة عدم التركيز الإداري لصلاحياتها التي تكون

التفويض: قد أجمع غالبية الفقه على بقاء المسؤولية قائمة بالنسبة للأصيل إلى جانب مسؤولية المفوض 

تفويض في  "لاعلى ضوابط التفويض، فمن مبادئ التفويض  إليه، إذ تبقى للمفوض السيطرة الكاملة

ت ذلك أن اصطلاح الاختصاص في القانون إذ أنه لا يرد إلا على السلطات دون المسؤوليا المسؤولية"

 يتضمن شقين السلطة و المسؤولية .

بمعنى أن الرئيس الذي يفوض يظل مسؤولا بجوار المرؤوس الذي يمارس الاختصاص المفوض 

فيه، ومرجع ذلك إلى أن الرئيس بحكم القواعد التي تنظم العمل بصفة عامة مسؤول عن جميع أعمال 

الأخيرة ممارسة لاختصاص أصيل، أو لاختصاص مفوض، وقد أبدى مجلس مرؤوسيه سواء كانت هذه 

، فتفويض السلطة، لا يعني إعفاء المدير من CHAUVETالدولة الفرنسي موقفه من ذلك في قضية 

مسؤوليته اتجاه أعمال من يفوضهم، فالمسؤولية لا تفوض، ويبقى مسؤولا عن كفاءة النشاطات الموكلة 

 ن كان قد فوض بعض من سلطته إلى مرؤوسيه لانجاز هذه الأعمال.إليه وفاعليتها حتى وإ

ويظهر ذلك جليا في الوزارة باعتبارها إدارة يظهر فيها التفويض بوضوح، إذ يقوم الوزير  

بتفويض سلطاته تبعا للقانون المعمول به، دونما يؤدي ذلك إلى إلغاء مسؤوليته الكاملة عن أعمال الوزارة 

ياسية، فمثلا لو فوض وزير الصحة أحد وكلاء وزارته بالإشراف على شؤون الصحة أمام المؤسسات الس

المدرسية وعلاج الطلاب، فإنه لا يستطيع أن يدفع مسؤوليته امام رئيس الجمهورية أو أمام مجلس 

الشعب، عن أمور خاصة بالصحة المدرسية وعلاج الطلاب، بأنه قد فوض هذه الأمور إلى وكيل الوزارة 

 .36لذلك إن التفويض يستلزم ضرورة المتابعة من جانب الرئيس المفوض  المختص

وذلك بالرغم من أنه تختلف قوة القرار بالنسبة إلى التدرج الرئاسي في نطاق الإدارة بحسب نوع 

التفويض، فالقرار الصادر تطبيقا للتفويض في السلطة أو الاختصاص ينسب إلى المفوض إليه، وترتبط 

مفوض إليه في السلم الإداري، أما القرار الصادر من المفوض إليه في تفويض التوقيع فإنه قوته بدرجة ال

، وعليه فالمفوض 37يستمد قوته من المفوض صاحب الاختصاص الأصيل، ويصدر باسم هذا الأخير 

حب يظل مسؤولا أمام الغير عن أعمال المفوض إليه، بالإضافة إلى مسؤولية المفوض إليه، وذلك لأنه صا

الاختصاص الأصيل، ولأن المفوض مسؤولا عن أعمال مرؤوسيه بماله من حق الإشراف والرقابة 

عليهم، كما أن المفوض يستطيع أن يسترد تلك الاختصاصات التي فوضها بعد إلغاء قرار التفويض، 

سلطات وكذلك له الحق في التعقيب على قرارات المفوض إليه، ولكن إذا كان المفوض إليه قد باشر ال

موضوع التفويض فعلا، فإن المفوض إليه في ممارسته للاختصاصات المفوضة يكون في مرتبة من 

 . 38فوضه

_ عند ممارسة هيئة عدم التركيز الإداري لصلاحياتها التي قد خولت لها بموجب نص تشريعي 

المجلس الشعبي البلدي نيابة عن الإدارة المركزية ) الدولة( في هذا الإطار نذكر على سبيل المثال رئيس 

عند تمثيله للدولة حيث يعتبر هيئة عدم تركيز إداري يمارس في هذا الإطار عدة صلاحيات منها الضبط 

وفي حالة تسببه بأضرار للغير فإنه تعتبر الدولة هي المسؤولة باعتبار أنه يمارس هذه  الإداري

بها...الخ كأصل بالرغم من أن القانون  الصلاحيات كممثل لها فقط، وهي من تتحمل التعويضات المحكوم

  والقضاء لا ينص على ذلك صراحة.

وعليه فإذا كان الأمر واضح بالنسبة لهيئات عدم التركيز بصفة عامة فيما يتعلق بمسؤولية الدولة، 

 باعتبار أن هذه الهيئات هي امتداد للسلطة التنفيذية على المستوى المحلي فإن الأمر يختلف بالنسبة لبعض

الهيئات التي تتمتع بازدواج وظيفي يجعل منها تارة هيئة عدم تركيز وتارة أخرى هيئة محلية، مثلما هو 

الأمر بالنسبة للوالي و رئيس المجلس الشعبي البلدي حيث يتمتع كل منهما بالازدواج الوظيفي حسب كل 

تابعين لهيئتين إداريتين، حيث قد من قانون الولاية والبلدية على النحو المبين سابقا، ونتيجة لذلك فهما 
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يتدخلا أحيانا باسم هيئة إدارية وأحيانا باسم هيئة إدارية أخرى وهنا تطرح مسألة تحديد الهيئة الإدارية 

 المسؤولة عن الضرر؟

فهما يقومان بمهام بصفتهما ممثلين للدولة تارة _ هيئة عدم تركيز _ ، وتارة أخرى كممثلين 

ي حالة قيامهما بأعمال إدارية تسببت في أضرار للغير  وجب على المضرور أن للمجموعات المحلية، وف

يعرف صفة التدخل وذلك بغية تحديد الهيئة الإدارية المسؤولة عن التعويض، حيث يجب على المدعي في 

دعوى التعويض تحديد بدقة الهيئة التي تسببت في وقوع أضرار، لتجنب عدم قبول دعواه أمام القضاء 

ري، وذلك بسبب الخطأ في تحديد الجهة المسؤولة، وهذا يستدعي من المدعى التفريق بين التدابير الإدا

التي يقوم بها رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي كممثلا للبلدية أو الولاية، أو كممثلين للدولة والتي 

 نذكر منها التدابير التي تكون في إطار ممارسة الضبط الإداري.

لى المدعي طالب التعويض أن يوجه دعواه ضد هيئة الضبط الإداري المستفيدة من التدبير وعليه فع

الذي نتجت عنه أضرار، فعندما ينسب الضرر إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي كممثل للبلدية 

اط الضبطي أو الولاية، فيجب على المضرور أن يرفع دعواه ضد البلدية والولاية، أما عندما يكون النش

المضر منسوبا إلى رئيس المجلس الشعبي البلدي أو الوالي كممثل للدولة _ أين يعتبران هيئتين لعدم 

 . 39التركيز_ ، فالدعوى القضائية ينبغي أن توجه وترفع ضد الدولة

 الفقرة الثانية: أسس قيام مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها هيئات عدم التركيز للغير

 مسؤولية الدولة عن هذه الأفعال حسب الأسس التالية:  تقوم 

 أولا:  مسؤولية الدولة على أساس الخطأ 

إن هيئات عدم التركيز أثناء قيامها بمهامها قد تلحق بالأشخاص أضرارا نتيجة خطأ، ونتيجة لذلك  

تعويض فإن قيامها بتصرفات غير مشروعة تمثل خطأ يجيز للشخص الذي أصابه ضرر الحق في طلب 

لإصلاح وجبر ما أصابه من أضرار بشرط أن يثبت أن الضرر الذي لحقه كان نتيجة تصرف خاطئ من 

الإدارة _ هيئة عدم التركيز_، وإلا فإنه لن يحصل على الحكم بالتعويض، لذلك فإن مسؤولية الإدارة 

قة السببية بينهما، المستندة أساسا على أساس الخطأ تقوم على ثلاثة أركان هي: الخطأ والضرر والعلا

 فالقواعد الخاصة والأصلية لمسؤولية الإدارة تعود بشكل أساسي إلى ركن الخطأ.

فالخطأ إذن هو الأساس القانوني المنطقي، الذي يفسر مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تسببها  

مكن تعريف الخطأ بوجه هيئات عدم التركيز الناتجة عن أعمالها القانونية والمادية الضارة بالأشخاص، وي

عام بأنه: "إخلال بالتزام سابق مع توافر التمييز والإدراك لدى المخل بهذا الالتزام"، كما يعرف الخطأ 

، ويقصد بالخطأ في مسؤولية الإدارة 40المستوجب للتعويض بأنه: "الفعل الضار غير المشروع "

ويكون هذا العمل أو القرار مخالفا لنصوص التقصيرية هو أن تقوم الإدارة بعمل مادي أو قرار إداري 

كما شخصيا،  ، قد يكون الخطأ41القوانين أو اللوائح التي كانت على الإدارة مراعاتها في نشاطها الإداري

من ثم ينبغي التمييز بين كل من الخطأ الشخصي والخطأ المرفقي مع توضيح موقف مرفقيا و قد يكون

 .القضاء من ذلك

كأساس لمسؤولية  فكرة الخطأرع والقضاء الجزائري القضاء الفرنسي في إقرار هذا وقد ساير المش

الهيئات الإدارية، وذلك عن تصرفاتها القانونية والمادية غير المشروعة، كما أخذ بالتفرقة بين الخطأ 

 ...الخ. 42 المرفقي والخطأ الشخصي

  ثانيا: مسؤولية الدولة بدون خطأ 

ية تتركز وتقوم على ثلاثة أركان هي ركن الخطأ، والضرر وعلاقة الأصل أن المسؤولية الإدار

السببية  بين الخطأ والضرر، ويكون الخطأ هو الأساس القانوني لهذه المسؤولية، ولهذا سميت بالمسؤولية 

الإدارية على أساس الخطأ، والتي توازيها وتقابلها المسؤولية الإدارية بدون خطأ، وقد ساعد القضاء 

في إنشاء المسؤولية الإدارية على أساس الخطأ، بحيث تقوم عندما ينتفي أو ينعدم ركن الخطأ عن الفرنسي 

التدبير الذي يترتب عنه ضرر يستوجب التعويض للأشخاص، فتتحقق المسؤولية الإدارية بدون خطأ 

للأضرار  بركنين فقط هما: ركن الضرر، وركن العلاقة السببية بين الضرر والتدبير، باعتباره مصدرا
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التي تصيب حقوق الأفراد عند ممارسة هيئات الضبط الإداري لصلاحياتها التي تهدف إلى المحافظة على 

النظام العام، فهذا الهدف الذي يمكن تحقيقه عن طريق عمل ضار، قد يوصف بالمشروع، وبالتالي ينعدم 

ور وهيئات عدم التركيز في وتفسير ذلك يرجع إلى أن المضر ويكسب صفة المشروعية ركن الخطأ عنه،

 وضعية غير متساوية ...الخ.

ومن أجل ذلك فقد أقر القضاء الإداري الفرنسي في العديد من أحكامه، وجسد المسؤولية الإدارية 

بدون خطأ، حيث ثم تعريفها في قول مفوض الدولة )برتران(، أمام مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

: "إن مسؤولية الدولة 1968_11_6لدولة برأيه في حكمه الصادر في السيدة)سولز(، والذي أخذ مجلس ا

يلاحظ منها، إنما هي تصحيح أدخله القضاء على ما يتسم به القانون العام من الطابع اللامساواة، وهي 

تستوي عند نقطة توازن بين مبدأ تغليب المصلحة العامة الذي يضطلع القاضي الإداري بتطبيقه في جميع 

لتي يصطدم فيها بالمصالح الخاصة، وبين مبدأ المساواة إزاء الأعباء العامة وهو يتطلب الحالات ا

التعويض عن كل ضرر منسوب إلى نشاط عام، عندما يتجاوز الحدود المعقولة اللازمة لظروف الحياة 

 في المجتمع".

في العديد من  زيادة على إقرار القضاء بمسؤولية الإدارة العامة بدون خطأ فقد أخد بها المشرع

 الأنظمة القانونية سواء في فرنسا أو في الجزائر، وتكون إما على أساس المخاطر أو على أساس القانون. 

وعليه إن مسؤولية الإدارة العامة وهيئات _ مسؤولية الدولة بدون خطأ على أساس المخاطر: 1

ا النوع من المسؤولية، توجد عدم التركيز بصفة خاصة، لم تعد مرتبطة بالخطأ المرفقي، فبجانب هذ

المسؤولية عن المخاطر الإدارية، والتي تعتبر مسؤولية موضوعية في غياب الخطأ، وذلك بسبب تطور 

الحياة في المجتمعات المعاصرة، بفعل التقدم الاقتصادي، والتكنولوجي، إذ أصبح من العسير التعرف على 

يد احتمال وقوع الأضرار الناشئة عن الحوادث الخطأ الذي يعتبر مصدرا للضرر، ونتيجة لذلك تزا

 والمخاطر، فاستغرق ركن الضرر ركن الخطأ، مما أدى إلى إطلاق المسؤولية وعدم تقييدها بالخطأ.

أما القضاء الإداري الجزائري فقد ساير واسترشد بالنظرية القضائية لمجلس الدولة الفرنسي في 

ر، وذلك رغم الصعوبات التي لم تسمح للقضاء الجزائري مجال المسؤولية الإدارية على أساس المخاط

من التوسع في تطبيقها، زيادة على تردد الأشخاص في اللجوء إلى القضاء لمساءلة الإدارة العامة 

 .43بالتعويض عن  الأضرار التي نتجت عن أعمالها القانونية 

الإداري لوقت طويل لقد رفض القاضي _ مسؤولية الدولة بدون خطأ على أساس القانون: 2 

طلبات التعويض عن الأضرار التي أصيب بها الأفراد نتيجة القانون، وذلك باعتباره عمل سيادي يلتزم به 

الجميع، فلا يمكن تصور طلبات التعويض لقيام مسؤولية الدولة عن القانون، لأنه لا يفترض فيه الخطأ، 

ة الدولة عن القانون، لأنه لا يفترض فيه الخطأ وبالتالي فلا يمكن تصور طلبات التعويض لقيام مسؤولي

وبالتالي فلم تظهر مسؤولية الدولة بفعل القوانين، وهذا ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي في قضية 

(Duchatelet الصادر في )والذي قرر فيه عدم مسؤولية الدولة المشرعة، حيث كان 1938جانفي  11 ،

مانعا إنتاج صناعة التبغ  1835فيفري  12تبغ الصناعي، فصدر قانون ) ديشاتليه( منتجا لصنف من ال

الصناعي،  لا لأسباب صحية وإنما لضمان احتكار الدولة لصناعة التبغ، فلما تقدم السيد ) ديشاتليه( طالبا 

 التعويض عما أصابه من أضرار، قرر مجلس الدولة أنه لا يستطيع أن يمنح التعويض في مثل هذه ...الخ.

 أن التطور في مجال القانون الذي دام قرن من الزمن، أعاد النظر في أساس قيام مسؤولية إلا

الإدارة عن أعمالها، بحيث أنتج أساسا للمسؤولية لا يقوم على الخطأ، ولا على المخاطر، وإنما على 

ة أساسا على القانون، بحيث لا تستطيع  الدولة _هيئات عدم التركيز_ نفي مسؤوليتها وذلك لأنها قائم

 القانون ...الخ.

ولقيام مسؤولية الدولة ومن ثم هيئات عدم التركيز على أساس القانون، ينبغي أن تتوفر مجموعة من 

 الشروط منها:

_ أن ينص القانون على ذلك صراحة، أو عن طريق معرفة القاضي لتوجه المشرع بطريقة 

 ضمنية.
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لى شخص بذاته أو على أشخاص معينين  _ كما يجب أن يكون الضرر خاصا، أي أن ينصب ع

بدواتهم، لهم مركز معين في مواجهة الضرر، وهذا ما جاء في حكم مجلس الدولة الفرنسي الصادر في 

(، والتي قضى فيها بعدم أحقية المدعي عن الضرر Consorts Chaucheفي قضية ) 1961_02_10

الإجراءات الخاصة بطرد السكان في فصل  الذي أصابه من جراء القانون الذي صدر بصدد تأجيل اتخاذ

الشتاء، لأن الضرر الذي أصاب هذا المدعي ليس ضرر خاص، وإنما هو ضرر عام يصيب جميع ملاك 

 العمارات.

_ ويشترط كذلك لقيام هذه المسؤولية القائمة على القانون، أن يكون الضرر جسيما بشكل خاص 

 .44وغير عادي

فقد نص صراحة في القوانين واللوائح على مسؤولية الدولة عن أما بالنسبة للمشرع الجزائري 

، نتيجة قيام هيئات عدم التركيز الإداري  بإلحاق 45الأضرار الاستثنائية والخاصة التي تصيب الأشخاص

المؤرخ في  24_67من قانون البلدية الصادر بالأمر  139 أضرار بالغير، وأهم هذه النصوص المادة

والمتمم، والذي نص على مسؤولية البلدية كهيئة من هيئات الضبط الإداري المعدل  1967_01_18

بالتعويض عن الأضرار المترتبة عن المساس بالنظام العام في حالة التجمهرات والتجمعات، فالمشرع أقر 

في هذه المادة بمسؤولية الدولة أو البلدية على أساس القانون عن الأضرار التي تصيب الأشخاص في 

، وذلك حتى إذا لم يقع خطأ مهني، أو حتى في حالة انتفاء علاقة السببية بين مهام البلدية 46يةالبلد

 والمخاطر المترتبة عن التجمعات والتجمهرات التي تسببت في حدوث أضرار.

فللمضرور من التجمعات والتجمهرات أن يرفع دعوى قضائية ضد الدولة أو البلدية أو البلديات 

سائر والأضرار أمام القضاء الإداري المتمثل آنذاك في الغرف الإدارية )المحاكم المسؤولة عن الخ

الإدارية( وفقا للإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات المدنية، وإذا حكم بالتعويض عن 

الأضرار المترتبة عن التجمعات والتجمهرات، فالدولة أو البلديات  المصرح بمسؤوليتها الحق في رفع 

والمادة  24_67من الأمر  175عوى الرجوع ضد المتسببين في الأضرار، وهذا ما نصت عليه المادة د

المتعلق بالبلدية حيث نصت على أنه :"للدولة أو البلدية المصرح بمسؤوليتها  08_90من القانون  142

إلى أن قانون حق الرجوع على المتسببين أو المشتركين في إحداث الأضرار"، غير أنه تجدر الإشارة 

غير أن صياغتها جاءت على  139نص على مسؤولية البلدية في نفس الإطار في المادة   08_90البلدية 

النحو التالي: "تكون البلدية مسؤولة مدنيا عن الخسائر والأضرار الناجمة عن الجنايات والجنح المرتكبة 

وال أو خلال التجمهرات والتجمعات بالقوة العلنية أو بالعنف في ترابها فتصيب الأشخاص أو الأم

  .47...الخ"

فلم ينص على مسؤولية البلدية والدولة في الحالة المذكورة في المادة  10_11أما قانون البلدية رقم  

زاد مسألة  مسؤولية الدولة على  الملغيان، وهو ما 08_90و القانون رقم  24_67من الأمر رقم  139

اري _ رئيس المجلس الشعبي البلدي _ غموضا حيث لم ينص على تحمل أعمال هيئات عدم التركيز الإد

 الدولة للتعويض بحيث اكتفى بالنص على مسؤولية البلدية فقط على النحو الذي سيتم التطرق له لاحقا.

 ثالثا: الدولة الملزمة بدفع التعويض كنتيجة لتحملها المسؤولية 

من صور المركزية الإدارية، وتمارس صلاحياتها باعتبار أن هيئات عدم التركيز الإداري صورة 

من جهة، وأنها تنعدم للشخصية المعنوية الأمر  طريق النص التشريعيأو عن  عن طريق التفويضإما 

الذي يترتب عليه انعدامها لذمة مالية مستقلة عن ذمة الدولة من جهة أخرى، فإنه في حالة ما إذا ثبت 

ير فإنه تقوم  مسؤولية الدولة، باعتبارها هي المتمتعة بالشخصية تسبب هيئات عدم التركيز بضرر للغ

المعنوية، وبالتالي فإن مبالغ التعويض المحكوم بها لصالح المضرور يجب تسديدها من الخزينة العمومية 

 أي من ميزانية الدولة لا من ميزانية الهيئات المحلية و المتمثلة في الولاية و البلدية.

هو جزاء المسؤولية، إذ يعني جبر الضرر الذي يلحق بالمتضرر، سواء كان ذلك  التعويض يعتبر   

، ومهما كان أساس مسؤولية الدولة عن أعمال هيئات عدم التركيز سواء كان على معنوياأو  مادياالضرر 

، وباعتبار أن التعويض يكون حسب الضرر فإنه يستوجب التفصيل فيه، وذلك بدون خطأأو  أساس الخطأ

 خلال العناصر التالية:من 
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يعتبر الضرر الركن الثاني والأساسي من أركان المسؤولية ولا ارتباط التعويض بقدر الضرر:  -1

يكفي لقيام مسؤولية الإدارة أن يقع خطأ من جانب الإدارة فقط، بل يلزم أن يترتب على خطأ الإدارة 

بأنواعها سواء قامت على أساس الخطأ أو  ضرر، إذا فالضرر يعد ركنا لازما لقيام المسؤولية الإدارية

على أساس المخاطر ولتحقق ركن الضرر والحكم بالتعويض لابد من توافر شروط معينة في الضرر، 

 ونظرا لأهمية هذا الركن سيتم تناول ما يلي:

لكي يؤدي ثبوت تحقق الضرر إلى نشوء التزام بتعويضه في ذمة المسؤول عنه  أ_ شروط الضرر:

 غي أن تتوفر في الضرر الشروط التالية:فإنه ينب

: أي ذا وجود مؤكد الوقوع فهو ضرر محقق ويمكن تقديره ..، أما إذا أن يكون الضرر محققا_ 

 .48كان الضرر محتمل الوقوع أي وقوعه محلا للشك فلا يكون موجبا للتعويض

ادا محددين على : بمعنى أنه يجب أن يصيب الضرر فردا معينا أو أفرأن يكون الضرر خاصا_ 

وجه الخصوص، بحيث يتحمل هذا الفرد أو الأفراد المحددون أعباء إضافية غير ما يتحمله بقية الأفراد، 

 .49وبما يتجاوز الأعباء الاعتيادية ...الخ

يجب أن يخل الضرر بمركز قانوني يحميه القانون سواء تعلق _ أن يقع الضرر على حق مشروع: 

بمصلحة مشروعة، وبغض النظر عن نوع الحق أو المصلحة سواء كانت مادية الأمر بحق من الحقوق أو 

 أو معنوية.

تقدير الضرر نقدا يسهل بالنسبة للأضرار المادية، أما _ أن يكون الضرر قابلا للتقدير بالنقود: 

لبداية الأضرار المعنوية )الأدبية( فيصعب تقديرها وتقييمها نقدا،...حيث كان مجلس الدولة الفرنسي في ا

يرفض الأخذ بمبدأ التعويض عن الأضرار المعنوية البحثة، إلا أن قضاء مجلس الدولة الفرنسي قد تطور 

وبدأ يقر الحق في التعويض عن الآلام النفسية الناتجة عن فقد الأب أو الأم أو الابن أو الاعتداء على 

 .51جزائريوهو نفس ما أخذ به القضاء الإداري ال، 50كرامة الشخص أو سمعته 

 ينقسم الضرر إلى نوعين: الضرر المادي والضرر المعنوي  )الأدبي(:ب_ أنواع الضرر: 

يكون الضرر ماديا إذا وقع على حق من الحقوق المالية سواء كانت عينية أم  _ الضرر المادي:

قديرها شخصية، أي هو ضرر يمس ويؤثر في الذمة المالية، والأضرار المادية لا تمثل صعوبة ويسهل ت

 .52نقدا والتعويض عنها إذا ما توافرت بشأنها شروط قيام المسؤولية

هو ذلك الضرر الذي يصيب المضرور في شعوره أو في عاطفته أو _ الضرر المعنوي ) الأدبي(: 

كرامته أو شرفه، كما يعتبر ضررا معنويا الضرر الذي لا يصيب الشخص في مصلحة مالية، ومن 

 .53ترتب عن الجروح  والتشوهات ...الخحالاته: الألم الذي ي

إن تقييم الضرر يخضع إلى الوقائع ج_ تقييم الضرر الناتج عن أعمال هيئات عدم التركيز: 

والظروف والمعطيات الخاصة بكل قضية، كما يقع كذلك تحت سلطة القاضي الإداري، وهذا حسب نوع 

" بحيث يغطي كل الأضرار التي أصابت ررن التعويض يشمل كل ضودرجة الضرر الواقع، فالمبدأ هو "أ

 المدعي أو ورثته، بما في ذلك المصاريف والنفقات الإضافية التي تلحق به.

كما يجب أن يكون الضرر مصدره الوحيد هيئة من هيئات عدم التركيز، حتى يكون قابلا للتعويض 

لا يقدر التعويض إلا على  الكامل، أما إذا ساهم المضرور في وقوعه، فإن القاضي بعد تقييمه للضرر

"أن التعويض لا يمس إلا الضرر الضرر الذي نسب لإدارة عدم التركيز وهذا تطبيقا لمبدأ آخر هو: 

، بمعنى أن مسؤولية هيئات عدم التركيز أي الدولة لا تقوم ولا يحكم بالتعويض عن القابل للتعويض"

بالإضافة إلى أن للقاضي الحرية في تقييم  الأضرار التي لم يكن نشاطها السبب المباشر في وقوعها،

الضرر المستوجب للتعويض وذلك بلجوئه إلى استعمال إجراءات التحقيق مثل الخبرة، للوصول إلى 

 التقييم السليم للضرر وذلك مراعاة لمصلحة المضرور.

ي إن القضاء الجزائري قد أخذ بتوجه مجلس الدولة الفرنسي ف تقدير التعويض والحكم به: -2

، بالإضافة إلى تعويضه عن الأضرار 54التعويض عن الأضرار المعنوية وذلك في العديد من الأحكام

    المادية.
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فإذا كان للقاضي الإداري الحرية في تقييم الضرر الناتج عن نشاط هيئات الضبط الإداري _ هيئات 

ى حد ما بإرادة المشرع عدم التركيز، فإن الأمر مختلف في مسألة تقديره للتعويض، فهو مقيد إل

والمضرور، فلا يستطيع أن يقضي بتعويض يزيد على ذلك الذي نص عليه القانون، كما أن طلب 

المضرور يعتبر الحد الأقصى للتعويض، بحيث لا يمكن للقاضي منح تعويض يفوق تلك الطلبات وإلا 

 اعتبر بأنه قضى بما لم يطلبه الخصوم.

ي عملية تقدير التعويض الفصل بين الضرر المادي والضرر كما أنه على القاضي أن يراعي ف

المعنوي، حيث أن تقدير الضرر المادي يكون بناء على المستندات التي وضعها المضرور بين أيدي 

القضاء، وفي حالة عدم توافرها فيقدر القاضي التعويض جزافا، أما تقدير الضرر المعنوي فيعود لسلطة 

 القانونية وطلبات المضرور. القاضي مع مراعاة النصوص 

بعد عملية تقدير التعويض، يتم الحكم به نقدا وبالعملة الوطنية، إما بصفة كاملة ونهائية أو مؤقتة، 

بناء على طلب المضرور إلى غاية الفصل النهائي في النزاع، وذلك بالكيفية التي نص عليها القانون، وفي 

كل ريع أو رأس مال،  كما يمكن الحكم بتعويضات حالة عدم نصه على ذلك  يمنح التعويض في ش

 .55للمضرور نتيجة تأخر الإدارة في تقديم المبالغ المحكوم بها 

 المبحث الثاني:انحراف القضاء الإداري عن المنطق القانوني في مجال الرقابة القضائية 

تناوله في المطلب  إذا كان المنطق القانوني الذي يحكم هيئات عدم التركيز الإداري يقتضي ما تم

الأول، إلا أننا نجد أن المشرع الجزائري والقضاء الإداري الجزائري قد انحرف  في مجال الرقابة 

القضائية التي تخضع لها هيئات عدم التركيز عن المنطق القانوني في عدة جوانب، وهي حق التقاضي، 

للمسؤولية ...الخ، وهو ما سيتم تناوله التمثيل القانوني، الجهة القضائية المختصة، الهيئة المتحملة 

 بالتفصيل لاحقا.

  المطلب الأول :الانحراف من حيث الهيئة المتحملة للمسؤولية الإدارية  والتعويضات

إذا كان المنطق القانوني يفرض مسؤولية الدولة في حالة تسبب  هيئات عدم التركيز  في أضرار 

نحو السالف الذكر نتيجة انعدامها للشخصية المعنوية، ومن ثم للغير سواء نتيجة خطأ أو بدون خطأ على ال

تحمل الدولة لمبالغ التعويض المحكوم بها من طرف جهات القضاء في هذا المجال، فإن موقف المشرع قد 

اتسم بالغموض في هذا المجال ، الأمر الذي ترتب عليه انحراف القضاء الإداري عن المنطق القانوني 

ئة المسؤولة والمتحملة للتعويضات، وعليه سيتم تناول في البداية غموض موقف المشرع، فيما يتعلق بالهي

 ثم انحراف القضاء في مسألة من يتحمل المسؤولية والتعويضات.

 المطلب الأول: غموض موقف المشرع في مسألة الجهة المتحملة للمسؤولية الإدارية 

تي تتحمل المسؤولية الإدارية في حالة تسبب يتأرجح موقف المشرع الجزائري في مسألة الجهة ال

هيئات عدم التركيز الإداري بصفة عامة بأضرار للغير بالغموض حيث لا ينص على الجهة المعنية 

بتحمل المسؤولية بالنسبة لبعض هيئات عدم التركيز الإداري تارة، وينص على الجهة المعنية بتحمل 

ز الإداري تارة أخرى، ونذكر في هذا الإطار على سبيل المسؤولية بالنسبة لبعض هيئات عدم التركي

 المثال الحالات التالية:

  أولا: حالة عدم النص عن الجهة المسؤولة 

 و التي نذكر منها ما يلي: 

_ رغم اعتراف المشرع بالازدواج الوظيفي بالنسبة لكل من الوالي ورئيس المجلس الشعبي البلدي 

رهما تارة هيئة محلية _ عند تمثيلهما الولاية والبلدية _ ، وتارة أخرى هيئة ، الأمر الذي يترتب عليه اعتبا

عدم تركيز _ عند تمثيلهما للدولة _ ، ومع ذلك لم يبين الجهة المعنية بتحمل المسؤولية في حالة تمثيلهما 

 للدولة أين يعتبران أعوان من أعوان الدولة.

على مسؤولية البلدية  10_11قانون البلدية رقم  فبالنسبة لرئيس المجلس الشعبي البلدي نص في 

دون الإشارة إلى مسؤولية رئيس المجلس الشعبي 56كهيئة لامركزية في الباب الثاني "مسؤولية البلدية" 

، وهو ما يظهر من خلال صياغة المادة 57البلدي عند تمثيله للدولة والذي يعتبر هيئة عدم تركيز إداري
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 148تلزم البلدية بحماية الأشخاص ..." و 146يا عن الأخطاء..."، والمادة "البلدية مسؤولة مدن 144

على أنه في حالة وقوع كارثة  146هذا وقد نصت المادة ،  "تغطي البلدية مبالغ التعويضات الناجمة ..."

لتي تقع طبيعية لا تتحمل البلدية أية مسؤولية تجاه الدولة والمواطنين إذا أثبتت أنها اتخذت الاحتياطات ا

. وهو ما نعيبه على المشرع، حيث كان عليه بالنسبة لصلاحيات رئيس المجلس 58 على عاتقها...الخ

كممثل للدولة أن يرتب مسؤولية الدولة ومن ثم تحميل الدولة مسؤولية تعويض ما يلحق الأفراد من 

 1996من دستور  24مادة أضرار باعتبار أنه يقوم بهذه الصلاحيات بصفته ممثلا للدولة، لاسيما وأن ال

كانت تنص على أن :"الدولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفل بحماية كل مواطن في 

 الخارج".

ونفس الملاحظة نسجلها بالنسبة للوالي حيث لم ينص المشرع على مسؤوليته أثناء تمثيله للدولة في 

لنص في الفصل الثالث "مسؤولية الولاية" على السالف الذكر، أين اكتفى با 07_12قانون الولاية رقم 

، وهو ما يظهر من العبارات المستعملة في المواد المنظمة لمسؤولية 59مسؤولية الولاية كهيئة محلية فقط

( ، و"يتعين على الولاية ...ويكون للولاية حق دعوى الرجوع 138الولاية "تتحمل الولاية ..الخ") المادة 

(، متناسيا 140( ، وكذلك عبارة الولاية مسؤولة مدنيا عن..." )المادة 140ادة ضد محدثي الأضرار")الم

أن الولاية كهيئة لها طبيعتين قانونيتين هيئة محلية من جهة  وهيئة عدم تركيز من جهة أخرى كما سلف 

 الذكر.

كهيئة  ونرى أنه كان على المشرع أن يميز بين مسؤولية الولاية كهيئة محلية من جهة  ومسؤوليتها

عدم تركيز إداري)إدارة مركزية( من جهة أخرى ، لاسيما وأنه قد ميز إن صح القول بين الميزانية 

الخاصة بالولاية لتمويل الأعمال والبرامج المصادق عليها من المجلس الشعبي الولائي والتي تكون 

ساعدة البلديات، تغطية أعباء بصفتها جماعة إقليمية لامركزية، لاسيما تلك المتعلقة بالتنمية المحلية وم

، وبين وسائل الدولة التي تتكفل من خلالها الولاية بصفتها 60تسييرها، المحافظة على أملاكها وترقيتها 

الدائرة الإدارية بالأعمال غير الممركزة للدولة أين تساهم في تنفيذ السياسات العمومية والتي تكون من 

في نفس القانون يميز بين مهام الدولة ومهام الولاية حيث نصت ، لاسيما وأن المشرع 61تمويل الدولة

بصفتها الجماعة الإقليمية الموارد المخصصة لتغطية  تخصص الدولة للولايةمنه على أنه:"  5المادة 

 . في إطار القانون:والصلاحيات المخولة لها بموجب القانونالأعباء 

وفير الموارد المالية الضرورية للتكفل بها بصفة ت كل مهمة محولة من الدولة إلى الولاية_يرافق 

 دائمة.

_ يجب أن يعوض كل تخفيض في الموارد الجبائية للولاية ناجم عن إجراء تتخذه الدولة ويتضمن 

إعفاء جبائيا أو تخفيضا في نسب الضريبة أو إلغائها بمورد يساوي على الأقل مبلغ الفارق عند 

 التحصيل."...الخ.

يرافق كل مهمة محولة من قدم ولاسيما المادة الخامسة وذلك من خلال عبارة" ... وانطلاقا مما ت

نقول أنه كان على المشرع أن ينص على مسؤولية الدولة  ...الخ"، الدولة للولاية توفير الموارد المالية

ا من عن التعويضات التي يحكم بها ضد الوالي عند ممارسته لصلاحياته بصفته ممثلا للدولة باعتباره

صلاحية الدولة كأصل عام وتم  تحويلها أو التنازل عنها للوالي باعتباره عونا من أعوان  الدولة في شكل 

 هيئة عدم تركيز.

_ عدم نص المشرع الجزائري عن الجهة المعنية بتحمل المسؤولية في حالة ما إذا تسببت 

ر ممركزتين بقراراتهما  بأضرار للغير المقاطعات الإدارية أو الدائرة مثلا اللتان تعتبران هيئتين غي

وخاصم هذا الأخير الهيئة المتسببة بالضرر أمام القضاء، وهو ما يجعل الأمر بالنسبة لمن يتحمل 

المسؤولية بالنسبة لهيئات عدم التركيز أكثر غموضا من الناحية التشريعية، وهو ما ينعكس لا محالة سلبيا 

 ه لهذا القانون الغامض.على موقف القاضي الإداري عند تطبيق

 

 ثانيا: حالة النص عن الجهة المسؤولة
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رغم عدم نص المشرع عن الجهة التي تتحمل المسؤولية على النحو المبين أعلاه  نجد أن المشرع 

الجزائري قد نص بالنسبة لبعض هيئات عدم التركيز  الفرعية على  الجهة المسؤولة  والتي تتمثل في 

داري الأصلية وبتبعية مسؤولية الدولة،  ونذكر في هذا الصدد ما جاء بخصوص هيئة عدم التركيز الإ

 135أين نص في المادة  _ هيئة عدم تركيز فرعية _، الذي هو منشط المندوبية البلديةالمندوب البلدي" "

 تحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلديمن قانون البلدية على أنه :"يتصرف المندوب البلدي 

ه ويتلقى منه تفويضا بالإمضاء"، ونفس الأمر نجده فيما يتعلق بالمندوب الخاص الذي يعتبر مسير وباسم

يعين المندوب ... على أنه:" 10_11من قانون البلدية  138أين نصت المادة الملحقة البلدية، 

"، ، ويتلقى باسمه تفويضا بالإمضاءتحت مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلديالخاص...ويتصرف 

حيث يعتبران هيئات عدم تركيز فرعية بالنسبة لهيئة عدم التركيز الأصلية والتي هي رئيس المجلس  

 الشعبي البلدي عند تمثيله للدولة.

وبالرغم من نص المشرع في بعض الحالات عن الجهة المسؤولة  بالنسبة لأعمال هيئات عدم 

قفه يظل غامضا بالنسبة لباقي الهيئات غير التركيز الإداري على النحو المبين أعلاه ، إلا أن مو

الممركزة، وقد ترتب عن هذا الغموض في موقف المشرع الجزائري بالنسبة للجهة المسؤولة انحراف 

 القضاء الجزائري في هذا الخصوص على النحو المبين  في النقطة الموالية أدناه.

  المسؤولية الإدارية والتعويضات المطلب الثاني: انحراف القضاء الإداري في مسألة من يتحمل 

نتيجة غموض موقف المشرع الجزائري السالف الذكر انحرف القاضي الإداري عن الأصل 

القانوني انحراف القاضي الإداري عن المنطق القانوني الذي يحكم هيئات عدم التركيز ، و هو ما يظهر 

في مجلة مجلس  2002ادر في سنة الص صالح عنصرمن خلال رأي  مستشار الدولة لدى مجلس الدولة 

الدولة والذي جاء فيه " ...، وأنه يستخلص من هذه المقتضيات أن الوالي وفضلا عن أنه المنفذ لقرارات 

المؤرخ   09_90وما بعدها من القانون  83المجلس الشعبي الولائي )هذه السلطات محددة بموجب المواد 

 (.93و 92كذلك بصفته ممثلا للدولة )المادتان المتعلق بالولاية( يتصرف  1990أفريل  7في 

كما أنه يستخلص من النصوص المشار إليها أعلاه أن مديري المجلس التنفيذي يمارسون المهام 

 المسندة إلى الدولة في حالة عدم ممارستهم لنشاطهم في إطار تطبيق مداولات المجلس الشعبي الولائي.

ي وكذا مديرو المجلس التنفيذي تنشئ لا محالة منازعات يتم إن أعمال التسيير التي يقوم بها الوال

 عرضها على الجهات القضائية الإدارية المختصة.

وتختلف من قاض إداري إلى قاضي إداري آخر طريقة تقدير والفصل في هذه المنازعات، إذ  

باعتباره ممثلا  يحكمون نظرا لعدم توفرهم على عناصر التقدير والفصل في هذه المنازعات، على الوالي

للدولة بدفع تعويضات أو مبالغ أخرى ويحملون ميزانية الولاية، باعتبارها جماعة إقليمية، عبء تسديد 

 هذه المبالغ .

وفي الحالات التي يتم فيها الحكم على مديري المجلس التنفيذي في قضايا تابعة لصلاحيتهم، 

 مثلا للولاية المبلغ المحكوم به.يحمل القاضي الوالي بصفته مكمسيرين لحساب الدولة، 

وتنجم عن هذه الوضعية لا محالة آثار ضارة بميزانية وبمالية الولاية بصفتها جماعة إقليمية، بل قد 

 تؤدي أحيانا إلى شل هذه الجماعة التي وبصفتها هذه غير ملزمة بتحمل نفقات تعد من مسؤولية الدولة.

، رفعها الولاة أو مديرو مجلس الولاية المحكوم عليهم لقد فصل مجلس الدولة في استئنافات عديدة

في الدرجة الأولى للتقاضي، بدفع مبالغ تفوق الطاقة المالية لميزانية الولاية في الدعاوى التي كانوا فيها 

 ممثلين للدولة أو مفوضين عن الحكومة.

ر المنازعات المتولدة إن القضايا التي تجسد أكثر من غيرها هذه الوضعية هي تلك المتعلقة بتسيي

عن البرامج القطاعية للتنمية وتسيير مديريات المجالس التنفيذية الولائية لميزانياتها غير الممركزة وتلك 

 المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العامة ...الخ.
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وعليه وقصد تفادي تكرار مثل هذه الوضعيات عند الفصل في القضايا المعروضة على الجهات 

قضائية الإدارية الابتدائية أو عند الفصل في القضايا المعروضة على مستوى الاستئناف، فإنه من ال

 الضروري:

_ البحث في إطار التحقيق في الملفات المعروضة عليهم عما إذا كان النزاع يدخل ضمن مسؤولية 

دده الخزينة العمومية و/أو عما الدولة، إذ يتعين في هذه الحالة تحمل الدولة المبلغ المحكوم به وبالتالي تس

إذا كان النزاع يدخل ضمن مسؤولية الوالي بصفته ممثلا للولاية_ الجماعة الإقليمية_ ففي هذه الحالة 

 تتولى بداهة ميزانية الولاية دفع المبلغ المحكوم به. 

ا مسؤولية _ رفع الدعوى إما على الوالي وإما على الوزير، حسب الحالة في القضايا التي تقوم فيه

المديرين التنفيذيين للولاية المتصرفين لحساب الدولة وبالتالي الحكم بتحمل ميزانية الدولة المبالغ المحكوم 

 .62بها"

إلا أن القضاء الإداري  2002غير أنه رغم صدور هذا الرأي في مجلة مجلس الدولة لسنة 

وهو الإداري التعويض بأهلية التقاضي ،  ربط  القاضيالجزائري لم يأخذ بهذا الرأي على إطلاقه،  حيث 

 25المؤرخ في  072661الصادر تحت رقم  2015ما يظهر من خلال قرار مجلس الدولة سنة 

والذي كان أطراف القضية )والي ولاية البويرة مديرية الري( من جهة و)ت.ا( ومن معهم  04/2015/

 من جهة أخرى( .

رفعوا دعوى قضائية مفادها أن مورثهم ترك بعد وفاته  وتتلخص وقائع هذا القرار في أن المدعيين

هكتارات تسمى )ر..( كائنة بأولاد سيدي سليمان وذلك بموجب عقد  7قطعة أرض مساحتها حوالي 

وأن مديرية الري لولاية البويرة قد استولت على جزء من هذه الأرض  10/1945/ 25رسمي مؤرخ في 

لتقدير مبلغ التعويض المستحق، ثم صدرت قرارات أخرى في  وقامت بإحداث سد والتمسوا تعيين خبير

الذي قضى بتعيين الخبير براهيمي علي لتقرير  21/02/2010هذا الشأن كان آخرها القرار الصادر في 

التعويض...، وقد تم استئناف هذا القرار أمام مجلس الدولة، وقد جاء في قرار مجلس الدولة المذكور أعلاه 

لا يمكن قانونا تحميلها دفع مبالغ وبالتالي  أهلية التقاضيللولاية ليست لها  ة الريمديري:" حيث أن 

 .التعويض

 طابع محليوحيث أن المشروع الذي أنجزته مديرية الري لولاية البويرة على أرض المدعين ذو 

، ومن خلال 36 المحكوم به..." بالوالي دفعها مبلغ التعويضمما يتعين معه تحميل ولاية البويرة ممثلة 

إلا أننا نعيب  "محلي"هذا القرار رغم أننا نستحسن تحديد القاضي لطبيعة المشروع المنجز بكونه ولائي 

في عدم تحميل مديرية الري دفع مبالغ  انعدام أهلية التقاضيعلى قضاة مجلس الدولة استنادهم على 

طابع محلي مما يترتب عليه تحميل  التعويضات، حيث كان عليهم الاكتفاء بتبرير ذلك بأن المشروع ذو

ولاية البويرة ممثلة بالوالي دفعها مبلغ التعويض المحكوم به ،  ذلك باعتبار أن مديرية الري تساهم في 

المشاريع المحلية اللامركزية وتساهم في البرامج القطاعية غير الممركزة ..الخ، بالإضافة إلى أن أهلية 

 ومن ثم تحمل  التعويضات. التقاضي لا ترتب تحمل المسؤولية

 الخاتمة :

في الختام نقول أنه و باعتبار أنه لا يوجد مرسوم رئاسي يحدد الأحكام العامة التي تنظم  كل هيئات 

عدم التركيز  بالإضافة إلى عدم إستقرار المشرع الجزائري أحيانا و غموضه أحيانا أخرى الأمر الذي 

امه عن المنطق القانوني الذي من المفروض انه يحكم هذه نتج عنه انحراف القاضي الإداري في أحك

الهيئات بإعتبارها إدارة مركزية متواجدة على المستوى المحلي ،و حتى يتم تصحيح الوضع نقترح ما 

 يلي:

_ضرورة إصدار مرسوم رئاسي عام و شامل  ينظم في جانب منه الرقابة القضائية الممارسة على 

 .18قد نص على نظام عدم التركيز الإداري في مادته  2020و أن دستور  هيئات عدم التركيز لا سيما

و التي منحت 09_08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  801_ضرورة تعديل المادة 

 الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات التي تكون المصالح غير الممركزة للدولة طرفا فيها.
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قضاة المتخصصين في المجال الإداري  حتى لا يكون لدينا عدم استقرار في _ ضرورة تكوين ال

 الأحكام القضائية لا سيما فيما تعلق بهيئات عدم التركيز بحكم غموض نظامها القانوني...الخ.

 الهوامش:

ي راجع عيدة نجاة،المصالح الخارجية للدولة على المستوى الإقليمي ، مذكرة لنيل شهادة ماجستير ف -(1)

 .35، ص  2014، سنة 1القانون العام ، كلية الحقوق ، جامعة الجزائر 

، 2017نجاة خلدون،قانون التنظيم الاداري المغربي ، طباعة دعاية، الطبعة الثانية ، المغرب ، سنة  -(2)

 ، نقلا عن : 102، ص 

"De Laubadére (A) .Venezia(J.C) ‚ Gaudmet(Y) ‚ droit administratif général 

‚tome 1‚15 édition l.G.D.J. 1992‚P102. 

حدة زعموم ، المصالح غير الممركزة للدولة ، صفة التقاضي و التمثيل امام القضاء ، المجلة  -(3)

 ، نقلا عن: 13الجزائرية للقانون و العدالة ، مركز البحوث القانونية و القضائية ، بدون سنة النشر، ص 

«Alain  LARANGE.la déconcentration. L.G.D.J.France.2000.p2» 

وأول من استخدم تعبير الشخص الاعتباري هم شراح القانون الروماني في العصور الوسطى، حيث  -(4)

اهتموا بدراسة النظام القانوني لكل هيئة أو جماعة بصورة مستقلة، ولم يدرسوا الشخصية الاعتبارية كما 

شخاص تخضع للقانون العام كالمدينة والبلدة والقسم الآخر هو الحال نظرية عامة، وكان قسم من هذه الأ

يخضع للقانون الخاص كالجمعيات والشركات، وقد استخدم مصطلح الشخصية المعنوية في فرنسا لأول 

، فالشخصية المعنوية نشأت وتطورت في 1881ابريل لسنة  25مرة في القانون البلدي الصادر في 

الأحكام العامة المتعلقة بها ووضعت هذه الأحكام لتطبق على  أحضان القانون الخاص الذي ينظم

الأشخاص المعنوية الخاصة التي تخضع لهذا القانون، مثل الشركات والجمعيات والهيئات الخاصة 

بأنواعها، وقد استفاد القانون الإداري من هذه الأحكام لتطبيقها على الأشخاص المعنوية العامة مثل الدولة 

مصلح ممدوح الصرايرة ، القانون الإداري _ الكتاب ليمية والمؤسسات العامة) راجع والأشخاص الإق

 (. 102،103، ص 2016الأول _،  دار الثقافة للنشر والتوزيع، الأردن، سنة 

نسرين شريقي  ومريم عمارة وسعيد بن علي، القانون الإداري، دار بلقيس، دار البيضاء_الجزائر ،  -(5)

 .102ص 

يل أكثر راجع نسرين شريقي  ومريم عمارة وسعيد بن علي، المرجع السابق ،ص للتفص -(6)

47،48،49. 

 .12حدة زعموم، مرجع سابق، ص  -(7)

التي تنص على أنه:" يتمتع الشخص الاعتباري بجميع الحقوق إلا ما كان منها ملازما لصفة الإنسان،  -(8)

صا : _ ذمة مالية ._أهلية في الحدود التي يعينها وذلك في الحدود التي يقررها القانون. يكون لها خصو

عقد إنشائها أو التي يقررها القانون ._ موطن وهو المكان الذي يوجد فيه مركز إدارتها.الشركات التي 

يكون مركزها الرئيسي في الخارج و لها نشاط في الجزائر يعتبر مركزها في نظر القانون الداخلي في 

 دارتها._ حق التقاضي".الجزائر._ نائب يعبر عن إ

 .55نسرين شريقي ومريم عمارة وسعيد بن علي، مرجع سابق ، ص  -(9)

 .115مصلح ممدوح الصرايرة، مرجع سابق ، ص  -(10)

 .116مصلح ممدوح الصرايرة، المرجع السابق، ص  -(11)

 .56،55نسرين شريقي ومريم عمارة وسعيد بوعلي، مرجع سابق ، ص  -(12)

ه الأعمال في كل ما تقوم به الإدارة عمدا دون قصد إنشاء حقوق أو التزامات جديدة، وذلك تتمثل هذ -(13)

تنفيذا لقاعدة قانونية أو لقرار أو عقد ترتبط به، ومن أمثلة الأعمال المادية التي تقوم بها الإدارة تنفيذا 

ي تأتي بها الإدارة تنفيذا لقرار لقاعدة قانونية الأعمال الفنية التي يؤديها عمالها ومن أمثلة الأعمال الت

 إداري الاستيلاء على ملك الأفراد تنفيذا للقرارات المتعلقة بنزع الملكية للمنفعة العامة...الخ.

تتضمن هذه الأعمال كل ما يقع من الإدارة نتيجة خطأ أو إهمال كحوادث القطارات أو سيارات  -(14)

 صورة أعمال قانونية.  الإدارة كما تشمل كذلك الأعمال التي تصدر في
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القرار الإداري هو إفصاح عن إرادة منفردة، يصدر من سلطة إدارية ويرتب آثار قانونية، ويترتب  -(15)

 عن الإفصاح نوعين من القرارات وهما:  

: وهو الذي تظهر فيه الإدارة إرادتها باتخاذ موقف ايجابي معين يتمثل في كتابة القرار أو _ قرار إيجابي

به شفاهة أو التعبير عنه بالإشارة ويكون القرار في هذه الحالات صريحا، وقد يتمثل المظهر  النطق

الإيجابي الدال على وجوب القرار في تنفيذه مباشرة دون التعبير عنه بأي من وسائل التعبير المعروفة، 

قرار من مصدره إلى ويحدث ذلك عندما يتولى مصدر القرار تنفيذه بنفسه فلا يكون هناك مجال لتوصيل ال

 منفذه .

: وهو امتناع الإدارة عن إصدار قرار يوجب القانون عليها إصداره، ومن أمثلة امتناع _ القرار السلبي

الإدارة عن إنهاء خدمة موظف تغيب عن العمل المدة المحددة قانونا دون إذن سابق أو عذر مقبول ولم 

 لي...الخ.تتخذ ضده الإجراءات التأديبية خلال الشهر التا

هي القرارات التي تصدرها الإدارة على النحو وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أن قرارات الإدارة 

الذي سبق أن بيناه، والتي تخضع سواء أكانت فردية أم لائحية لرقابة القضاء الإداري الذي يستطيع 

 إلغاءها والحكم بالتعويض لصالح الطاعن فيها.

مال الحكومة(: وهي طائفة من أعمال السلطة التنفيذية  فقد أخرجها القضاء الإداري أما أعمال السيادة)أع

الفرنسي من ولايته لأسباب يغلب عليها الطابع التاريخي ونص عليها المشرع المصري بالنسبة للقضاء 

وني عبد عبد الغنى بسيالإداري والعادي على السواء، فلا يجوز الطعن فيها بالإلغاء أو بالتعويض) راجع 

 (.535الله ، القانون الإداري، مرجع سابق، ص 

قد تلجأ الإدارة في ممارستها لنشاطها إلى إبرام العقود مع الآخرين، إلا أن عقود الإدارة ليست كلها  -(16)

عقود تخضع لنظام قانوني موحد، إذ قد يكون عقد الإدارة عقدا من عقود القانون الخاص، كما قد يكون 

 تسري عليه أحكام القانون العام، وهذا الأخير هو المقصود في هذه الدراسة.عقدا إداريا 

 .3،ص 37، العدد: 1998يونيو  1،المؤرخة فيالجريدة الرسمية  -(17)

 . 8،ص 37،العدد:1998يونيو 1،المؤرخة في الجريدة الرسمية  -(18)

لدونية ،الطبعة الأولى ،الجزائر ، حسين طاهري،  القانون الإداري و المؤسسات الإدارية ،دار الخ -(19)

 .136، ، ص 2007سنة 

يقصد بالمعيار العضوي أن اختصاص الجهات القضائية الإدارية يتحدد بناء على أطراف النزاع،  -(20)

فإن كانت الإدارة طرفا في النزاع فإن الاختصاص يؤول إلى جهات القضاء الإداري المتمثلة في النظام 

 المحاكم الإدارية ومجلس الدولة.القضائي الجزائري في 

وقد سبق وأن طبق المشرع الجزائري المعيار العضوي حتى قبل نصه على إنشاء مجلس الدولة  -(21)

 من قانون الإجراءات المدنية  الملغى. 7والمحاكم الإدارية وذلك انطلاق من نص المادة 

من ق .إ.م.إ،  903و 902و  901دة بالنسبة للمحاكم الإدارية والما 801و800انظر المادة   -(22)

 بالإضافة إلى مواد القوانين العضوية المنظمة لكلا الجهتين.

حيث توجد استثناءات أوردها القانون على المعيار العضوي تجعل منازعات معينة من اختصاص  -(23)

الات ضيقة القضاء الإداري رغم أن أطرافها ليسوا هيئات إدارية استنادا إلى معايير أخرى، _ في ح

_تراعي في المقام الأول طبيعة النشاط الذي يظهر به أشخاص القانون من أجل تحقيق المصلحة العامة 

عن طريق تسيير مرفق عام أو ظهور بمظهر السلطة العامة، وذلك استنادا إلى المعيار المادي الذي يأخذ 

التي تثار بمناسبة ذلك و ونذكر في الحسبان موضوع النشاط، فيتولى القضاء الإداري نظر المنازعات 

حالتين اثنتين على سبيل المثال لا الحصر هما: حالة المنظمات المهنية الوطنية، حالة المؤسسات العمومية 

الاقتصادية.) للتفصيل أكثر راجع براهيم مباركي، الرقابة القضائية على أعمال الإدارة في القانون 

شهادة دكتوراه في العلوم ، كلية الحقوق والعلوم السياسية،  الجزائري )دراسة مقارنة(، أطروحة لنيل

 (.183، 2017جامعة مولود معمري، سنة  

 من ق.إ.م.إ. 802انظر المادة  -(24)
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، توزيع الاختصاص بين جهات القضاء الإداري وجهات " أمينة غني"للتفصيل أكثر راجع مقال -(25)

، جوان 15، جامعة قاصدي مرباح ورقلة ، العدد القضاء العادي، مجلة دفاتر السياسة والقانون

   .535إلى  511،الصفحة من 2016

 .468عبد الغنى بسيوني عبد الله، القانون الإداري، مرجع سابق، ص -(26)

 .6، ص15، العدد:2018مارس  7الجريدة الرسمية، المؤرخة في  -(27)

ع حسين طاهري ، مرجع سابق، ص للتفصيل في الاختصاصات الاستشارية لمجلس الدولة راج -(28)

141،140،139. 

حسنا فعل المشرع بتعديله لهذه المواد و ذلك باعتبار أنه أزال الاختلاف الذي كان بين القانون  -(29)

السالف الذكر بحيث أصبحت هذه  09_08وقانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم  01_98العضوي 

 .903،902،901الأخير في كل من المواد  المواد تطابق ما جاء في هذا القانون

 السالف الذكر. 13_11من القانون العضوي  9انظر المادة  -(30)

 السالف الذكر. 13_11من القانون العضوي  10انظر المادة  -(31)

 السالف الذكر. 13_11من القانون العضوي  11انظر المادة  -(32)

المذكور أعلاه، قد أضافت عبارة "  13_11العضوي رقم من القانون  9وتجدر الإشارة أن المادة  -(33)

من  9"والتي لم تتضمنها المادة  بموجب نصوص خاصةويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له 

 .901وذلك توافقا مع  ما جاء في ق.إ.م.إ في  الفقرة الثانية من المادة  01_98القانون العضوي رقم 

 .418ق، ص مليكة الصروخ، مرجع ساب -(34)

ماجد راغب الحلو، السرية في أعمال السلطة التنفيذية، مجلة الحقوق للبحوث القانونية والاقتصادية،  -(35)

 .53،54، ص1975،  سنة 1مطبعة جامعة الإسكندرية ،العدد 

ام، مختارية حلحال، النظام القانوني للتفويض الإداري، مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون الع -(36)

 .155،156، ص 2009_2008كلية الحقوق والعلوم السياسية، جامعة مولاي الطاهر سعيدة ، سنة 

، ، 1996مليكة الصروخ، القانون الإداري، منشورات مطبعة النجاح الجديدة ،الدار البيضاء ،سنة  -(37)

 .80،81ص 

ي العالم العربي ، رسالة لنيل شاكر على ناجي الشايف، الاتجاهات العامة للامركزية الاقليمية ف -(38)

 .34، ص  2011شهادة دكتوراه في الحقوق ، كلية الحقوق ، جامعة عين شمس ، مصر ،

راجع جمال قروف، الرقابة القضائية على أعمال الضبط الإداري، مذكرة لنيل شهادة ماجستير،  -(39)

 .182،183، ص 2006كلية الحقوق، جامعة باجي مختار، عنابة، سنة 

 .143راجع جمال قروف ، مرجع سابق، ص -(40)

داناولي محمد شريف،مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة و  -(41)

 .71، ص 2017المشروعة _دراسة مقارنة_،مكتبة الوفاء القانونية،الطبعة الأولى، الإسكندرية ، سنة 

 .146السابق، صللتفصيل أكثر راجع  جمال قروف، المرجع   -(42)

تجدر الإشارة إلى أن القضاء الإداري في بعض البلدان العربية مثل مصر فإنه لم يطبق نظرية  -(43)

المخاطر كأساس لقيام مسؤولية الإدارة العامة عن أعمالها المشروعة، التي تلحق أضرارا  بالأشخاص،  

ظرية المخاطر، وهذا ما أقرته يظهر ذلك في أن القضاء الإداري المصري كان متشددا في تطبيق ن

، حيث جاء فيه :"إن المناط في مساءلة 1960_05_21المحكمة الإدارية العليا في حكمها الصادر في 

الحكومة بالتعويض عن القرارات الإدارية هو قيام الخطأ من جانبها بأن يكون القرار الإداري غير 

ية بين الخطأ والضرر، فإذا كان القرار سليما مشروع ...وأن يترتب عليه ضرر، وأن تقوم علاقة السبب

مطابقا للقانون فلا تسأل عنه الإدارة مهما بلغ الضرر الذي يترتب عليه لانتفاء ركن الخطأ ...من أجل أن 

يتحمل الناس نشاط الإدارة المشروع أي المطابق للقانون" .)  للتفصيل أكثر راجع جمال قروف، مرجع 

 (.167إلى  163سابق، الصفحة من 

 .169،170جمال قروف، مرجع سابق، ص -(44)

 .171جمال قروف، المرجع السابق، ص  -(45)

 المذكور أعلاه. 24_67من الأمر  175وهو ما يظهر من صياغة المادة  -(46)
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قرار مجلس الدولة الذي يحمل   10_11قبل صدور قانون البلدية  2011_03_31صدر بتاريخ  -(47)

ضمن مبدأ مفاده "لا تقوم مسؤولية البلدية ولا تتحمل التعويض، على أساس ، والذي ت 059608رقم 

الأضرار الناجمة عن التجمهرات والتجمعات، في حالة ثبوت ارتكاب أشخاص محددي الهوية جنايات 

 (.173، ص2014، سنة 12وجنح معينة ") انظر مجلة مجلس الدولة ، العدد

ي في ضوء القضاء والفقه و أحكام المحكمة الإدارية، بدون شريف احمد الطباخ، التعويض الإدار -(48)

 .186دار النشر ،وبدون بلد النشر،و بدون سنة النشر، ص 

إعترض غالب الفقه على هذا الشرط، وذهب إلى أن الضرر الذي تنشأ عنه مسؤولية الإدارة على  -(49)

يض يستوي فيه أن يكون خاصا أو أساس الخطأ المرفقي )المصلحي(، والذي يترتب عليه الحق في التعو

عاما، ولا يشترط توافر صفة الخصوصية في الضرر إلا إذا كانت مسؤولية الدولة تستند إلى المخاطر، 

حيث أن عمومية الضرر بكثرة عدد المضرورين تعد دليلا على جسامة الخطأ واستهتار الإدارة، الأمر 

اهل فيها أو إلغاؤها، ويسير مجلس الدولة الفرنسي على الذي يوجب التشدد في المسؤولية الإدارية لا التس

هذا الرأي، وهو نفس ما أخد به القاضي الإداري الجزائري )للتفصيل أكثر راجع داناولي محمد شريف،  

مسؤولية الإدارة بالتعويض عن القرارات الإدارية غير المشروعة و المشروعة ، مكتبة الوفاء القانونية 

 .97،ـ96، ص  2017الإسكندرية ،سنة  ،ى الطبعة الأولى ،

 .97،98داناولي محمد شريف،المرجع السابق، ص  -(50)

، 2015،  سنة 13، العدد: 2015_03_19، المؤرخ في 097935انظر قرار مجلس الدولة رقم  -(51)

 .145إلى  140الصفحة من 

 .99داناولي محمد شريف، مرجع سابق، ص  -(52)

 .187ق، ص جمال قروف، مرجع ساب -(53)

كان مجلس الدولة الفرنسي يحكم بالتعويض عن الضرر المعنوي المصحوب بالضرر المادي، أما  -(54)

بالنسبة للضرر المعنوي البحث فقد رفض التعويض عنه فترة من الزمن، وبعدها تطور تدريجيا إلى أن 

أن "الدموع لا تقوم  أقر التعويض عن الضرر المعنوي البحث ففي البداية كان يرفض التعويض بحجة

أخذ يحكم بالتعويض عن الآلام الجسمانية كلما كانت على درجة معينة من الجسامة  1942بالمال" ومنذ 

( والذي قضى بالتعويض عن الأضرار المعنوية والمادية التي لحقت به  (Morelوهذا ما أكده في قضية 

الفرنسي يحكم أحيانا بمبلغ قدره فرنك واحد من جراء سقوط إحدى الطائرات الحربية، وكان مجلس الدولة 

(، ومنذ عام Demoiselle Ducasseكتعويض رمزي عن الضرر المعنوي ومثال على ذلك قضية )

بدأ مجلس الدولة الفرنسي عهدا جديدا، وذلك بتعويض الضرر المعنوي مع العدول عن فكرة  1961

ن الضرر المعنوي، وكان بداية هذا التعويض الرمزي الذي سار عليه في بعض حالات التعويض ع

( وتتلخص وقائع القضية في Le tisserandفي قضية ) 1961_11_24الاتجاه، في حكمه الصادر في 

أن سيارة حكومية قد قتلت راكب دراجة وابنه، فطالب والده بتعويضه عن الضرر المعنوي نتيجة فقده ابنه 

مع ذلك قضى المجلس بتعويضه بمبلغ ألف فرنك وحفيده ، بالرغم من أنه لم يصب بأي ضرر مادي، و

فرنسي عن الألم النفسي بسبب فقد ابنه في وقت مبكر.)داناولي محمد شريف، مرجع سابق، ص 

100،101.) 

 .199راجع جمال قروف، مرجع سابق، ص  -(55)

لإدارة البلدية " ا( من القسم الثالث 148إلى  144انظر الباب الثاني "مسؤولية البلدية")المواد من  -(56)

، وفي هذا الإطار تجدر الإشارة إلى أننا 10_11من قانون البلدية  والمصالح العمومية وأملاك البلدية"

"مسؤولية البلدية ، ثم الباب الثاني  " إدارة البلدية"نعيب على المشرع تقسيم هذا القسم إلى الباب الأول 

في حين تناول أملاك البلدية في الفصل الخامس من ، "المصالح العمومية البلدية"ثم الباب الثالث " 

الباب الثالث، الأمر الذي يعكس تسرع المشرع في إصدار هذا النص نتيجة ما عرفته البلاد آنذاك من 

 احتجاجات نتيجة رفع أسعار السكر والزيت ...الخ.

يتعرض للعقوبات على مسؤولية رئيس المجلس الشعبي البلدي  بحيث  145حيث نصت فقط المادة  -(57)

المنصوص عليها في التشريع الساري المفعول، في حالة ما إذا أصدر هذا الأخير قرارا دون الأخذ بعين 
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الاعتبار آراء المصالح التقنية المؤهلة قانونا وتسبب هذا القرار في ضرر في حق المواطن والبلدية و/ أو 

 الدولة . 

حدث حديثا بل يرجع إلى أول قانون بلدي للجزائر، حيث هذا الغموض في مسؤولية البلدية لم ي -(58)

أن  24_67الصادر بموجب الأمر  من القانون البلدي مثلا 176إلى غاية  171يتجلى لنا وفقا للمادة 

البلديات تكون مسؤولة مدنيا عن العمل الضار الذي يشكل جناية أو جنحة المرتكب في أرضها، على 

 تجمعات والتجهيزات .. الخ.الأشخاص أو الأموال بواسطة ال

أما عن نظام التعويض المتعلق بالأضرار الناجمة عن التجمعات والتجهيزات فهو مرتبط ومتصل 

باختصاصات هيئة الضبط الإداري، فالجهة الإدارية التي أعطاها القانون ممارسة صلاحيات الحفاظ على 

تكون مسؤولة عن الأضرار المترتبة عن  النظام العام المتمثل في أمن الأشخاص وممتلكاتهم هي التي

من القانون البلدي الفرنسي  119حالة التجمع والتجمهر، ففي فرنسا فبعدما كانت البلدية بموجب المادة 

جانفي  07من قانون  92تتحمل نصف التعويض والنصف الآخر تتحمله الدولة، ثم النص بموجب المادة 

لة، الإقليم، الولايات، البلديات، على تحويل المسؤولية كاملة المتضمن توزيع الصلاحيات بين الدو 1938

 71المشار إليه سابقا في المادة  24_67نحو الدولة إلا أن المشرع الجزائري بعدما أسند في أمر 

المسؤولية للبلدية، ولكن تشترك الدولة في تحمل عبء التعويض بالنصف، وهذا ما نصت عليه المادة 

الدولة في دفع نصف الأضرار والخسائر الملحقة، عملا مواجهة الخطر  على أنه :"وتسهم 172

للبلدية وحدها بالتعويض عن الأضرار  08_90الاجتماعي"، قام بعدها بإسناد المسؤولية حسب قانون 

المترتبة عن التجمعات والتجهيزات، وذلك بالرغم من أن مسألة الحفاظ على الأمن العام هي مسألة 

و 69رئيس المجلس الشعبي البلدي بوصفه ممثلا للدولة، وهذا ما نصت عليه المادتان  وطنية، يختص بها

واللتان تحددان اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي في ميدان الضبط الإداري فهما جاءتا في  75

ة الفرع الثاني تحت عنوان: اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي فيما يخص تمثيل الدولة، بالإضاف

الفقرة الثانية، تتكلم عن اختصاصات رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي،  69إلى أن المادة 

ولا يكون ذاك إلا عند ممارسته لاختصاصاته كممثل للدولة في مجال الضبط الإداري، حيث نصت على 

على حسن النظام والأمن أنه :"يتولى رئيس المجلس الشعبي البلدي تحت سلطة الوالي ما يلي:..._ السهر 

 العموميين، وعلى النظافة العمومية".

نتيجة لذلك فليس من العدل أن تتحمل ميزانية البلدية التعويض عن الأضرار الناتجة عن التجمعات  

والتجهيزات، في حين أن الحفاظ على الأمن العام يعتبر مهمة وطنية، حيث كان على المشرع إلزام الدولة 

ت، وتتكفل شراك البلدية، لاسيما وأن الدولة هي المسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكابالتعويض دون إ

 بحماية كل مواطن في الخارج".

( من الباب الرابع " تنظيم إدارة 140إلى  138انظر الفصل الثالث "مسؤولية الولاية" ) المواد من  -(59)

 الولاية" .

 ور أعلاه.المذك 07_12من القانون  3انظر المادة  -(60)

 المذكور أعلاه. 07_12من القانون رقم  4انظر المادة  -(61)

صالح عنصر، رأي حول تمثيل الدولة من طرف هيئاتها غير الممركزة ، مجلة مجلس الدولة ،   -(62)

 .52،53. ص 2002، سنة 1مطبعة الديوان ،العدد

 .179،178،  ص 2015، سنة 13انظر مجلة مجلس الدولة، العدد : -(63)
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 د. قزلان سليمة  

 أستاذة محاضرة "أ" 

 جامعة بومرداس ـ كلية الحقوق ـ بودواوـ

 تخصص: قانون عام

انعكاسات اجتهادات القاضي عنوان المداخلة:

 الإداري على إنشاء القاعدة القانونية

 

 

 مقدمة:

 ضة عليه،لمعروالنزاعات ابالإضافة إلى دوره في تطبق قواعد القانون الإداري وتفسيرها في القضايا أو 

طرا إلى له مضفكثيرا ما يجد القاضي الإداري نفسه أمام منازعة تفتقد إلى نص قانوني يحكمها، ما يجع

، القانون ه محلالاجتهاد لإيجاد حل لها بهدف تجنب مسألة إنكاره للعدالة فيصبح بمثابة مشرع يحل قضاؤ

 نعدام نصالة احإنشاء القاعدة القانونية لا سيما في  يمارس إذن القاضي الإداري ويساهم بشكل كبير في

بدأ ضمن مالذي يتشريعي أو وجود نقص في التشريع القائم، الأمر الذي يميزه عن القاضي العادي في 

 ذي يتولىري الالمشروعية بصفة عامة، ويحافظ على الحقوق والحريات المقررة قانونا، أو القضاء الدستو

ارس دور ي ويمر، وبالتالي رقابة دستورية القوانين. يتولى إذن القاضي الإدارحماية مبدأ سمو الدستو

في  حصر أصلاالمن المبدع أو المنشأ للقاعدة القانونية، وهو الدور الذي يتعدى أساسا دور القضاء العادي

 تطبيق القاعدة القانونية، لكن من دون أن ينصب نفسه مشرعا.

 الإشكالية:

بدع داري كماضي الإأساسا وسيلة لتطبيق القواعد القانونية ليس إلا، فكيف يساهم القإذا كان القضاء يشكل 

 ي.؟كقاض أو كمنشأ للقاعدة القانونية على اساس أن وظيفة خلق القواعد القانونية جزء من وظيفته

 محاور الدراسة: 

 المبحث الأول

 جدلية دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية 

 فض والقبولبين الر

لنزاع يعة ايتمتع القاضي الإداري بوظائف واختصاصات واسعة مقارنة بالقاضي العادي، بالنظر إلى طب

اعدة رار قالتي تنطوي على طرف نزاع ممتاز يتمثل في سلطة عامة تتمتع بامتيازات وسلطات، بغية إق

 عادلة بين طرفي النزاع المعروض عليه.

الإداري مرحبا به في بداية الأمر، حيث نادى بعض مفكري الثورة  تاريخيا لم يكن اجتهاد القاضي

الفرنسية غلى إلغاء كل دور للاجتهاد القضائي من أجل انتاج القاعدة القانونية، على أساس أن دوره يجب 

أن يقتصر على تطبيق التشريع ولا يتعدى مثل هذا الأمر، وهو ما عبر عنه الفقيه مونتسيكيو في كتابه " 

لقوانين" في قوله:" إن قضاة الوطن ليسوا سوى الفم الذي ينطق بكلمات التشريع، فهم أشخاص لا روح ا

يمكنهم التخفيف من قوة أو صرامة القانون"، ضمن نفس السياق عبر روبيسيير عن نفس الموقف في 

وتشريع  بتصريحه:" إن كلمة اجتهاد يجب أن تمحى في لغتنا، ففي دولة لها دستور 1790البرلمان سنة 

 ، أن الدستور 241فإن اجتهاد المحاكم ما هو إلا قانون."
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فته، لوظي ولأن تجريد القاضي الإداري من صلاحية الاجتهاد من شأنها أن تحدّ من إمكانية ممارسته

مكين لية توبالتالي فصله في كثير من النزاعات التي تعرض عليه، فقد فشلت النداءات التي طالت عم

همته في اري مالاجتهاد وإيجاد حلول للنزاعات، وبات لزاما أن يمارس القاضي الإد القاضي الإداري من

 الاجتهاد سيما وأن من شأن اجتهاده أن يمنح الحياة للتشريع. 

حقيقة أن مهمة القاضي الداري تندرج ضمن تطبيق القوانين المعمول بها على النزاعات أو الخصومات 

النطاق، استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات الذي يقتضي أن المعروضة عليه، وتفسيرها ضمن هذا 

تمارس كل سلطة المهام المخولة لها، وبالتالي لا تمتد صلاحيات القاضي الإداري ولا تتعدى صلاحية 

إنشاء القواعد القانونية، غير أنه وبالنظر إلى القصور الذي قد يعتلي عادة القواعد القانونية باعتبارها عملا 

نيا قد يشوبه الكثير من النقائص، فإن منازعات كثيرة قد تعرض على القاضي الإداري، تفتقد إلى نص إنسا

قانوني يحكمها ولا يحق له فيه أن يتهرب عن حلّها بحجة انعدام وجود نص قانوني يمكن تطبيقه عليها، 

قاضي ملزم وفي كل الحالات الأمر الذي يفرض عليه حلّها وإلا اتهم بجريمة نطران العدالة، ما يعني أن ال

بفض النزاعات ولو لم يجد نصا قانونيا يمكن تطبيقه،على أن يقرر الحكم على النحو الذي كان سيقرره 

المشرع لو تولى تنظيم موضوع النزاع، ومن ثم فإن القاضي يقوم بعمل أقرب إلى عمل المشرع ليستمد 

 242منه المشرع قواعده القانونية.

 المبحث الثاني

 التي يعتمد عليها القاضي الإداري لإنشاء القواعد القانونية الأسس

لعل من ولأسس يستند القاضي الإداري على دوره الاجتهادي في إنشاء القواعد القانونية على جملة من ا

 أبرزها: 

 المطلب الأول ـ القاضي الإداري ينشأ القاعد القانونية لمجابهة محدودية التشريع:

لسبيل أمام اجتها القاضي الإداري وإبداعه في إنشاء القواعد العامة، إلى محدودية يعود السبب في فتح ا

التشريع وصعوبة نصوصه، الأمر الذي يتطلب معه مجابهة مثل هذه العوائق لحل النزاعات المعروضة 

على القاضي، بل إن التشريع كثيرا ما يحتاج إلى مصدر من مصادر القانون من أجل أن يجعله حيا، لا 

سيما وأن القاضي الإداري يستند على الواقع أكثر من القانون، وبالتالي يستنبط أحكامه واجتهاداته من 

الواقع المحيط بالمنازعة المعروضة عليه، وضمن هذا السياق يرى الفقيه فالين مارسال :" لولا 

ا، وأن اجتهاداته كانت الاجتهادات القضائية لمجلس الدولة لما كان هناك وجود للقانون الإداري في فرنس

وراء صياغة أعمال فقهية كبرى في القانون العام الفرنسي."، وهو ما يؤكد دور القاضي الإداري الفعال 

في إنشاء القواعد القانونية لمجابهة الكثير من المعضلات القانونية التي تطرحها محدودية التشريع حيال 

ي حلا قانونيا يستند عليه نتيجة قصور في العمل ، والتي لا يجد لها القاض243المنازعات المطروحة

 التشريعي للمشرع

 المطلب الثاني ـ القاضي الإداري ينشأ القاعدة استنادا إلى عدم نكران العدالة:

م ن صميوهو تحصيل حاصل للعامل الأول المتمثل في محدودية التشريع، يشكل الفصل في النزاعات م

 لأجل ذلك لا القانوني بغية تسوية الخلافات بين أطراف النزاع، عمل القاضي الذي يلتزم بتطبيق النص

و ما يه وهيمكن للقاضي أن يدعي أبدا بعدم الفصل في النزاع بحجة غياب نص قانوني يمكن تطبيقه عل

جراء  لعقابتتفق عليه جميع الشرائع، التي تذهب إلى أبعد من ذلك من خلال تجريم القاضي وتعريضه ل

 طار ما يعرف بنكران العدالة.ادعائه هذا في إ
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شأنه في ذلك إذن شأن أي قاضي لا يمكن للقاضي الإداري أن يتخلف عن التزامه بتسوية أو الفصل في 

النزاع المعروض عليه وفقا لأحكام القانون، ولا حتى أن يمتنع عن الفصل في النزاع بحجة انعدام وجود 

ارا للقاعدة قانونية إلا أن العديد من المعايير تجعل من نشاء او ابتكإنص قانوني يحكم النزاع، ما يشكل 

القاضي الاداري يتخصص في إنشاء القاعدة القانونية بصفته مبدعا في هذا المجال ويتعلق الامر 

بخصوصية قواعد القانون الإداري، الظروف المحيطة بمنشئه، طبعة قواعده غير المقننة، المجالات 

ل ذلك ساهم في الارتقاء بدور القاضي الإداري على وجه التحديد كمبدع أو ، ك244المتعددة للنشاط الإداري

كمساهم في خلق قواعد القانون الإداري عندما يجد نفسه أمام نزاع قضائي يفتقد لنص قانوني يحكمه أو 

 يعالجه. 

 المطلب الثالث ـ عدم التوازن بين أطراف الدعوى الإدارية:

العادي بحل النزاع بين أطراف الدعوى بالنظر إلى ما يقدمونه من في الوقت الذي يلتزم فيه القاضي 

يتولى القاضي الإداريعبئ سير الإجراءات الإدارية على نحو أكثر تدقيقا بالنظر إلى طبيعة النزاع ، إثبات

الإداري التي تنطوي على طرفي نزاع غير متساويين، الإدارة العامة باعتبارها مدعى عليها غاليا 

بامتيازات السلطة العامة، وشخص آخر عادي عادة هو المدعي، لا يملك ما تملكه الإدارة من  والمتمتعة

أسلحة دفاعية، الأمر الذي يميز عمل القاضي الإداري والذي يتطلب الأمر منه أن يوازن أو يحقق 

على  المساواة بين طرفي الدعوى أو الخصومة، من خلال وبواسطة لا يطبق مبدأ البينة على من ادعى

إطلاقه في مجال الاثبات في المواد الإدارية، كأن يطلب من الإدارة تقديم ما تحوزه من أوراق ثبوتية 

، جاء في اجتهاد القاضي على أن:"دعوى 24/7/94للتخفيف على المدعي، ففي قراراها الصادر في 

المدعي بتقديم القرار  الإلغاء المرفوعة أمام القضاء الإداري لا تستوجب وجود قرار إداري، ولا يلزم

ويبدو إذن أن القاضي أقر مبدأ مفاده أن 245الإداري متى امتنعت الإدارة المدعي عليها من تمكينه له."

إلزام الإدارة بتمكين المعني من نسخة من القرار تحت إشراف القاضي، وهو ما تكرر في كثير من 

من قانون الاجراءات  819ة المادة المرات على مستوى القضاء الإداري، وهو ما انعكس على صياغ

 المدنية والإدارية، ما يؤكد دوره في تقنين قواعد القانون الإداري.

 المبحث الثالث

 المراحل المعتمدة في إنشاء القواعد 

 على سبيل حل النزاع من قبل القاضي الإداري

 والحدود الواردة عليها

 داري:ي الإعلى سبيل حل النزاع من قبل القاض المطلب الأول ـ المراحل المعتمدة في إنشاء القواعد

داري ضي الإعادة ما يتم خلق القاعدة العامة كحل لا مناص منه من أجل فض النزاع المعروض على القا

 باعتماد مجموعة من المراحل:

 أولا ـ مرحلة الاكتشاف الثنائي:

تقد لحل يه يفلنزاع المعروض علتندرج الطريقة الأولى في اكتشاف القاضي الإداري لمعضلة مفادها أن ا

بيرة من نكة كقانوني، وفي نفس الوقت للحل الممكن أن يغطي هذا النقص، وتتطلب هذه الطريقة دراية وح

لسرية اتنفه القاضي الإداري استنادا إلى خبرته في المجال، ويظل عمل القاضي في ظل هذه المرجلة تك

 ه. بعمول دراجه في النظام القانوني القائم أو المإلى حين إدخال الحل القضائي حيز التنفيذ، وإ
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ولعل من أبرز الأمثلة والنتائج التي تجسد مثل هذا الموقف، اكتشاف القاضي الإداري لخطر التصدي 

للأعمال السياسية، وفي نفس الوقت للحل القضائي الذي يفيد استبعاد هذه الفئة من الأعمال عن رقابة 

 ن الضرر المعنوي.، مسألة التعويض ع246القضاء.

 ثانيا ـ مرحلة إدراج الحلول خارج إطار النظام القانوني:

وهي مرحلة تلي مرحلة اكتشاف القاضي الإداري للنقص أو العجز الحاصل في النظام القانوني من أجل 

 حل النزاع المعروض عليه، والحل الذي يعوض النقص القائم في النظام القانوني القائم، وهي مرحلة دقيقة

بالنسبة للقاضي الإداري، من أجل صناعة القاعدة القانونية، وفي الوقت الذي تتميز فيه المرحلة الأولى 

بالسرية، تتسم فيه وتتميز المرحلة الثانية هذه بانطلاق الإعلان لميلاد قاعدة جديدة تتخذ شكل الحل وليس 

عادة ما يعبر القضاة عن هذه الحلول قاعدة، وبعبارة اخرى لا تشكل عنصر من عناصر النظام القانوني، و

، وهي لا ترقى إلى قاعدة بعد، وكل ما في الأمر 247في مؤلفاتهم مثلا أو بمناسبة المحاضرات التي يلقونها

 248أن الحل ينتقل من السرية إلى العلنية لميلاد قاعدة قانونية جديدة.

 ثالثا ـ مرحلة إقحام )إدماج( الحلول ضمن قواعد القانون:

ه المرحلة مرحلة أساسية بالنسبة للقاضي الإداري، فمن خلالها يسعى القاضي إلى إقحام حله تشكل هذ

القضائي ضمن قواعد القانون، حتى تصبح على حدّ تعبير البعض، بالعلاج للفراغ التشريعي، والتي 

ن يلمح للحل تندرج بعد تعليقات الفقه ووعي القاضي بالشكل الذي يجب أن تكون عليه القاعدة، وذلك بعد أ

القانوني المتبنى من قبل القاضي الإداري، في العديد من الأحكام، لتشكل في نهاية المطاف قاعدة جديدة 

 249يتم نشرها والتعليق عليها، وعنصر من عناصر المشروعية الإدارية.

 المطلب الثاني ـ حدود الاجتهاد القضائي:

أنه  يها، إلاار إلري بالنظر إلى العوامل والاسس المشحقيقة أن حق الاجتهاد القضائي مكفول للقاضي الإدا

تي ليه، والوضة عيبقى محدود وليس على إطلاقه، فعلى سبيل المثال لا يمكنه الاجتهاد في النزاعات المعر

ختص مفسه غير تبر نلا تعد من صلاحياته كأعمال السيادة التي تتولى القيام بها السلطة التنفيذية، حيث اع

ة على لسيادا، والسؤال المطروح هنا هل يمكن القاضي الإداري أن يجتهد لنزع صفة أعمال بالنظر فيها

 نزاع ليفصل فيه؟، وهي النظرية التي ابتدعها في مواجهة السلطة التنفيذية .

ومن الحدود أيضا التي تحد من الاجتهاد القضائي، أن الكثير من القرارات التي تم لإقرارها والتراجع 

 250لقرارات المتعارضة لا يتم نشرها، بغية تحقيق توحيد الاجتهاد القضائي.عنها، او ا

 

 لكوالأثار المترتبة عن ذ صدر لقواعد القانون الإداريالقضاء الإداري كم- المبحث الرابع

 المطلب الأول ـ القضاء الإداري كمصدر لقواعد القانون الإداري :

ية، كما لإدارااعد القانون الإداري، كنظام المسؤولية شكل القضاء الإداري مصدرا أصيلا للعديد من قو

لإضافة ة، باأرسى أحكام العديد من النظريات القضائية، كنظرية الظروف الطارئة، الظروف الاستثنائي

ق ي، المرفلإداراإلى إسهاماته العديدة في تحديد المفاهيم المتعلقة بالقانون الإداري، كمفهوم القرار 

 العام.... وغيرها.
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حقيقة أن القاضي لا ينشأ قواعد عامة بالمفهوم التقليدي وإنما يستخلصها من روح التشريع، ومن الاسس 

العامة التي يقوم عليها النظام القانوني، إلى جانب النظام السياسي والنمط الاجتماعي المعتمد في 

من الإبداع، فأحكام  الدولة،وأن حكمه تقريري، غير أن هذا الحكم التقريري ينطوي على جانب كبير

، تحقيقا للتوازن بين 251القاضي الإداري تعكس قواعد جديدة تستند على القانون الطبيعي وقواعد العدالة

مصالح الجماعة والمصالح الفردية، وهو ما أكد عليه مجلس الدولة الفرنسي في العديد من المبادئ التي 

ارة والصناعة، عدم تمتع أي قرار إداري بالحصانة شكلت إنشاء لقواعد جديدة، كحرية التنقل، حرية التج

ضد دعوى الإلغاء، تمتع المتعاملين مع الإدارة بحق التظلم الرئاسي، مبدأ عدم رجعية القرار الإداري، 

استنادا إلى ذلك فأحكام القاضي الإداري تشكل مصدرا إنشائيا للمبدأ الذي يصنعه وللقاعدة التي يتضمنها 

 252هذا المبدأ.

 ب الثاني ـ الأثار المترتبة عن القضاء الإداري كمصدر لقواعد القانون الإداري:المطل

يترتب عن أحكام القاضي الإداري باعتبارها مصدرا إنشائيا للقاعدة القانونية العامة، جملة من الأثار من 

 :253أبرزها

 ـ  تمتعها بالقوة الإلزامية: أولا 

إلا وراعاتها ها ومت المشابهة لها، وعلى الإدارة أن تلتزم بما يعني أنها تصبح واجبة التطبيق في الحالا

 أضحت أعمالها وتصرفاتها مشوبة بعيب، وبالتالي أمكن الطعن بإلغائها أمام القضاء .

 ثانيا ـ عدم جواز صدور لوائح مخالفة لها: 

 تزم أيضان تلأ لا تقف الإدارة عند مراعاتها لأحكام القضاء في تصرفاتها، وإنما يمتد ذلك إلى ضرورة

ا في وإقحامه ماجهابعدم إصدار لوائح تنظيمية مخالفة لتلك الأحكام،سيما وأن أحكام القاضي الإداري تم إد

 لعلم بها.ا زوإدخالها حي النظام القانوني القائم، بعد بحثه في المحيط القانوني وإيجاده للصيغة المناسبة لها،

 للقواعد القضائية الطبيعة الإلزامية)حجية(-المبحث الخامس 

قضاء في لى الإتتشكل غالبية قواعد القانون الإداري من القضاء باعتباره مصدرا لها، حيث يرجع الفضل 

ه ع أسستكريس معظم قواعد القانون الإداري، كنظام المسؤولية الإدارية الذي كرسه القضاء، ووض

 ض عليه:لمعروقاضي من أجل فض النزاع اومبادئه وشروطه، وتختلف الحلول القانونية التي يبدع فيها ال

ع المطلب الأول ـ عندما يفصل القاضي في النزاع المعروض عليه بما يتماشى مع طبيعة الوض

ات أخرى نزاع ويبتدع حلول قانونية من دون أن يكون له نيةالالتزام بها على المدى الطويل فيالقائم:

لول هذه الح ن مثلالعدول عنها كنظرية العلم اليقين، فإمماثلة ومستقبلية، أو بمعنى أخر يمكن تعديلها و

لا ولا أقل، كثر وتعتبر فردية ولا ترقى إلى قواعد قانونية أي أنها تشكل مجرد حلول تطبيقية فردية لا أ

 تتمتع بالحجية إلا بالنسبة لهذا النزاع.

 بيقية:مجرد حلول تطالمطلب الثانيـ عندما يشكل القاضي قواعد قانونية وينشئها ليس على سبيل 

وتوفرت لديه نية الالتزام بالاجتهاد بها في قضايا مشابهة، على نحو لا يتجرأ فيها على تجاوزها وهي 

غالبيتها، حيث يتخذ بشأنها موقفا مماثلا للنصوص التشريعية، فحينها تتخذ هده القواعد وتشكل مثلما 

 .254وصفها البعض بالقواعد الشبه التشريعية

 لث ـ أما حينما يضع القاضي الإداري قواعد قانونيةلا يتجرأ أصلا على تجاوزها:المطلب الثا

                                                             
 .ـ نشير بهذا الخصوص بأن قواعد القانون الطبيعي أو العدل يمثل جوهر القانون الذي يستند عليه القاضي الإداري في اجتهاداته 251

 .111ـ عزري الزين، نفس المرجع السابق، ص  252
 .111ـ عزري الزين، نفس المرجع السابق، ص  253
 112ـ  عزري الزين، نفس المرجع السابق، ص  254
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وتتسم بالديمومة مقارنة بالقواعد الشبه التشريعية، فحينها تتخذ هذه القواعد وتصبح مبادئ عامة تحمل  

رجع الفضل ، حيث ي255قوة إلزامية كبرى، كمبدأ المساواة أمام الأعباء العامة، مبدأ عدم الإثراء بلا سبب

في البحث عن هذه القاعدة وإيجاد الصيغة المناسبة لها، وتجريبها وإدماجها في القانون الوضعي القائم، 

 256وفرض الجزاء القانوني على مخالفتها للقاضي الإداري.

 الخاتمة:

عن تميز اري ييشكل القضاء الإداري، مصدرا أساسيا من مصادر القانون الإداري، سيما وأن القاضي الإد

 ه، ويسعىض عليغيره من القضاء باعتباره يتعدى دوره تطبيق القواعد القانونية على محل النزاع المعرو

نا، وضه أحياع وغمجاهدا إلى عدم تقييد نفسه بالنظر إلى طبيعة القواعد القضائية المرنة، إن نقص التشري

نها ة، إلا أداريية حل المنازعات الإبالنظر إلى عدم توازن أطراف النزاع، وإن شكلت عوائق بالنسبة لعمل

ثراء إفي نفس الوقت شكلت فرصة سمحت للقاضي الإداري بإثبات نجاحه وقدراته ودوره الفعال في 

ن ألى أساس لا، عقواعد القانون الإداري، والحدّ من جموده والارتقاء بها لحل النزاعات المماثلة مستقب

ية جزء قانونى الوسط القضائي، وأن وظيفة خلق القواعد الاجتهادات القاضي الإداري لا تبقى حكرا عل

 من وظيفة القاضي لمجابهة محدودية التشريع.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
 .ـ  نفس المرجع السابق 255

 .6ابتسام فاطمة الزهراء شقاف، المرجع السابق، ص ـ  256
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 د. ضريفي نادية                

 ط د/ أحمد إيمان 

 جامعة المسيلة

 

: دور القضاء الإداري في حماية عنوان المداخلة 

 الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا

 

 

 ين لضمانالأم يعتبر القضاء عامة من السلطات التي تقوم عليها الدولة الديمقراطية فهو الملجأمقدمة:

لقانوني النظام اكما أنتطبيق قواعد وأحكام ومبادئ القضاء الإداري جزء مهم من حقوق و حريات الأفراد، 

دارية ات الإعلى كل المنازعللحريات العامة وتطبيق قواعد القانون الإداري بواسطة القضاء الإداري 

 يحقق ضمانة ناجعة لحماية الحريات العامة. 

يمثل وجود القضاء الاداري ضرورة حتمية للفصل في المنازعات التي تكون الادارة طرفا فيها، إذ أن القضاء الاداري 

العامة و خضوع الاعمال  من أهم المؤسسات القضائية التي تحمي مبدأ المشروعية، هذا المبدأ الذي يعد أساس الادارة

الصادرة عنها للقانون.و يجسد أيضا ركيزة أساسية في احترام حقوق وحريات الأفراد من تعسف  الإدارة، الأمر الذي 

جعل القضاء الإداري قضاء يتصف بالخبرة والفاعلية في فض المنازعات الناشئة بين الأفراد والإدارة لكونه قضاء يجد 

علاقة الإدارة بالأفراد و الموازنة بين مصالحهما، فـــ" الإجراءات أمام القضاء الإداري وسيلة  الحلول الهادفة لتنظيم

 (257)لإعلان الحقيقة و ضمان لسيادة القانون و القاضي أميرها"

لقاضي امارس يلعب القاضي الإداري دورا أساسيا في مجال حماية حقوق الأفراد وحرياتهم في مواجهة الإدارة، إذ 

للازمة ونية اويضمن للإدارة الأسس القان-ي دورا مزدوجا يكمن في حماية حقوق وحريات المواطنين من جهة الإدار

 لتأدية مهمتها في خدمة المصلحة العامة.

في  2016 ةو قد أكد الدستور الجزائري على ضمان الحقوق والحريات الأساسية حيث تضمن التعديل الدستوري لسن

ما نص على على تكريس الحقوق والحريات الأساسية للمواطنين،ك 32 حريات "في المادةالفصل الرابع"الحقوق وال

اص حماية ومن حله اختص 156 الضمانات التي تجسد هذه الحماية من خلال تكريس استقلالية القضاء طبقا لمادة

ع ولكل واحد من للجمي" تحمي السلطة القضائية المجتمع والحريات العامة وتض 157 الحقوق والحريات طبقا للمادة

 المحافظة على حقوقهم الأساسية". 

 توريا؟ونة دسما مدى فعالية القضاء الإداري في حماية الحقوق و الحريات المضم إشكالية: تطرح الصدد هذا في و

 المحور الأول: التنظيم الحالي للقضاء الإداري في الجزائر

دأ بتبنّي نظام الازدواجية القضائية ، بموجب التعديل الحديث الفعلي عن القضاء الإداري في الجزائر يب  

المعدل: " يؤسس مجلس  1996/الفقرة الثانية من دستور  152إذ نصت المادة    1996الدستوري لسنة 

 .(258)دولة كهيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"

 هذا التبني عقبه صدور مجموعة من القوانين:   

دل والمتمم المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله، المع 01-98وي رقم ـــــ القانون العض

 .13-11بالقانون العضوي رقم 

 المتعلق بالمحاكم الإدارية. 02-98ـــــ القانون رقم 

 المتعلق باختصاصات محكمة التنازع وتنظيمها وعملها. 03-98ـــــ القانون العضوي رقم 

                                                             
 .34، دمشق، ص 1، ط2011ءات القضاء الاداري، المكتبة القانونية، انظر: الدكتور برهان زريق، كتاب مبادئ و قواعد اجرا -257

المؤرخ  19-80و القانون رقم  14/04/2002المؤرخ في  03-02، المعدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  08المؤرخ في  1996انظر: دستور -258

 .76، الجريدة الرسمية عدد 2008نوفمبر  16في 
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المحاكم بالمتعلق  02-98المحدد لكيفيات تطبيق القانون رقم  356-98م ـــــ المرسوم التنفيذي رق

 .195-11الإدارية، المعدل بالمرسوم التنفيذي رقم 

 المتضمن قانون الإجراءات المدنية والإدارية. 09-08ـــــ القانون رقم 

الدولة الهيئة حيث نصت المادة منه  "يمثل مجلس  2016نفس التوجه بقي ضمن التعديل الدستوري لسنة 

 (259)المقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية"

 و عليه أصبح القضاء الإداري في الجزائر مكونا من: 

 أولا: مجلس الدولة

من القانون  2 يعتبر مجلس الدولة أعلى هيئة قضائية في هرم النظام القضائي الإداري، عرفته المادة    

هيئة " بأنه المتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله -المعدل و المتمم - 01/98 العضوي رقم

مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية و هو تابع للسلطة القضائية و يضمن توحيد الاجتهاد القضائي 

 (260)الإداري في البلاد و يسهر على احترام القانون، و يتمتع مجلس الدولة

 .عون للقانون الأساسي للقضاءتتكون تشكيلته القضائية من قضاة يخضو 

 الاختصاص القضائي لمجلس الدولة:  -1-1

 :يتمتع مجلس الدولة كجهة قضائية باختصاص الفصل في المنازعات الإدارية  

 أ ـــــ كقاضي درجة أولى و أخيرة:

يختص مجلس الدولة كدرجة أولى و أخيرة بالفصل في دعاوى الإلغاء و التفسير و تقدير المشروعية في 

رارات الصادرة عن السلطات الإدارية المركزية و الهيئات الوطنية و المنظمات المهنية  الوطنية و الق

نفس الاختصاص نصت عليه (261)يختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة

 .(262)من قانون لإجراءات المدنية و الإدارية 901 المادة

 ب ـــــ مجلس الدولة كجهة استئناف:

مجلس الدولة بصفته قاضي استئناف في كل الأحكام و الأوامر الصادرة ابتدائيا عن الجهات القضائية يفصل

الإدارية ما لم ينص القانون على خلاف ذلك و يختص أيضا كجهة استئناف في القضايا المخولة له 

 .(263)بموجب نصوص خاصة

هات ام والأوامر الصادرة عن الجحيث يكون لمجلس الدولة الاختصاص بالفصل في استئناف الأحك

 القضائية الإدارية، وكل ما أوكل له بموجب نصوص خاصة.

 ج ـــــ مجلس الدولة كجهة نقض:

يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في آخر درجة عن الجهات 

. (265)موجب نصوص خاصة، و يختص أيضا في الطعون بالنقض المخولة له ب(264)القضائية الإدارية

 ويعد هذا الاختصاص الدور الأصيل لمجلس الدولة، والذي من أجله استحدث، وتحكمه العديد من القواعد.

                                                             
، الجريدة 2016مارس  06، المؤرخ في  10-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016يل الدستوري لسنة من التعد 171/02انظر:   المادة  -259

 .14الرسمية عدد 
، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  المعدل 2011يوليو  26، المؤرخ في 13 -11القانون العضوي رقم  02المادة انظر:   -260

 .43، الجريدة الرسمية عدد 1998مايو  30المؤرخ في  01-98والمتمم للقانون العضوي رقم 
261

 .13 -11القانون العضوي رقم  09المادة انظر:   -
، المتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية عدد 2008فبراير  25، المؤرخ في 09 -08من القانون  901انظر: المادة  -262

21 . 
 من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية. 902 من القانون العضوي و المادة 10 المادةانظر:    -263

 . 13/11من القانون العضوي رقم 11 المادةانظر:   -264
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 التشكيلة البشرية لمجلس الدولة: -3-2

  :يتكون مجلس الدولة من الناحية البشرية من

النظام الداخلي  بيق أحكامرئيس مجلس الدولة الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي ، حيث يسهر على تط   -

 . للمجلس و يوزع المهام على رؤساء الغرف و الأقسام و مستشاري الدولة

، و تتمثل مهامه أساسا في (266)نائب الرئيس الذي يعين بعد استشارة المجلس الأعلى للقضاء    -

 . استخلاف رئيس مجلس الدولة في حالة حصول مانع له أو غيابه

 . يرأسون الغرف الخمسة المحددة بموجب النظام الداخلي رؤساء الغرف الذين   -

الأقسام و يوزعون القضايا على القضاة التابعين لهذه الأقسام و يرأسون الجلسات و يعدون  رؤساء   -

 التقارير و يسيرون المناقشات و المداولات .

 .دية مهمة غير عا دولة في مهمة عادية و مستشاري دولة في مستشارو الدولة و يضم مستشاري   -

ور قوم بدمحافظ الدولة و مساعديه و يشغل وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي وي   -

 . النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة مساعدين

ئات ة و الهيتشارييشمل تنظيم مجلس الدولة الهيئات القضائية و الهيئات الاس تنظيم مجلس الدولة: -ثالثا

 . ىالأخر

 تنظيم الهيئات القضائية: -3-3

 لس الدولة حددعلى عدد الغرف و الأقسام لكن القانون الداخلي لمج 98/01لم ينص القانون العضوي رقم  

 : منه عدد الغرف بخمسة و هي 44بمقتضى المادة 

 . تبث في قضايا الصفقات العمومية و المحلات و السكنات الغرفة الأولى: -  

ازعات المن تنظر في قضايا الوظيف العمومي و نزع الملكية للمنفعة العمومية و نية:الغرفة الثا - 

 . الضريبية

 . تنظر في قضايا مسؤولية الإدارة و قضايا التعمير و الإيجارات الثالثة: الغرفة -

 تنظر في القضايا العقارية. الرابعة: الغرفة -

 ب، ويمكنالأحزاو الاستعجال و المنازعات المتعلقة بتنظر في قضايا إيقاف التنفيذ  الغرفة الخامسة: -

 فة منعند الاقتضاء إعادة النظر في اختصاص الغرف بقرار من رئيس مجلس الدولة، وتتكون كل غر

ن لأي غرفة على أنه لا يمك 34قسمين على الأقل، و يمارس كل قسم نشاطه على انفراد ،و تنص المادة 

ميع ثلاث أعضاء على الأقل، أما في حالة الضرورة فتكون ج أو قسم الفصل في قضية إلا بحضور

لتراجع اإلى  الغرف مجتمعة في شكل غرفة واحدة خاصة في القضايا التي من شأنها أن يؤدي القرار فيها

 –ف رؤساء الغر –نائب الرئيس  -عن اجتهاد قضائي، و تتشكل الغرفة المجتمعة من رئيس المجلس

 . عمداء رؤساء الأقسام

 الجمعية العامة: -3-4

وترأس من   من مستشاري الدولة،  5تضم نائب الرئيس ومحافظ مجلس الدولة و رؤساء الغرف و  

طرف رئيس مجلس الدولة و يمكن للوزراء المشاركة بأنفسهم أو يعينوا من يمثلهم في الجلسات 

ضاء الجمعية العامة المخصصة للقضايا التابعة لقطاعاتهم، ولا يصح الفصل إلا بحضور نصف عدد أع

 . (267)على الأقل و يتخذ رأي أغلبية الأصوات و في حالة التعادل يرجح صوت الرئيس 

 ثانيا: المحاكم الإدارية

                                                                                                                                                                                              
 .من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 903 المادةانظر:   -265

 .بالقانون الأساسي للقضاء من القانون العضويالمتعلق 50و 48المادتين انظر:   -266
 .98/261من المرسوم التنفيذي رقم  8المادة انظر:  -267
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 1998مايو  30المؤرخ في  02-98أنشئت المحاكم الإدارية في الجزائر لأول مرة بموجب القانون  رقم  

، يحدد عددها و اختصاصها الاقليمي عن طريق كجهات قضائية للقانون العام في المادة الإدارية

الذي يحدد كيفيات تطبيق  1998نوفمبر  14بتاريخ  356-98، صدر المرسوم التنفيذي رقم  (268)التنظيم

( 31المتعلق بالمحاكم الإدارية و عليه تم النص على إنشاء إحدى و ثلاثين ) 02-98أحكام القانون رقم 

 (269)ون العام في المادة الإدارية عبر كامل التراب الوطنيمحكمة إدارية كجهات قضائية للقان

محكمة ادارية  48رُفع عدد المحاكم الادارية في الجزائر ليصبح 195-11حسب المرسوم التنفيذي رقم 

 (270)عبر كامل ولايات الجزائر 

قابل المحاكم الادارية هي جهات الولاية العامة في المنازعات الإدارية تفصل في أول درجة بحكم 

للاستئناف في جميع القضايا التي تكون الدولة أو الولاية أو البلدية أو إحدى المؤسسات العمومية ذات 

 (271)الصبغة الإدارية طرفا فيها

 تختص كذلك في:

صادرة ات الدعاوى إلغاء القرارات الإدارية و الدعاوى التفسيرية و دعاوى فحص المشروعية للقرار-1

 ة الأخرىداريير الممركزة للدولة على مستوى الولاية، البلدية و المصالح الإعن الولاية و المصالح غ

 للبلدية، المؤسسات العمومية المحلية ذات الصبغة الإدارية،

 دعاوى القضاء الكامل، -2

. مع استثناء أن المحاكم العادية تختص بالمنازعات (272)القضايا المخولة لها بموجب نصوص خاصة -3

الطرق و بكل دعوى خاصة بالمسؤولية الرامية إلى طلب تعويض عن الأضرار  الخاصة بمخالفات

الناجمة عن مركبة تابعة للدولة أو لإحدى الولايات أو البلديات أو المؤسسات العمومية ذات الصبغة 

 (273)الإدارية

  :تتشكل المحكمة من الناحية البشرية من

  .الذي يعين بموجب مرسوم رئاسي: رئيس المحكمة -

مارس مهام ييتولى وظيفة قضائية نوعية و يعين بموجب مرسوم رئاسي و   :محافظ الدولة و مساعديه - 

  .النيابة العامة بمساعدة محافظي الدولة المساعدين

ساسي عددهم غير محدود ويشغلون رتبة مستشار و يخضعون للقانون الأ:( القضاة )المستشارون - 

  .للقضاء

ة على الأقل على "يجب أن تتشكل المحكمة الإدارية من ثلاث قضا 98/02رقم  من القانون 3نصت المادة 

رية كم الإداللمحاومن بينهم رئيس و مساعدان برتبة مستشار " و يتولى محافظ الدولة دور النيابة العامة، 

فا ين خلاكتابة الضبط تحدد كيفيات تنظيمها و سيرها عن طريق التنظيم ، كم تتشكل من قضاة مجتمع

وي ن قضاة ذمتشكل للمحاكم العادية التي يسودها مبدأ القاضي الفرد بالإضافة إلى أن المحاكم الإدارية ت

  .الخبرة ،كما فرض المشرع أن يكون القضاة برتبة مستشار على الأقل

 و عليه النظام القضائي الإداري في الجزائر أصبح يتكون من:

 

 (مجلس الدولــــــــة )في الجزائر العاصمة

 ولاية( 48محكمة إداريـــــــــــــــــــــــــــة )في  48

                                                             
 .02-98القانون  01انظر:   المادة  -268

  356.-98من م تنفيذي  02انظر:  المادة  -269
 14المؤرخ في  356 -98، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2011مايو  22المؤرخ في  195-11من المرسوم التنفيذي رقم  02انظر:  المادة  - 270

ة، الجريدة الرسمية عدد و المتعلق بالمحاكم الإداري 1998مايو  30المؤرخ في  02-98الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم  1995ر نوفمب
29. 

 قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 800انظر: م  -271
 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية. 801انظر:  المادة   -272

 من قانون الاجراءات المدنية و الادارية.802دة انظر:  الما -273
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 المحور الثاني: دور القضاء الإداري في حماية الحقوق والحريات المكرّسة دستوريا

 أولا: سلطات القاضي الإداري في مجال حماية الحقوق و الحريات

رة لضمان اخضاعها لمبدأ المشرع الجزائري اعترف للقاضي الإداري بسلطة توجيه أوامر للإدا   

المشروعية لاسيما الالتزام بتنفيذ الأحكام القضائية من خلال تضمين حكم الإلغاء أوامر صريحة للإدارة 

أو الحكم بالغرامة التهديدية باعتبارها صورة من صور الأمر، و الحكم لها يحمل في طياته أمرا لها 

شروعية ذلك لأن دور القاضي لا يتوقف عن اصدار بالتنفيذ في حالة امتناعها عن الخضوع لمبدأ الم

 (274)الحكم و إنما الأمر بموجبات تنفيذه أيضا

 ثانيا: سلطة القاضي الإداري في رقابة سلطة الضبط الإداري

يوجد تكامل بين أعمال الضبط الإداري و الحقوق و الحريات الأساسية " التوازن بين الحقوق و الحريات 

القانونية للدولة من أجل تحقيق مجتمع تتوفر فيه الإداري موجودة في النصوص  الأساسية و اعمال الضب

كل الظروف المناسبة للتقدم و التور و يكون بالاعتراف و حماية حقوق الانسان و حرياته ، فلا تضع 

سلطة الضبط الإداري الحلول و القيود على الحقوق و الحريات الأساسية إلا بنص قانوني و غير ذلك 

 (275)بر عملا غير مشروع وجب إلغاؤهيعت

 

 

 

 

 ثالثا: دور القاضي الإداري بوصفه قاضي موضوع: 

للقاضي الإداري اختصاص النظر في دعاوى قضاء المشروعية و التي تشمل دعوى التفسير، فحص 

 المشروعية، دعوى الإلغاء، و هنا تتجلى أهمية دور القاضي الإداري الذي يتصدى للإدارة العامة و يضع

 (276)حدا لأعمالها الانفرادية النافذة بذاتها

اكم د المحضد الإدارة المعنية وتع -كأصل عام–للقاضي الإداري اختصاص النظر في دعاوى التعويض  و

جبار إداري من ي الإالإدارية جهات الولاية العامة في الفصل في هذا النوع الدعاوى، إلاّ أنّ تمكين القاض

طأ، خو دون أدفع مبلغ معيّن كتعويض نتيجة مسؤوليتها التي تقررت عن خطأ الإدارة قانونا وقضاء من 

غ ى مبليصطدم بمدى تمكنه من إجبار هذه الإدارة على الدفع، أو بالأحرى ضمان تحصّل المعني عل

 التعويض.

 رابعا: دوره بوصفه قاضي استعجال:

العامة قصد حماية الحريات الأساسية الدعوى الاستعجالية آلية في يد القاضي الإداري للتصدي للإدارة 

 .(277)من خلال الأمر بالتدابير الضرورية الكفيلة بالحفاظ عليها

ذلكلأنالحفاظ  "أنالبطءفيالعدلنوعمنأنواعالظلم" و لقدوجدالقضاءالاستعجاليتطبيقلقاعدة

النازععلعلىمصالحالخصومقديستدعياتخاذإجراءاتوقتيةسريعةاحتياطالحدوثأضراربهاويبقىلهمبعدهاحقعرض

 .(278)ىقضاةالموضوعللفصلفيهوفقالإجراءاتالمعتادةلرفعالدعاوى 

و النظامالقانونيالجزائريفيالفترةالسابقة  

نصعلىأنهفيحالةصدورقرارإدارييتضمناعتداءعلىالحرياتالأساسيةيمكنللمدعىبالتزامنمعدعوىالإلغاءأنيلجأ 

لأساسيةمنخلال قضاءالاستعجال إلىقضاءوقفالتنفيذ،ولماكانتالحمايةالقضائيةللحقوقوالحرياتا

عتداءمنقبل  الإداريفيحالةالاا

                                                             
، ص 2011/0122انظر:أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، -274

243. 
ير، معهد الحقوق و العلوم الادارية، جامعة انظر:سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري و الحريات العامة، بحث ماجيست -275

 .118، ص1990الجزائر، 
عمار بوضياف، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دراسة تشريعية و قضائية و فقهية، دار جسور، الجزائر، انظر:  -276

 .29، ص 2009
 .162، ص 2015رية، دار هومة، الجزائر، احسين بن شيخ آث ملويا، رسالة في الاستعجالات الإداانظر: -277

 .35،ص 1977 انظر: ماجدراغبالحلو،القضاءالإداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،مصر،طبعة -278
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 الإدارةأثناءممارستهالسلطاتأحدأهدافالإصلاحاتالتيجاءبهاقانونالاجراءاتالمدنيةوالإدارية، حيثتنصالمادة

أعلاهإذاكانتظروفالاستعجالقائمة،  919يمكنلقاضي الاستعجالعندمايفصلفيالطلب المشارإليهفيالمادة 920

لالتدابيرالضروريةللمحافظةعلى الحرياتالأساسيةالمستهلكةمنالأشخاص أنيأمربك

المعنويةالعامةأوالهيئاتالتيتخضعفي مقاضاتها لاختصاصالجهاتالقضائيةالإدارية 

، أي "أثناءممارسةسلطاتهامتىكانتهذه إشعاعاتشكلمناسباخطيار وغيرمشروعبتلكالحريات

ةبأي تدبيرضروريللمحافظةوحمايةالحرياتالأساسية وتممنحالقاضيالإداريالاستعجالي سلطةأمرالإدار

فيحالةالاعتداءعليها بتوجيهالأوامرللإدارةو الزامهاالقيامأوالامتناععنقيامبعملما أوالحكمبوقفالتنفيذللقرار 

 (279)الإداريإذاماشكلمساساخطيرا بتلكالحرياتالأساسية

 خامسا: رقابة القاضي الإداري للسلطة التقديرية للإدارة

أن رقابة القاضي الاداري هي رقابة المشروعة أصلا  -في مجال القضاء الاداري –لقاعدة العامة تقضي ا

و الملاءمة استثناء دون المساس بمبدأ الفصل بين السلطات، لذا لا يمكن أن نقول أن القاضي الجزائري لم 

تضت ضرورة المصلحة يتدخل في رقابة ملاءمة السلطة التقديرية للإدارة بصفة مطلقة و إنما كلما اق

 (280)العامة  و حماية حقوق الأفراد لذلك 

القضاء الإداري الجزائري تبنى رقابة هذه السلطة عن طريق استعمال الاساليب التقليدية رقابة الوجود 

المادي و التكييف القانوني للوقائع التي استقر عليها القضاء الفرنسي مثله مثل القضاء المصري الا انه لم 

هذا الاخير في الاتجاهات الحديثة له الا في حالات ضيقة جدا و محدودة و ذلك في مجال نزع يساير 

الملكية الخاصة من اجل المنفعة العامة حيث لم يطبق الى حد الآن بشكل حازم لا نظرية رقابة الخطأ 

 .(281)و لا نظرية الموازنة بين المزايا و التكاليف بشكل واضح و عاديالواضح في التقدير 

ية تيزي في قضية )س( ووالي ولا 13/11/1991في هذا الصدد نذكر قرار المحكمة العليا الصادر في 

ة لمنفعاوزو حيث استخلص من تقرير الخبير بأن العملية المسطرة لا تستجيب لأي حاجة من حاجيات 

 العمومية و إنما هي في صالح عائلة واحدة.

 خاتمة:

ن برز متالإداري في حماية الحقوق والحريات المكرسة دستورا  خلاصة القول أن أهمية دور القاضي

مى دستور أسبل الخلال الأهمية المعطاة للحقوق و الحريات في حد ذاتها، إذ ان هذه الأخيرة مكفولة من ق

 قانون في للدولة، وكذا من خصوصية دور القاضي الإداري .

الحديث  ستوجبقوق والحريات المكرّسة دستورا يإلاّ أنّ الحديث عن دور القاضي الإداري في حماية الح

 لك.عن شروط وضمانات أداء هذا الدور الوسائل الواجب توافرها، سلطات القاضي الإداري في ذ

وره بكل ءه لدهناك جملة النقائص التي تعتري التنظيم القضائي الإداري في الجزائر ، والتي تعيق أدا

 فاعلية، يمكن تلخيصها فيما يلي:

ية يكاد نشاطها محكمة إدارية، إذ ان العديد من المحاكم الإدار 48الخزينة العمومية بتكاليف  إرهاق -

 منعدما بسبب غياب النزاعات الإدارية.

مل ويم عكثرةالاختصاصات القضائية المسندة إلى مجلس الدولة، الامر الذي يحول دون تفرغه لتق -

 الجهات القضائية الإدارية.

ونا صلقضاء االكفيل باحترام القانون من جانب الإدارة، وكذا احترام أحكام غياب الوعي القانوني  -

 للشرعية وتكريسا لدولة القانون.

 لذلك يمكن اقتراح الحلول التالية:

تصاصين الاخ جعل مجلس الدولة جهة للنقض فقط، دون القضاء ابتدائيا نهائيا أو الاستئناف، وإسناد -

 مستوى العاصمة، وجهات قضائية تستحدث لهذا الغرض. على التوالي للمحكمة الإدارية على

                                                             
 .148، ص  2014انظر: بقداركمال،القضاء الاستعجاليفيمادةالحرياتالأساسية،مجلةصوتالقانون، العددالثاني،سنة -279

 .37ص  1998القضاء الاداري و مجلس شورى الدولة اللبنانية الدار الجامعية لبنان  عبد الغني بسيوني عبد الله،انظر:   -280
العربي زروق التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإدارة و مدى تأثر القضاء الجزائري بها، مجلة انظر:  -281

 .140، ص 2006، 8مجلس الدولة، العدد
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الاستغناء عن بعض المحاكم الإدارية لبعض الولايات عديمة النشاط، وإسناد اختصاصها لمحاكم  -

 ولايات أخرى.

 .تكوين القضاة الموجهين للجهات القضائية الإدارية بتكوين متخصص في المادة الإدارية -

 قائمة المراجع:

 القوانين:

 16المؤرخ في  19 -08و القانون رقم  14/04/2002المؤرخ في  03 -02، المعدل بالقانون رقم 1996ديسمبر  08المؤرخ في  1996تور دس /1

 . 76، الجريدة الرسمية عدد 2008نوفمبر 

 .14ية عدد ، الجريدة الرسم2016مارس  06، المؤرخ في  10-16، الصادر بموجب القانون رقم 2016التعديل الدستوري لسنة  /2

، المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،  المعدل والمتمم للقانون 2011يوليو  26، المؤرخ في 13 -11القانون العضوي رقم  /3

 .43، الجريدة الرسمية عدد 1998مايو  30المؤرخ في  01-98العضوي رقم 

 .21ن الإجراءات المدنية و الإدارية، الجريدة الرسمية عدد ، المتضمن قانو2008فبراير  25، المؤرخ في 09-08القانون  /4

 ،261-98المرسوم التنفيذي رقم  /5

الذي يحدد  1995نوفمبر  14المؤرخ في  356 -98، المعدل للمرسوم التنفيذي رقم 2011مايو  22المؤرخ في  195-11المرسوم التنفيذي رقم  /6

 .29و المتعلق بالمحاكم الإدارية، الجريدة الرسمية عدد  1998مايو  30خ في المؤر 02-98كيفيات تطبيق أحكام القانون رقم 

 ثانيا: الكتب و المقالات

 .2015احسين بن شيخ آث ملويا، رسالة في الإستعجالات الإدارية، دار هومة، الجزائر،  /1

دارة و مدى تأثر القضاء الجزائري بها، مجلة مجلس العربي زروق التطور القضائي لمجلس الدولة الفرنسي في رقابة السلطة التقديرية للإ /2

 .2006، 8الدولة، العدد

 ، دمشق. 1، ط2011برهان زريق، كتاب مبادئ و قواعد اجراءات القضاء الاداري، المكتبة القانونية،  /3

 2014 .بقداركمال،القضاء الاستعجاليفيمادةالحرياتالأساسية،مجلةصوتالقانون، العددالثاني،سنة  /4

 .2009بوضياف عمار، دعوى الإلغاء في قانون الإجراءات المدنية و الإدارية، دراسة تشريعية و قضائية و فقهية، دار جسور، الجزائر،  /5

 . 1977 ماجدراغبالحلو،القضاءالإداري،دارالفكرالعربي،القاهرة،مصر،طبعة /6

 . 1998ة اللبنانية، الدار الجامعية، لبنان، عبد الغني بسيوني عبد الله، القضاء الاداري و مجلس شورى الدول /7

 ثالثا: الرسائل

 .2011/2012أمال يعيش تمام، سلطات القاضي الإداري في توجيه أوامر للإدارة، رسالة دكتوراه، جامعة محمد خيضر بسكرة، /1

معهد الحقوق و العلوم الادارية، جامعة الجزائر، سكينة عزوز، عملية الموازنة بين أعمال الضبط الإداري و الحريات العامة، بحث ماجيستير،  /2

1990. 
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 جمعة حميدة د. 

 أستاذة محاضرة قسم _ب_

 جامعة  بومرداس 

 كلية الحقوق بود واو 

 القسم العام 

مجال واثر الاجتهاد القضائي    :عنوان المداخلة

 الإداري على مرفق الصحة العمومية 

 

 

 مقدمة 

منح للقضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر لشق  8/02/1873بلا نكوا الشهير في انطلاقا من حكم  

طريقه بكل جدارة ،وإقدام في مواجهة  السلطة العامة في الدولة ،في رسم معالم هذه المسؤولية وإرساء 

 قواعدها الموضوعية والمستقلة عن قواعد المسؤولية  المدنية  .

ولية الإدارة عن أعمال موظفيها غير المشروعة وعن الأشياء الضارة فبدا هذا القضاء يرسخ ويعمق مسؤ

 المملوكة للإدارة  العامة.

حيث أن مسؤولية التي تقع على عاتق الإدارة لتعويض الأضرار التي لحقت الأفراد بفعل الأشخاص الذين 

،وان هذه المسؤولية ليست يستخدمهم المرفق العام ،لا يمكن أن نظمهما المبادئ القائمة في التقنين المدني 

مطلقة ولها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعا لحاجيات المرفق العام وضرورة التوفيق بين حقوق الدولة 

وحقوق الأفراد.واخذ القضاء الإداري الفرنسي ،مستغلا  لاستقلاله للقواعد الموضوعية وقواعد 

طاق مسؤولية الإدارة  عن أعمال موظفيها الاختصاص التي تحكم المسؤولية الإدارية ،بالتوسيع في ن

وذالك  عن طريق التوسع في الأساس القانوني لهذه المسؤولية ،حتى توصل الآن لتشمل مبدأ المسؤولية 

 هذا ،جميع أعمال  الدولة في رقابته دون تميز بين أعمال  السلطة وأعمال  الإدارة .

قضائية في سبيل تعزيز وتقوية بناء دولة القانون ودعم حيث يمارس القضاء الإداري أهم أنواع الرقابة   ال

رقابة الشرعية ،بما له من قدرة على مراقبة أعمال الإدارة ،واليات الرقابة التي يمتلكها القاضي الإداري 

 متعددة لهذا يمكنه الحد من تعدي الإدارة وحملها على العمل في إطار الشرعية القانونية .

الإداري إن غاية دولة القانون هي حماية الحقوق والحريات ،لذالك فاءن آليات  يعتبر أغلب فقه القانون

تحقيق هذه الغاية يتم في جزء كبير منها عبر  الدعاوي الإدارية  ،إذ ليس للقاضي الإداري إن يقوم من 

شأن تلقاء نفسه بمراقبة الإدارة وفقا لمبدأ الفصل بين السلطات وإنما يكون ذالك وفقا لطلب ذوي ال

ويمارس وفق أوضاع وشروط يحددها القانون ،فوسائل تدخل القاضي الإداري هي مجموع الدعاوي 

الإدارية التي ترفع إلى القضاء الإداري والتي تختلف حسب نوع الحق المطالب بحمايته أو حسب سلطة 

حة العامة القاضي الإداري في مواجهة هذه الطلبات .يعالج القانون الإداري مواضيع تتصل بالمصل

،وحسن سير وإدارة المرافق العمومية  ،وهو ما يتطلب معه إن تكون إلية التعامل مع هذا النشاط   تتسم 

بقدر من المرونة ،مما يسمح بالتطور والتحديث المستمر ،مواكبة لتوسيع تدخل الدولة ،وما يتوافق مع 

ا ،وما يتناسب معها من تعامل ،بخلاف   مستجدات الظروف الاقتصادية والسياسية والاجتماعية التي تمربه

 ما يحتاجه القانون الخاص من ثبات واستقرار في المعاملات.  

يعتبر القضاء الإداري مصدرا رئيسيا للقانون الإداري ،حيث تتعدى وظيفة القاضي الإداري مجرد تطبيق 

ي حالة نقصها ،وخلقها في النصوص القانونية في حالة وجودها وتفسيرها في حالة غموضها إلى تكملتها ف

حالة عدم وجودها وذالك باستخلاص الحلول الواجبة التطبيق على الواقع المطروحة وابتكار المبادئ 

 وإرساء النظريات من تلك الوقائع ومن الظروف المعاصرة للنزاع المعروض.
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ات ذرها ءت بدوولقد انعكس هذا المصدر من حيث طبيعته المتطورة على قواعد القانون الإداري ،فجا

قعية طبيعة مرنة ومتطورة تستجيب لما يجري حولها من إحداث ،فهي نابعة من ظروف الحياة الوا

 وأحداثها العملية .

ث كان ه ،حياحتل الاجتهاد القضائي الإداري الدور الرئيسي في وضع نظريات القانون الإداري ومبادئ

اري ن الإدالبارز في إنشاء    قواعد   القانوللقضاء الإداري المتخصص والمستقل في فرنسا الدور 

ن ط القانولروابكقانون مستقل ومتميز عن قواعد   القانون المدني ،وذالك  مراعاة للطبيعة القانونية ل

 الإداري  .

تشعبا مضوعا يعتبر موضوع الاجتهاد القضائي  الإداري في النظام القضائي والقانوني  في الجزائر مو

بين  فق مناوز  الإشكال  الكلاسيكي ،لهذا الغرض سنحاول معرفة مساره في مجال مروواسعا ،فهو يتج

ق الخطة ي ،وفأهم المرافق العمومية في الدولة وهو مرفق المستشفيات العمومية أو مجال الصحي العموم

 ."؟ يةلعموماالمقترحة لتبيان وتوضيح كيفية وماهية علاقة الاجتهاد القضاء الإداري في مجال الصحة 

 المبحث الأول :مفهوم الاجتهاد القضائي 

 يعتبر موضوع الاجتهاد القضائي الإداري ،فرع من أهم   فروع وأقدم فروع القانون.

توجب نظرا لتمتع هذا الأخير بخصوصيات بصفة عامة تميزه عن الاجتهاد القضائي بصفة عامة ،يس

لاجتهاد بين ا التطرق إلى العلاقة الموجودة الأمر معرفة مفهوم الاجتهاد القضائي  الإداري أولا ثم 

 القضائي الإداري بالمبادئ العامة  للقانون .

 المطلب الأول:تعريف الاجتهاد القضائي الإداري 

( كما انه بذل القوة والطاقة واستفراغ 282:يعرف الاجتهاد لغة على أنه افتعال  من الجهد ) الفقرة الأولى

 قة.الوسع لبلوغ الغاية وتحمل المش

الاجتهاد هو مصدر لفعل اجتهد ويعني بذل المجهود في طلب المقصود من جهد الاستدلال واجتهاد في 

 (283الأمر جد فيه وبذل وسعة )

والاجتهاد في في اللغة   هو استفراغ الوسع في فعل آي كان ،كما إن هذا المصطلح لا يستعمل إلا فيما 

 (284قيل ،ولا يقال استفرغ وسعه في حمل النواة.)كلفه أو مشقة ،فيقال استفرغ وسعه في حمل الث

ة ومقصد معين إذ تدل هذه المعاني على مايبذله الإنسان من طاقة مع تحمله للمشقة من اجل تحقيق غاية

 يريد تحقيقه ،سواء كان من باب استخراج  شيء جديد أو توضيحا له ،أو تخلصا منه.

( ومفاده انقطاع الشيء وتمامه ،وكل ما 285ي حكم )أما القضاء لغة أقضية وفعلها قضى،يقضي ،قضاء أ

 (286احكم عليه ،أو تم أو نفذ ،أو مضى فقد قضى.)

والقضاء اصطلاحا حسب الزاوية التي ينظر إليها فقد يعرف "أساس الجهة التي تصدره والتي منحت 

بيل الولاية بذالك وعلى هذا يكون العمل قضائيا إذا صدر عن هيئة قضائية بطرق خاصة، على س

 (287الإلزام.)

                                                             
 .51الصفحة ،،الطبعة الأولى 2002رحال ،معالم وضوابط الاجتهاد عند شيخ الاسلام ابن تيمية ،دار النفائس الأردن ، علاء الدين حسين 282

 .23،الصفحة 1987لاروس المعجم العربي الحديث ،مكتبة لاروس ،باريس فرنسا   283
284

 .1363الجزء الرابع    الصفحة 1999بيروت ،لبنان الرازي فخر الدين محمد  بن عمر ،المحصول في علم الأصول المكتبة العصرية ،صيدا  
 .9،الصفحة 1995محمد الزخبلي ،تاريخ القضاء في الاسلام ،دار الفكر المعاصر بيروت لبنان ، 285

 .2006أحمد محمد لطفي أحمد ،أصول  التنظيم القضائي في الفقه الاسلامي ،دار الفكر الجامعي ،الاسكندرية ،مصر  286
البكر ،السلطة القضائية وشخصنة القاضي في النظام الاسلامي ،الزهراء للاعلام العربي ،القاهرة مصر ،الطبعة          محمد عبد الرحمان 287

 .57،الصفحة  1988الأولى ،
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قضائيا  يكون وعندما ينظر  إليه من زاوية  الوظيفة ،حسم المنازعات وقطع الخصومات ،فالعمل القضائي

 إذا كان هذا العمل يتضمن حلا للنزاع .

أما الاجتهاد القضائي الإداري ،يعتبر يعبر عليه الفقيه الفرنسي عن هذا الموضوع باعتبار إن الاجتهاد 

 يتجزأ من المنازعات الإدارية ،وبالتالي فاءن الاجتهاد القضائي الإداري ماهو إلا مجرد القضائي كجزء لا

 (.288انعكاس للمنازعات الإدارية أو نتيجة لها.)

يحدد ويعرف الاجتهاد القضائي الإداري من المعايير الأساسية الثلاث حسب حيث يهتم المعيار العضوي 

أصدرت الاجتهاد   القضائي،إذ هو مجموع الأحكام والقرارات  بصفة عامة بطبيعة الجهة القضائية التي

 ( 289الصادرة عن الجهات ذات الطبيعة القضائية )

نظرا لارتباط المنازعات الإدارية ،والذي يعتبر من أهم موضوعات القانون الإداري ،يمكننا أيضا تعريف  

تألف من مجموع الدعاوى الناجمة  عن  المنازعات الإدارية حسب الأستاذ محيو "إن المنازعات الإدارية ت

نشاط الإدارة وأعوانها أثناء قيامهم بوظائفهم  ،وهي  تفقد مبرر وجودها  حين تخضع هذه الدعاوى 

للقاضي العدلي ،باعتبار إن الأشخاص العمومية يخضعون للقضاء ذاته الذي يخضع له الأفراد  ،غير  إن 

د اعتبرت  البلدان التي يتواجد فيها قانون إداري مستقل ،إن هذا الحل تكتب له الغلبة في كل مكان ،فق

الأشخاص العمومية  بسبب رسالتهم وصلاحياتهم المحددة  بموجب قواعد القانون العام ،إن يخضعوا 

 (290لقاضي خاص وفقا لإجراءات خاصة ")

 :المبادئ العامة للقانون  كمصدر  للمشروعية في القانون الإداري  الفقرة الثانية

يعتبر الأستاذ عمار عوابدي "المبادئ العامة للقانون تتمتع بالقوة القانونية ،فهي مصدر منشئ للآثار 

القانونية،إي أنها تنشى  الحقوق والالتزامات ،والمراكز القانونية وتعدلها وتلغيها ،فالمبادئ العامة للقانون 

ا لمبدأ   المشروعية والقانون الإداري تعتبر ن مصدرا من مصادر القواعد القانونية بصفة عامة ،ومصدر

 (291بصفة خاصة ،فهي قواعد قانونية عامة ومجردة وملزمة وغير مكتوبة ")

كما تتمتع بصفة العمومية والدوام ،حيث يقصد بالعمومية والدوام بالنسبة للمبادئ العامة للقانون ان تتمتع 

يد بزمن معين وتنبع هذه الميزة من الأساس هذه الأخيرة بقدر من الاستقرار على نحو تطبيق معه دون تق

( لان 292في كون هذه المبادئ من القواعد الأساسية الجوهرية  التي يقوم عليها وليست قواعد عادية  )

 (.293مصدرها هو ضمير الجماعة والروح العامة للتشريع في ضوء الأسس التي يقوم عليها نظام الدولة )

جزاء ذا الجزاء يوقع على موظف أو مستخدم عام ولو لم يكن له انم بدا العمومية يطبق مثلا على كل

اطن مي كل مون ليحالطابع التأديبي بالمعنى الدقيق ،أكثر من ذالك فالمبدأ يتعدى حتى إطار نظام الموظفي

 عادي إزاء إي قرار إداري يتضمن معنى الجزاء.

لمرفق اتمرارية دأ اسم القانون الإداري، مبكما نجد من بين أهم المبادئ العامة للقانون المستوحاة من أحكا

 ا المبدأب،فهذالعام حيث يرتبط هذا المبدأ بضرورة تقديم الإدارة للخدمات مهما كانت الظروف والأسبا

 يهدف إلى حماية ضرورات الحياة الإدارية .

 المطلب الثاني :الجانب الدستوري للإجهاد القضائي الإداري    

                                                             
288.Philippe jestez la jurisprudence ombre portée du contentieux reçueil dalloz.france p149  

 
289. Philippe jestese op.cit.p151 

290
 .05،الجزائر الصفحة 1995أحمد محيو ،المنازعات الادارية ،ديوان المطبوعات الجامعية  
 عمار عوابدي ،القانون الاداري ،ديوان  .05،الجزائر الصفحة 1995المطبوعات الجامعية 291

الفكر الجامعي الاسكندرية مصر  محمد محمد عبده امام ،لقضاء الاداري ،مبدأ المشروعية وتنظيم مجلس الدولة ،دراسة مقارنة ،دار 292

 .39،الصفحة                  2008،
 .2005القضاء الاداري بين النظرية والتطبيق ،دار الثقافة للنشر للتوزيع عمان الأردن   82فهد عبد الكريم ابو الغشم ،الصفحة  293
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هاد الاجتهامة انعكست أيضا على مركز ومكانة الاجتهاد القضائي عموما و عرف مركز القضاء تحولات

 القضائي خصوصا.

حدة  من و حيث مر القضاء في الجزائر بمرحلتين هامتين ارتبطتا  بتحول النظام الدستوري الجزائري

 السلطة بجعل  القضاء وظيفة  غير مستقلة إلى الأخذ بمبدأ الفصل  بين السلطات.

 ولى:القضاء وظيفة  الفقرة الأ

نظرا للنهج الاشتراكي المتبنى غداة الاستقلال ،أخذت الجزائر بمبدأ وحدة السلطة في ظل اعتناق الجزائر 

لنظام الحزب الواحد المتمثل في حزب جبهة التحرير الوطني ،حيث أصبح هذا الأخير يمارس السيادة 

 (294الحزب .) نيابة عن الشعب ،فاءن السلطة التنفيذية حكمت  عن طريق

 1963القضاء في دستور -1

ما جاء ،تم تكريس سمو حزب جبهة التحرير الوطني على جميع مؤسسات الدولة ك 1963طبقا لدستور  

ة ،هما الأم في ديباجته )إن ضرورة قيام حزب الطليعة الواحد ودوره المرجح في إعداد ومراقبة سياسة

لة اجه الدولتي توا  شتى  الحلول لمعالجة المشاكل الدستورية المبدآن الجوهريان اللذان  عملا على اختيار 

هة طريق جب ور عنالجزائرية وبذالك يتم ضمان السير المنسجم والفعال لتنظيم السياسة المقررة  في الدست

 التحرير الوطني .

 منه )لا يخضع القضاة في ممارستهم لوظائفهم إلا للقانون ولمصالح الثورة 61حيث نصت المادة 

 (295الاشتراكية استقلالهم مضمون بالقانون وبوجود المجلس الأعلى للقضاء)

 1976القضاء في دستور  -2

لى عتأكد مرة أخرى تمسك المشرع بالنهج الاشتراكي، وطبقت هذا الاختيار  1976بصدور دستور 

ورة ح الثمستوى عمل المؤسسات الدولة بما فيها القضاء حيث اعتبر القضاء مجرد وظيفة لخدمة مصال

 ية.الاشتراكية والقضاء اللذين اعتبروا أعوانا يساعدون على تطبيق الإيديولوجية الاشتراك

لمواد اوقد تضمنت هذه  182إلى المادة  164الوظيفة القضائية  من المواد  1976حيث نظم دستور 

ضائية الق مبادئضمان القضاء المحافظة المشروعة على حريات الأفراد وحقوقهم الأساسية وجملة من ال

ون قا للقاناء وفتمثلت أساسا في مبدأ المساواة إمام القضاء وجعله في متناول الجميع وصدور أحكام القض

 وسعيا إلى تحقيق العدل.

ام المادة على التدخل المباشر لرئيس الجمهورية في العمل القضائي بموجب إحك 1976كما أكد دستور 

سلطات ضافة إلى السلطات المخولة له بنص هذا الدستور بال)يضطلع رئيس الجمهورية بالإ 111/13

ج ل النتائكزالة له حق إصدار العفو وحق إلغاء العقوبات أو تخفيضها وكذالك حق إ-والصلاحيات الآتية...

 القانونية اياكانت طبيعتها والمترتبة على الأحكام التي تصدرها المحاكم .

يذية تبعية حدة السلطة جعل القضاء جهاز تابع للسلطة التنفعلى مبدأ و 1976و1963ان اعتماد دستور 

 مطلقة الهدف منه خدمة لسياسة الثورة الاشتراكية والسلطة التنفيذية معا.  

 الفقرة الثانية : القضاء سلطة 

قضاء من ، تغير مركز ال1989لعلى من أهم انعكاسات تغير النظام السياسي الجزائري وفقا لدستور 

 طة.وظيفة إلى سل

                                                             
ون والعلوم السياسية ،مجلة الحقوق جامعة مولود معمري تيزي وزو بوبشير محند أمقران ،القضاء من الوظيفة الى السلطة  المجلة النقدية للقان 294

 .08الصفحة  01.2006العدد
 .10بوبشير محند امقران ،القضاء من الوظيفة الى السلطة ،المرجع السابق الصفحة  295
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نظام تعدد السلطات، حيث نظم الدستور القضاء أو السلطة  1989:كرس دستور 1989دستور -1

 .148إلى  129القضائية من المواد 

 131" السلطة القضائية مستقلة "والمادة  129استقلالية القضاء وفقا    للمادة  1989كرس دستور 

سواسية إمام القضاء وهو في متناول الجميع  اعتبرت أساس القضاء مبادئ الشرعية والمساواة وان الكل

 ويجسد احترام القانون.

تبني المشرع الجزائري نظام الازدواجية القضائية  بتأسيس  1996أهم مايميز دستور  1996دستور -2

القضاء الإداري بجانب القضاء العادي وإنشاء محكمة التنازع ومجلس الدولة ولم يحدث تغير في المبادئ 

 القضائية.

ضمن هذا الدستور حماية القاضي من كل أشكال الضغوطات والتدخلات   18مثلا حسب المادة 

 والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته.

 "السلطة القضائية مستقلة وتمارس في إطار القانون" 138المادة 

لدستوري ، الجدير بالذكر أن التعديل ا1996:نهج المشرع الجزائري نفس منهاج دستور 2016دستور -3

مس الأحكام المتعلقة بالسلطة القضائية من خلال منح وتعزيز لضمانات السلطة القضائية  2016لسنة 

 من يعرقل  تنفيذ الأحكام بالنص على معاقبة القانون كل 

 القضائية.

 

 المبحث الثاني:معالم تحديد المسؤولية الادارية   

عطى القضاء الإداري الفرنسي الضوء الأخضر أ 8/02/1873انطلاقا من حكم  يبل نكوا للشهير في 

للمحاكم الإدارية الفرنسية في تطيق مسؤولية الإدارة   عن أعمال موظفيها ،التي تسبب أضرار للغير 

 )الأفراد( أثناء  قيامهم بأعمال وظيفية .

لأشخاص حيث أن المسؤولية التي تقع على عاتق  الإدارة لتعويض الأضرار ،التي تلحق الأفراد بفعل ا

الذين  يستخدمهم المرفق العام ،لا يمكن أن تنظمها المبادئ القائمة  في التقنين المدني وان   هذه المسؤولية 

ليست مطلقة ولها قواعدها الخاصة التي تختلف تبعا لحاجيات المرفق العام وضرورة التوفيق بين حقوق 

 الدولة وحقوق الأفراد .

والتي تديرها المؤسسات العامة ،ومن بينها     مؤسسة المستشفى العام ان المرافق العامة تتعدد وتتنوع 

وما يترتب عنها من مسؤولية طبية ،ناتجة  عن إعمال  طبية يقوم بها الطبيب في هذه المؤسسة والتي قد 

 تتسبب في إحداث أضرار للغير خاصة   بعد ما تطورت.

 الصحي  المطالب الأول :المسؤولية الادارية في مجال  القطاع

لقد تطورت قواعد المسؤولية الطبية تطورا ملحوظا ،فلم يكن من المتصور في البداية مساءلة الأطباء عن 

أخطائهم ولكن مع استقرار مبادئ المسؤولية المدنية والإدارية ،أصبح من الممكن مساءلتهم عن الأخطاء 

ن عن الإهمال والخطأ الجسيم .ورغم العمدية ،ثم تطورت المسؤولية بعد ذالك فأصبح رجال الطب مسؤولي

تدمر الأطباء إلا أن التطور إن التطور قد استمر وبدأ الالتزام ببذل  عناية المفروضة على الأطباء وبدأت 

تتضح معالمه أمام القضاء إذ أصبح على الطبيب أن يبذل إمام مريضه العناية اليقظة التي تقتضيها 

 ظروف وأصول المهنة.
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دا لذي بامسؤولية  الطبية  امرأ كبيرا في العصر الحاضر ،عن طريق زيادة الوعي لقد شهد تطور ال

 ديتهمملحوظا في تعدد رفع دعاوي المسؤولية  ضد رجال الطب عما  صدر منهم من أخطاء أثناء تأ

 للوظيفة .

 الفقرة الأولى :تحديد المسؤولية الادارية 

سؤولية  ت المضرار الواقعة على الأشخاص ،بحيث ظهرلقد أدى اتساع نشاط الإدارة إلى زيادة وتعدد الأ

افق المر الإدارية بهدف جبر هذه الأضرار عن طريق التعويض ،وأقد أصبح مبدأ مسؤولية الإدارة أو

سائد لمبدأ الاكان  العامة عن أعمالها الضارة مسلما به في الوقت الحاضر  في جميع الدول تقريبا ،بعد  أن

 ها.قديما هو عدم مسؤوليت

اصة صفة خبينصب  نظام  المسؤولية الإدارية على المرافق العمومية بصفة عامة والمستشفى العمومي 

 ،حيث يندرج نظام   المسؤولية الإدارية ضمن الأحكام العامة للمسؤولية .

فالمسؤولية لغة يقصد بها قيام  شخص ما بأفعال أو تصرفات يكون مسؤولا عن نتائجها ،بمعنى أخر تعني 

 ( .296لمؤاخذة أو تحمل التبعة عن أمور وأفعال  أتاها إخلالا بقواعد وأحكام أخلاقية وقانونية )ا

فتعرفها  لقانونيةاولية فالمسؤولية الأدبية والأخلاقية  تنعقد على مخالفة قواعد وواجبات أخلاقية ،أما المسؤ

صحاب ضرر أ عاتق شخص ،بتعويضالدكتورة )سعاد الشرقاوي ( "الالتزام النهائي الذي يقع نهائيا على 

 شخصا أخر "

لإدارة لدولة وااولية أما المسؤولية الإدارية باعتبارها نوع من أنواع المسؤولية القانونية فهي تتعلق بمسؤ

 لدولة أويها افالعامة عن إعمالها الضارة ،ويمكن تحديد معناها ،بأنها الحالة القانونية التي تلتزم 

ر التي لأضرايئات العامة الإدارية نهائيا  بدفع التعويض عن    الضرر أو االمؤسسات والمرافق واله

ير عة  أو غمشرو تسببت للغير بفعل الأعمال الإدارية الضارة   سواء كانت هذه الأعمال الإدارية الضارة

 مشروعة وذالك على أساس الخطأ ألمرفقي أو على أساس نظرية المخاطر .

فة ة المختلالعام الإدارية تترتب عندما ينتج ضرر ما من جراء أعمال الإدارةوعلى ذالك  فاءن المسؤولية 

 ي التزامامة ه،والتي تهدف في مجملها إلى تحقيق المصلحة العامة ،ومنه فالمسؤولية الإدارية  بصفة ع

ل و بفعشخص ما   بتعويض ضرر ألحقه للغير ،هذا الضرر نشأ عن عمل    الغير كالموظفين مثلا ،أ

 لى تعويضاسا عياء التي استخدموها ،كالأشغال العمومية وبالتالي   فالمسؤولية الإدارية تقوم أسالأش

 الضرر الذي   الحق بالغير عن قصد أو عن غير قصد.

ادر عن د الصلقد أسس القضاء الإداري الفرنسي نظرية متكاملة بشأن مسؤولية الدولة منذ قرار روتشيل

اف بمبدأ والذي كان البذرة  الأولى لظهور والاعتر 1855ديسمبر  6 مجلس  الدولة الفرنسي بتاريخ

ء الإداري   ،أعطى للقضا 1873فيفري  8مسؤولية الدولة ،وبصدور حكم انياس بلا نكو الشهير  بتاريخ 

ة العمومي مرافقالفرنسي الضوء الأخضر في مواجهة السلطة العامة  بوضعه لمعالم المسؤولية الإدارية لل

 ة هذهقا من هذا القرار فسح المجال لكل شخص متضرر من أعمال الإدارة وموظفيها مطالب،وانطلا

 الإدارة مباشرة بالتعويض بناء على قواعد المسؤولية الإدارية .

وتعتبر المستشفيات العمومية احد المرافق العامة  التي  طبق عليها نظام المسؤولية الإدارية باعتبارها 

رف نشاط المستشفى العمومي تطورا ملحوظا ومستمرا يتماشى وتطور العلوم مؤسسات عمومية ،فقد ع

الطبية زيادة إلى تميزه بجوانب مختلفة ومعقدة ،مما يجعل احتمال إلحاق أضرار مأساوية بمستعملي 

خدماته امرأ ممكنا يستوجب جبرها بمطالبة الإدارة بالتعويض عن طريق تتبع مبادئ وإحكام تخضع 

بط بنظام المسؤولية الإدارية .إما عن خصائص قانون المسؤولية الإدارية فقد أكد القضاء لنظام خاص مرت

                                                             
انون المنازعات الادارية ،كلية الحقوق باعة سعاد ،المسؤولية الادارية للمستشفى العمومي ،مذكرة لنيل شهادة الماجستير في القانون ،تخصص ق 296

 .11-10والعلوم السياسية ،جامعة مولود معمري تيزيوزو الصفحة  
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الإداري الفرنسي من خلال محكمة التنازع على مميزات قواعد المسؤولية الإدارية في قضية  "بلا نكو" 

الأشخاص حيث ذكر في حيثيته "...إن مسؤولية الدولة عن الأضرار التي تلحق الأفراد بسبب تصرفات 

الذين تستخدمهم في المرفق العام لا يمكن أن تحكمها المبادئ التي يقررها  القانون المدني للعلاقات فيما 

بين الأفراد ... وهذه المسؤولية ليست  بالعامة  ولا بالمطلقة بل لها قواعدها الخاصة التي تتغير حسب 

 (297قوق الخاصة )حاجات المرفق وضرورة التوفيق بين حقوق    الدولة   والح

 الفقرة الثانية :الأساس القانوني الذي تقوم عليه مسؤولية المرفق الصحي العمومي .

 ر.للغي يعتبر من المبادئ الثابتة في التشريع المدني، مبدأ وجوب التعويض عن كل خطا يسبب ضرر

طبيقها ت مدى وؤولية الأمر الذي أدى في مجال المسؤولية الإدارية إلى طرح التساؤل حول نطاق هذه المس

 عيها مماف تابلهذا المبدأ ،علما إن الإدارة شخص معنوي ليس باء مكانه ارتكاب أخطاء بل ترتكب من طر

ية استثنائ بصفة جعل الخطأ بمثابة الأساس القانوني الأصيل الذي تقوم عليه هذه المسؤولية ،بينما تقوم

 على نظرية المخاطر.

 المرفق الصحي العمومي  الخطأ كأساس لقيام مسؤولية-1

في البداية يجب التذكير بأنه لا يمكن اعتبار الطبيب مسؤولا عن كل فعل اتجاه المريض ،فاءن ذالك يشكل 

عائقا حقيقيا لتطور العلوم الطبية ،ويكبح المبادرات حسنة  النية ،لكن بالمقابل فاءنه من غير الممكن إعفاء 

العلاج ،بدعوى ان العمل الطبي محفوف بكثير من احتمالات وقوع  الطبيب من كامل مسؤوليته أثناء تقديم

 (298الحادث.)

لكن نظرا لطبيعته الخاصة والفنية للعمل الطبي ،وما يحتوي عليه من صعوبات جراء التقدم العلمي 

المستمر ،وكذالك الطبيعة المهمة للذات البشرية يجب تحديد مفهوم خاص للخطأ الطبي يكون أساسا 

/لان الخطأ الطبي يختلف عن غيره من الأخطاء بسبب ماله تأثير مباشر على حياة الإنسان  للمسؤولية

 (299وصحته التي تعتبر من أغلى مايملك في وجوده ،مما يجعلها أولى  بالرعاية والعناية  من غيرها.'()

طبيب يقضي  من بين التعاريف التي اعتبرت   الخطأ الطبي بمثابة تقصير  في مسلك الطبيب لا يقع من 

 (300وجد  في نفس الظروف الخارجية التي أحاطت بالطبيب المسؤول.)

كما عرف بأنه الخطأ الذي لا تقره أصول الطب ولا يقره أهل العلم والطب من ذوي الاختصاص فجوهر 

 (301الخطأ هو إخلال بواجبات اليقظة والحذر.)

خلاص تعريف شامل عله   يكون نواة لنص أمام تعدد التعريفات واختلالها  بشأن الخطأ الطبي يمكن است

تشريعي يتعلق بتقرير المسؤولية الطبية ،حيث يرى أن الخطأ الطبي لا يخرج في جوهره ومعياره عن 

مفهوم الخطأ في المسؤولية  المدنية بشكل عام إذ أنه يعتبر تقصيرا أو انحراف في مسلكه على مسلك 

وجد في نفس الظروف الخارجية المحيطة  بالطبيب  طبيب عادي من نفس فئته ،درجته ،وتخصصه إذا

 (302المخطئ.)

                                                             
 .3،الصفحة 2001خلوفي رشيد ،قانون المسؤولية الادارية ،ديوان المطبوعات الجامعية ،بن عكنون الجزائر ، 297

 .31نة ،الجزائر بدون سند سنة الطبع      الصفحة يحي    بن لعلي ،الخبرة في الطب الشرعي ،مطبعة عمار قرفي  بات 298
ابراهيم علي حمادي الجلوس ،الخطأ المهني والخطأ العادي في اطار المسؤولية الطبية دراسة في اطار المسؤولية الطبية مقارنة منشورات  299

 .31.الصفحة 2007الحلبي الحقوقية ،بيروت 
 .  177الصفحة 2009ية المدنية داراسة مقارنة              أسعد عبيد الحمبلي ،الخطأ في المسؤولية الطب 300

عبد الرحمان فطناسي ،المسؤولية الادارية لمؤسسات الادارية المؤسسات الصحية العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر ،دار الجامعة  301

 .48،الصفحة 2015الجديدة ،الاسكندرية ،مصر 
ب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص مجلة الحقوق ،مجلس النشر العلمي ،جامعة عبدلله محمد الزبيري ،مسؤولية الطبي 302

 .272.الصفحة 3.2005الكويت العدد
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لم يضع المشرع مفهوم دقيقا للخطأ الطبي تاركا ذالك لاجتهاد الفقه والقضاء ،حيث اقتصرت معظم 

النصوص في هذا المجال  على واجبات والتزامات الأطباء دون الإشارة   إلى الجزاءات المترتبة في حالة 

خروج عليها ،مما دفع بالقضاء الى تطبيق القواعد العامة في المسؤولية المدنية على الإخلال بها او ال

 (303الأطباء شانهم في ذالك شان أصحاب المهن الأخرى.)

ن كل علطبي كما رتب مسؤولية جزائية تجاه كل من الطبيب أو جراح الأسنان أو الصيدلي أو المساعد ا

لبدنية المهامه أو بمناسبتها ويلحق ضررا بالسلامة   تقصير أو خطأ مهني يرتكبه خلال ممارسته 

ات لعقوباللمريض أو بصحته أو يسبب له عجزا مستديما أو يسبب في وفاته وهذا طبقا لأحكام قانون 

 ا الإطار أكدمنه على أساس جريمتي  القتل والخطأ أو الجرح الخطأ .في هذ 289و288،بينما  المادتين 

جال مة في ير الصحة والبحث على إن القانون الجزائري يتضمن ثغرات كبيررئيس الهيئة الوطنية لتطو

تبر هذه يث اعالتعريف بما فيها  الخطأ الطبي وتحديد ما إذا كان مجرد تقصير أو خطا تقني أو هفوة ح

 الحالات الثلاثة مختلفة عن بعضها البعض ولا يمكن إن يصر فيها القضاء نفس الحكم.

م ع ،حيث للتشريالقضائية للخطأ الطبي فاءن الأمر لا يختلف عن ماهر عليه في ا  امابالنسبة للتطبيقات

اضي في أ القيرد في الاجتهاد القضائي مايدل على تحديد مفهوم الخطأ الطبي ،في هذا الإطار حيث يلج

 ية .ة تقنمثل هذه الحالات إلى تعين خبير لإثبات الخطأ الطبي على اعتبار إن الأمر يتعلق بمسأل

  طأ الطبيف الخعلى هذا الأساس بادر العديد من القانونيين وأهل الاختصاص إلى القيام بمحاولات لتعري

المهنة  قواعدو،حيث اعتبره البعض بمثابة إحجام الطبيب عن القيام بالواجبات التي تفرضها علوم الطب 

لمستوى نفس ا به طبيب أخر منوأصول هذا الفن ،أو مجاوزتها بأن يأتي الطبيب عملا يتجاوز الذي يقوم 

 وفي نفس الظروف لا يتماشى مع نصوص القانون الجزائري .

لعام اانون ان اعتبار مؤسسات   الصحة  العمومية مرافق عامة ذات   صبغة إدارية خاضعة لقواعد الق

تأخذ في ،امهم ،يجعل الأخطاء المرتكبة من قبل تابعيها على سواء أطباء أو شبه طبيين أثناء تأدية مه

 معظم الحالات صفة الخطأ الطبي ألمرفقي ،وفي حالات أخرى صفة الخطأ الطبي الشخصي.

 الم يدخلمظفين إن الخطأ ألمرفقي هو الذي ينتسب إلى المرفق حتى ولو كان الذي قام به فعليا احد المو

 ضمن الخطأ الشخصي ،ويقوم على أساس أن المرفق ذاته هو الذي تسبب في الضرر.

( 304أساتذة القانون وأعضاء المحاكم متفقون على أنه من الصعب وضع تعريف للخطأ ألمرفقي)وحسب 

 (305.وحسب الفقيه دوجي يعتبر الخطأ ألمرفقي الخطأ الذي يرتكبه الموظف بقصد تحقيق غرض إداري .)

والذي  همالإن الخطأ ألمرفقي الذي يرتكبه المرفق الصحي العمومي هو الخطأ الناجم عن التقصير والإ

ساس أخطأ على وم الباالأمكان نسبته  إلى المستشفى ولو كان القائم به ماديا احد  موظفي هذا المرفق ،ويق

لقواعد فقا لوإن المرفق الصحي ذاته هو الذي تسبب في الضرر لأنه لم يؤدي الخدمات الطبية العلاجية 

لي لخطأ ماياع من ائي الإداري لهذا النوالتي من المفروض أن يشير عليها ومن أمثلة تطبيق الاجتهاد القض

: 

                                                             
 .154-153الصفحة  2007محمد رايس ،المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء القانون الجزائري دار هومة الجزائر  303

 .215.الصفحة 1992وان المطبوعات الجامعية الجزائر احمد محيو ،المنازعات الادارية ،دي 304
سليمان محمد الطماوي ،القضاء الاداري ،الكتاب الثاني ،قضاء التعويض وطرق الطعن في الأحكام ،دار م دراسة مقارنة  دار الفكر العربي  305

 .121الصفحة  1996القاهرة 
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دير ضية مقالإخلال بواجب الرعاية والحماية داخل المستشفى :أخذ مجلس الدولة بهذه الحالة  في -1

 21/02/1998)ت،ص( لعين تموشنت من اجل إجراءه عملية لاستئصال كيس مائي بالرئة وذالك في 

 لضحية بلحار االشرعي ان الوفاة ليست  بناءا على انت غير انه وجد ميتا    في الغد ،وقد أثبتت الطب

 ناتجة عن ضربة أدت إلى انفجار الطحال والموت كان نتيجة  نزيف داخلي .

يته ام  برعاالقي فقد أقام مجلس الدولة مسؤولية المرفق من منطلق أن المؤسسات الاستشفائية ملزمة بواجب

تل رب قالتالي فاءن تعرض مريض موجود بالمستشفى لضوحماية المرضى الموجودين لديها للعلاج ،وبا

ق وي الحقوبب لذأدى  إلى وفاته يدل على إخلال المرفق بالتزاماته ويجعله مسؤولا مدنيا عن الضرر المس

فى لمستشالضحية وملزما بتعويضهم ،وما جاء في حيثيات القرار حيث إن الضحية كان تحت مسؤولية ا

تمثل في أنف يمسؤولية التقصيرية ثابتة وان الخطأ المرتكب من طرف المستوقت وفاته ومن ذالك فاءن ال

 .المرحوم وفاة إخلاله بواجب القيام بالتزام الرعاية والحماية وهذا ما يحمله تعويض الضرر الناجم عن

  

إهمال المرفق الحيطة اللازمة لتفادي الضرر:أقر مجلس الدولة مسؤولية المستشفى في حالة إهماله -2

(حيث تتلخص 306تخاذ الحيطة اللازمة في قضية مدير قطاع الصحة بعين تدلس ضد )م،م ومن معه( )لا

وقائع القضية في قيام والد الضحية نيابة عن ابنته القاصر بطلب    التعويض عن الضرر الحاصل لها من 

 التلفيف الذي تعف  في المستشفى وقد أثبتت الخبرة أن للقاح غير سليم .

ثبتت أن ،أ    الدولة مسؤولية المرفق على أساس أن الخبرة الطبية التي أجريت  على الضحيةأقام مجلس 

ود ملوث يع بمصل التعفن الذي أصابها راجع لعدم سلامة اللقاح المستعمل ومتى كان من الأكيد أن التلقيح

 مة.قائ ستشفىلخطأ المرفق الذي أهمل اتخاذ الحيطة اللازمة لتفادي هذا الخلل فاءن مسؤولية الم

ضحية  لى العومما جاء في حيثيات القرار "وحيث أن الثابت من الأوراق الملف أن الخبرة التي أجريت 

عود إلى هذا يتؤكد إن هنالك علاقة بين مصل للقاح والضرر الذي أصاب القاصر لكون اللقاح غير سليم و

 لية            أسباب متعددة وليس بضرورة إلى خطا الممرضة ،وهذا مايجعل مسؤو

خطأ  ة دونالمسؤولية دون خطأ عن النشاط الطبي :على الرغم من قرار القضاء  الإداري للمسؤولي -2

ة سات الصحلمؤس للعديد من المرافق العامة ،الا أن ظل متمسكا    بالمسؤولية على أساس الخطأ  بالنسبة

مؤسسات ذه القرار المسؤولية دون خطأ لهالعمومية ،لكن هذا الأمر لم يعمر طويلا ،حيث سرعان ماتم ا

 على أسس قانونية  مناسبة.

إن مسؤولية الإدارة   دون خطأ تبدوا جد مناسبة للضحايا الذين ليس باء مكانهم إقامة الدليل على خطئها  

( مع توفر ضرر غير عادي وذو طابع خاص. وهذا الأساس فاءن تعويض الضحايا في كل 307،خاصة)

غياب الخطأ هو بالتأكيد أمر في غاية الأهمية لان الأضرار تمس مباشرة سلامة جسم الظروف وحتى في 

الإنسان وليست مجرد أضرار مادية ،فتأسيس المسؤولية  دون خطأ في المجال الطبي وثمرة تغيرات 

قضائية طويلة ،أصبحت توفر حماية أكثر للمتضررين إلى حد جعل إعمال هذا النوع من المسؤولية لا 

زم معرفة هل إن الفعل الضار الذي تم القيام به كان لأغراض علاجية أم لغيرها  ،غير إن القضاء يستل

متمسكا باء قامة مسؤولية مؤسسات الصحة العمومية على  1990الإداري    الفرنسي ظل حتى بداية العام 

 (308أساس الخطأ .)

لنشاط الطبي كما  اهتزت الثقة بين المرافق بالمقابل فقد أدى التطور العلمي إلى تزايد المخاطر في مجال ا

الصحية  العامة وجمهور المنتفعين بها جراء الحوادث المتعددة  التي وقعت   بسبب استخدام التقنيات 
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الطبية الفعالة والخطرة في العلاج التي نتجت عنها أضرار غير عادية بالأفراد مما جعل الاعتراف 

ذه الأضرار يشكل أداة هامة لدعم الثقة بين المرضى وهذه المرافق للمرافق الصحية العمومية  بضمان ه

الصحية  العامة  وجمهور المنتفعين بها جراء الحوادث المتعددة التي وقعت بسبب استخدام التقنيات الطبية 

الفعالة والخطرة في العلاج التي نتجت عنها أضرار غير عادية بالأفراد مما جعل الاعتراف للمرافق 

العمومية   بضمان هذه الأضرار بشكل أداة   هامة  لدعم الثقة  بين المرضى وهذه المرافق .لهذا  الصحية

 دعي جانب كبير من الفقه إلى ضرورة إعادة النظر في نظام المسؤولية الطبية لمرافق الصحة العمومية .

ان بنسي دولة الفروبعد تردد طويل وطموحات عبر عنها الفقهاء والأطباء على حد سواء قرر مجلس ال

 إثبات الخطأ لم يعد ضروريا لقيام مسؤولية الصحة العمومية في الظروف الاستثنائية .

 حكم بايعرف عليه إلى غاية صدور مواقر ذالك على عدة مراحل ،حيث استمر الأمر على النحو الذي كان 

gomez مرفق طأ للسؤولية دون خالشهير ،والذي أقر بموجبه القضاء الإداري الفرنسي ولأول مرة ،الم

 الطبي العام  تجاه جمهور المنتفعين من خدماته حيث حدد مجال إعمالها.

ليه كثيرا والذي انعكست ع blanchi  وفي مرحلة ثانية ،صدر عن مجلس الدولة الفرنسي ما يعرف بحكم

 خاصة تللك المتعلقة بمجال إعماله. التي أثارها حكم التساؤلات 

كن للوما ه عندما يشكل عملا طبيا ضروريا للتشخيص أو لعلاج  المريض خطرا معومؤدى هذا الحكم ان

ذا هن تنفيذ ذا كاإمكانية حدوثه تبقى استثنائية ،فاءن مسؤولية المرفق الطبي العمومي تقوم في حالة ماا

ا هذللاقة العمل هو السبب المباشر للإضرار الجسيمة التي تعرض لها المريض ،دون ان تكون هنالك ع

 الأمر بالحالة الصحية السابقة للمرض ولا بالتطور المتوقع لها.

ومي العم وفي مرحلة ثالثة وسع مجلس الدولة الفرنسي من نطاق إعمال المسؤولية دون خطأ للمستشفى

تحقق وي 03/11/1997حيث كان بمقتضى حكم صادر عنه بتاريخ   blanciمقارنة بما قرره في حكم  

الصحي  لمرفقلية بمجرد حصول الضرر وقيام العلاقة السببية بين النشاط الخطير هذا النوع من المسؤول

هذا  ستطيعالعمومي ،حيث يعفى المضرور في نطاق هذه المسؤولية من إثبات خطأ المرفق الصحي ،ولا ي

صيب لتي تالأخير دفع المسؤولية باء ثبات أنه لم يرتكب إي خطأ وفي حالة الأضرار الاستثنائية ا

 يض تقوم المسؤولية دون خطأ لمؤسسات الصحة العمومية على أساس فكرة الخطر العلاجيالمر

 الاستثنائي .    

 المطلب الثاني :تحديد الخطأ الطبي 

 الفقرة الأولى  :معاير تقدير الخطأ الطبي 

لمعيار اختلف الفقهاء في تحديد معيار الخطأ الطبي فهنالك من اخذ بالمعيار الشخصي وهنالك من أخذ با

الموضوعي ،ويتحدد معيار الخطأ وفقا للمعيار الشخصي في نطاق الشخص الفاعل نفسه وظروفه 

الخاصة فإذا تبين من المقارنة بين ما صدر عنه من سلوك مشوب بالخطأ وبين ما اعتاد اتخاذه من سلوك 

لى أساس أنه يستلزم ( ،انتقد هذا المعيار ع309في الظروف نفسها أنه لم يراع الحيطة والحذر عد مخطأ )

البحث في ظروف وأحوال كل طبيب على حد مع مراقبة تصرفاته وأحواله حتى نتمكن من معرفة مااذا 

كان سلوكه يشكل خطأ أم  لا بالمقارنة مع سلوكه العادي إلا أنه أمر خفي يتعذر كشفه في الحياة العملية إلا 

فقا للمعيار الموضوعي في إن يضطلع القاضي بتقدير باللجوء إلى الخبرة القضائية ،ويتحدد معيار الخطأ و

الخطأ موضوعيا بالنظر إلى الظروف الخارجية المحيطة بالطبيب أثناء وقوع السلوك الخاطئ من حيث 

حالة المريض ودرجة خطورتها ومما تطلبه من الإسعافات السريعة ،فقد يكون من الصعب توفيرها او 

 (310 تتوفر فيه اللوازم والمعدات الطبية )ضرورة القيام بالمعالجة في مكان لا
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انتقد هذا المعيار على أساس أنه يؤدي إلى صعوبة تقدير الظروف الخارجية وانه لا يمكن تطبيقه على 

إطلاقه دون مراعاة الظروف الداخلية حيث لا يمكن مقارنة  سلوك طبيب حديث التخرج مع طبيب له 

 (311خبرة طويلة )

فقها وقضاء الأخذ بالمعيار الموضوعي فهو الأساس في قياس الانحراف ،حيث  وقد استقر الرأي الراجح

اخذ المشرع الجزائري بدوره بالمعيار الموضوعي وهدفه من ذالك ضبط الروابط القانونية واستقرار 

 (312الأوضاع على أساس واحد وثابت بالنسبة للجميع.)

 الفقرة الثانية :صور الخطأ الطبي 

خطاء ذه الأه     جسد فيها الخطأ والتي تؤدي إلى إصابة الأفراد بالضرر سواء نسبت  كل الأفعال التي تت

 إلى موظف معين ا والى   المرفق ككل ويمكن إرجاع هذه الأفعال إلى ثلاث صور وهي :

ؤدي سوء تنظيم المستشفيات العمومية أو سيرها المعيب : تتحقق هذه الصورة عمليا حينما ت-1

ا ب ضررمية إعمالها بشكل سيء سواء من حيث تنظيمها أو من حيث سيرها مما يسبالمستشفيات العمو

ومثال  يجابيللأفراد مرتفقي هذه المستشفيات ،ولا تتوفر هذه الصورة إلا إذا صدر عن المرفق سلوك ا

ا ود او بهالوق ذالك أن تكون  سيارة الإسعاف غير مزودة   بتجهيزات الإنعاش أو  يكون خزانها فارغ من

لسيئة ارة اعطب ميكانيكي او هنالك سوء سير في أنشطتها الطبية أو الجراحية فكل هذا من قبيل الإد

 للمرفق.

ا تنفيذه  حتم عليهان يتتأخر المستشفيات العمومية في أداء خدمتها :فالإدارة إذا ما تباطأت في تنفيذ أمر ك-2

من  ففراد ترتب عن ذالك التباطؤ ضرر للأتباطأ أكثر من اللازم المعقول في أداء تتللك الخدمات و

 مسؤوليتها تحمل عبء التعويض عن ذالك الضرر .

ذا ن جراء همضرر  كما تسأل  إدارة المستشفى إذا كان هنالك تباطؤ أكثر في أداء الخدمة إذا لحق الأفراد

ي جاء الذ هورالتأخير وهذا التصرف يصنف ضمن الأفعال التي تثير مسؤولية المرفق ضمن التقييم المش

ج يم العلاي تقدفبه الفقيه )دويز( وهي المرفق يبطئ في أداء الخدمة ويعد التأخير في القبول والتأخير 

علق تإذا  مصدرا معهود لإثارة مسؤولية إدارة المستشفى والتأخير غير العادي في فحص المرضى خاصة

ضيع يأخير يذ  قرار نقل مريض وكل تالأمر بمرضى قبلوا  في مصلحة الاستعجالات او التأخير في تنف

ريض بعد ة الممن المريض فرصة ما كذالك تأخر الطاقم    شبه طبي في العام الطبيب الجراح بتدهور حال

 العملية الجراحية .

ضرار ا الأعدم أداء المستشفيات العمومية خدمتها :تتجسد هذه الصورة في الحالة  التي تكون فيه-3

 عن جمود المرفق وعدم  قيامه بأعماله. اللاحقة بالضحية ناتجة

تشفى  يام المسعدم قوتتمثل في امتناع المرفق عن القيام بما يجب عليه القيام به اي اتخاذه مسلكا سلبيا ل

 لمرفقابمناوبة الاستعجالات وعدم قبول مصالحه المختلفة للمرضى الوافدين عليه،حيث عدم قيام 

 رك.ق بكونه سلك مسلكا سلبيا عن طريق الامتناع او التبالخدمات الموكلة إليه يعد خطأ مرف

 الخاتمة   

لاجتهاد دستور واين اليعتبر الدستور أسمى القوانين وهذا وفقا لمبدأ سمو الدستور، ونظرا للعلاقة المتينة ب

قضائي اد الالقضائي الجزائري، يتطلب الأمر تكريس الدستور للدور الهام والمهم الذي يحتله الاجته

 داري.الإ
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وبالرغم من تغير نظام القضائي من العادي إلى الازدواجية القضائية إلا إن ارتباط القاضي الإداري 

بمبادئ   القانون المدني يتجلى واضحا من  في مجال دعوى المسؤولية الإدارية والتي يستمد مبادئها 

ي وعدم وجود قواعد قانونية  مباشرة  من قواعد القانون المدني وهذا راجع لعدم تخصص القاضي الإدار

محضة خاصة باالاداري يخضع لها القاضي الإداري وهذا مايتضح من خلال ميدان ومجال تدخل الصحة 

العمومية   خاصة في تحديد المسؤوليات .لهذا يجب تعزيز أكثر مجال تدخل القاضي في مجال المسائل 

ل في ظل الازدواجية القضائية ومع إنشاء الإدارية  حسب نوعية ونشاط كل قطاع   لنفتح مجال لتساؤ

 المحاكم الإدارية متى يقنن القانون الإداري في الجزائر "؟

 قائمة المراجع :

الاجتهاد القضائي الإداري ،رسالة لنيل شهادة الدكتوراه في العلوم القانونية تخصص قانون جامعة -

 ..2018/2020نوساوي سمية ..يوسف بن خذه كلية الحقوق سعيد حمدين .الطالبة س1الجزائر 

جامعة مولود معمري تيزي وزو كلية الحقوق والعلوم السياسية مدرسة الدكتوراه للقانون والعلوم -

السياسية  .المسؤولية الإدارية للمستشفى العمومي شهادة لنيل  ماجستير تخصص قانون المنازعات 

 الإدارية  الطالبة باعة سعاد.

ؤولية الإدارية لمؤسسات الصحة العمومية عن نشاطها الطبي في الجزائر عبد الرحمان فطناسي ،المس-

 ،دار الجامعة الجديدة ،الإسكندرية ،مصر .

عبد لله محمد الزبيري ،ك مسؤولية الطبيب المعالج العقدية عن أخطاء معاونيه في القطاع الخاص -

 .جامعة الكويت.

 انون الجزائري دار هومة  الجزائر .محمد رايس المسؤولية المدنية للأطباء في ضوء الق-

إبراهيم علي حمادي الجلوس .الخطأ المهني والخطأ العادي في إطار المسؤولية الطبية .دراسة مقارنة -

 بيروت .
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 : تقييم التجربة القضائية بخصوص اجتهاد القضاء الاداري محور المداخلة

 

 

 حمداني عبد الرزاق طالب دكتوراه 

 رساس مروة طالبة دكتوراه ق

 -تبسة –جامعة الشيخ العربي التبسي 

 

الأسباب المعيقة للاجتهاد : عنوان المداخلة

 القضائي الإداري في الجزائر

 

 

 مقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدمة

ن الإداري، فالقضاء الإداري مصدر يعتبر موضوع الاجتهاد القضائي الإداري من أهم مواضيع القانو

رئيسي، حيث تتعدى وظيفة القاضي الإداري مجرد تطبيق النصوص القانونية  في حالة وجودها، 

وتفسيرها في حالة غموضها الى تكملتها في حالة نقصها، وخلقها في حالة عدم وجودها وذلك باستخلاص 

ر المبادئ وإرساء النظريات من تلك الوقائع ومن الحلول الواجبة التطبيق على الوقائع المطروحة وابتكا

الظروف المعاصرة للنزاع المعروض، ولقد انعكس هذا المصدر من حيث طبيعته المتطورة ، على قواعد 

القانون الإداري فجاءت بدورها ذات طبيعة مرنة ومتطورة تستجيب لما يجري حولها من أحداث، وقد 

ل في فرنسا الدور البارز في إنشاء قواعد القانون الإداري كان للقضاء الإداري المتخصص والمستق

كقانون مستقل ومتميز عن القانون المدني، كما بلغت الرقابة القضائية في هذا المجال مستويات متقدمة، 

حيث كان من ثمار الاجتهاد القضائي الفرنسي خلق مبادئ من شبه العدم وتطويرها وتحويرها الى أن 

ع القانون قائما بذاته، في حين تختلف ظروف نشأة القضاء الإداري في الجزائر، أصبحت فرعا من فرو

إذانتقل النظام القضائي بعد الاستقلال من نظام وحدة الهياكل القضائية الى نظام الازدواجية، ولكن مع 

 وجود تميز للنزاع الإداري عن غيره من المنازعات وتخصيص جهات قضائية مميزة للفصل فيه حتى في

ظل وحدة القضاء، مع ذلك ساهمت العديد من العوامل في جعله مصدرا ضعيفا للقانون، كما جعلت 

القاضي الإداري شبه عاجز على وضع اجتهاد إداري يرقى لأن يكون مصدرا من مصادر القانون، نظرا 

طبيعة لهيمنة السلطة التنفيذية على السلطة القضائية والقضاء الإداري، ومعيقات أخرى جعلت من 

الاجتهاد القضائي في النظام الجزائري يختلف عن نظيره الفرنسي، ومن هنا تكمن أهمية الموضوع، الذي 

 جعلنا أمام إشكالية مفادها:

 ماهي الأسباب المعيقة للاجتهاد القضائي في الجزائر وما الحلول المناسبة لها؟ 

 ة:وللإجابة عن هذه الإشكالية، نقسم البحث الى المحاور التالي

 .المحور الأول: الأسباب التاريخية 

 .المحور الثاني: الأسباب القانونية 

 .المحور الثالث: الأسباب البشرية والعملية 

 ةالمحور الأول: الأسبابالتاريخي

عانت الجزائر من الاحتلال الفرنسي لفترة زمنية جدطويلة، وكانت سياسة فرنسا في الجزائر تتجه نحو 

ث كرست هذا التوجه قوانين الجمهورية الفرنسية في إقليم الدولة الجزائرية آنذاك، تطبيق مبدأ الفرنسة، حي

 وكان من بينها القانون الإداري الذي اعتبر موروثا فرنسيا.

الذي يمدد العمل بالتشريع الفرنسي ماعدا  1962ديسمبر  31المؤرخ في  62/157حيث صدر القانون 

لمحاكم الإدارية الثلاث، بحيث أصبحت أحكامها قابلة للاستئناف مايخالف السيادة الوطنية، وأبقى على ا

أمام المجلس الأعلى، الذي يعتبر جهة قضائية أنشأها المشرع الجزائري غداة الاستقلال بموجب القانون 

، إذ أحدثت به غرفة إدارية، وأصبح صاحب الولاية العامة 1963جوان  18المؤرخ في  63/218رقم  

 (i)ت الإدارية بدل المحاكم الإدارية.في مادة المنازعا
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عمار وبهذا قطعت العلاقة بين المحاكم الإدارية الجزائرية ومجلس الدولة الفرنسي، وأطلق الدكتور "

تسمية الازدواجية الخاصة ولم تدم  1965إلى غاية  1962" على هذه المرحلة الممتدة من سنة بوضياف

غبة المشرع الجزائري إلى تبني نظام وحدة القضاء، وذلك هذه المرحلة طويلا، إذ سرعان ما اتجهت ر

باعتبار أن الازدواجية القضائية صورة من صور النظام الفرنسي، وأن الجزائر باستقلالها عليها التخلص 

مجلسا قضائيا ففي خطاب للسيد  15من كل ماهو فرنسي، و عليه ألغيت المحاكم الإدارية الثلاث وأحدث 

عدل السابق آنذاك برر سبب التخلي عن الازدواجية القضائية و تعويضها بنظام وزير ال طيب لوح""

 (ii)الغرف بنقص الهياكل وخاصة نقص الإطارات القانونية.

تبنى المشرع الجزائري من جديد مبدأ الازدواجية القضائيةوكانت  1996ومع التعديل الدستوري لسنة 

جهة قضاء عادي  (iii)ثورة داخلية قسمته الى جهتين،سنة شهد فيها نظام القضاء الجزائري  1996سنة 

من التعديل الدستوري لسنه  171سابقا والمادة  152وجهة قضاء إداري، ومن هذا المنطلق كرست المادة 

، القضاء الإداري  07/05/2020الصادرة بتاريخ  من مسودة التعديل الدستوري حاليا185والمادة 2016

 (iv)هذا التكريس ضماناقانونيا رفيع المستوى لوجود وبقاء القضاء الإداري.بجانب القضاء العادي، ويعتبر 

لم يبرز للقاضي الإداري أي  1996وما يمكن قوله أن نظام الوحدة المتبنى على مستوى القضاء إلى غاية 

د دور في إثراءوإنشاء قواعد قانونية خاصة بالقانون الإداري في الجزائر، بمعنى أدق لم يوجد أي اجتها

للقضاة، حيث لم تعرف الجزائر خلال هذه المرحلة قاضيا إداريا إنما وجد قاضي } يبث في المسائل 

الإدارية{ الأمر الذي يجعل دور القضاء في ابتكار الحلول القضائية للمنازعات والمسائل المعروضة عليه 

كانت لأجل إزالة هذا  9619غامضا وغير واضح، ولعل العودة إلى تبني نظام الازدواجية القضائية منذ 

الغموض بالتحديد، وذلك أن أغلب الفقهاء أجمعوا أن اعتبار القضاء الإداري مصدرا للقانون الإداري يدفع 

في المقام الأول إلى التمييز بين الدول التي تعمل في ظل نظام ازدواج القضاء والدول التي تعمل في ظل 

بر فيهما الاجتهاد القضائي أحد مصادر القانونالإداريأين وحدة القضاء، فدولة كفرنسا ومصر رسميا يعت

ينشأ القاضي القاعدة القانونية بالمقابل بقي الوضع في الجزائر غامضا وغير واضح بسبب تباين الأنظمة 

 (v)القضائية التي أخذت بها.

ائري، حيث وجد بالتالي نخلص إلى أن عدم الاستقرار المادي والقانوني للقضاء الإداري في النظام الجز

أحيانا وألغي أحيانا نظرا لتباين النظام القضائي بين الوحدة والازدواجيةأثر سلبا على الاجتهاد القضائي 

الإداري وعلى دور القاضي الإداري الذي لم يبرز كما في بعض الدول لا سيما فرنسا كقاضي منشئ 

 ومجتهد.

 المحور الثاني:الأسباب القانونية

 د القضائي الإداري عقبات سببها حدود ناتجة عن العوامل القانونية.عرف مسار الاجتها

 العقبات الدستورية التي تحد من مكانةالاجتهاد القضائي الإداري: أولا:

 :2016من دستور 165*قراءةفينصالمادة

رشيد حيث يرى"(vi)من الدستور الحالي على ما يلي:"لا يخضع القاضي إلاللقانون"، 165تنص المادة 

 ( الوارد في النص الدستوري أعلاهذو مفهوم ضيق وأخر واسع فقها.القانون" مصطلح )يخلوف

فحسب المفهوم الواسع:باستثناء المقررات القضائية يشمل مصطلح القانون كل النصوص القانونية مهما 

كانتطبيعة السلطةالعموميةالمصدرة لها والنوع الذي صدرت فيه وهي النص الدستوري،الاتفاقيات، 

 لتشريع وكل القرارات الإداريةالصادرة عن السلطات الإدارية.ا

بينما حسب المفهوم الضيق: يقصد بمصطلح القانون النصوص "القانونية ذات الطابع التشريعي الصادرة  

 عن السلطة التشريعية فقط.

 أنه في انتظار التفسير الرسمي للمجلس الدستوري.رشيد خلوفيثم يؤكد  
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 (vii)أعلاه لسببين اثنين: 165ق هو المعنى الراجح في المادة يعد المفهوم الضي 

استعمالالمؤسس مصطلح القانون في النص الدستوري حيث خصص هذا المصطلح للإشارة الى  /1

خاصة من دستور  141، 112،140الأعمالالقانونيةالصادرة عن السلطةالتشريعية مضمونها المواد) 

 ..(2020الدستوري  من مسودة التعديل 119،144،145و 2016

من الدستور التي تنص على مايلي:"ينظر القضاء في  الطعن في  161بالرجوع الى مقتضيات المادة  /2

قرارات السلطات الإدارية " ، نجدها تمكن القاضي الإداري من الفصل في دعاوى الإلغاء الرامية إلى 

إلغائها ، وليس الخضوع لها كما يمكن  ممارسة الرقابة على شرعية قرارات السلطات الإدارية واحتمال

لأن الخضوع للقانون في مفهومه الواسع يمنع القاضي الإداري من المهمة القضائية  165فهمه من المادة 

المتمثلة في مراقبة شرعية النصوص القانونيةالصادرة عن السلطات الإداريةوإلغائها في حالة مخالفتها 

السلطةالإدارية جزءا من القانون بالمفهوم الواسع إذا في القراءة لمبدأ الشرعية على اعتبار قرارات 

تبين وتؤكد بأن خضوع القاضي لا ينصبإلا على القانون في مفهومه 165و 161المشتركة للمادتين 

وبالتالي حسب هذا التفسير لا يمكن للقاضي (viii)الضيق أي النص القانوني الصادر عن السلطةالتشريعية،

إلى تفسير  2020اعدةقانونيةإدارية. وقد عمدت مسودة التعديل الدستوري الصادرة سنة أن ينشئأو يشرع ق

بحيث يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق  165منها نص المادة  177أعمق إذ عدلت المادة 

وم المعاهدات المصادق عليها وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية ، بالتالي أخذت بالمفه

 الواسع للقانون.

 * مبدأ الفصل بين السلطات:

يلاحظ المتتبع لحركة الاجتهاد القضائي الإداري بكل وضوح التفسير الجامد للقضاء الإداريلمبدأالفصل  

 بين السلطات من خلال نقطتين أساسيتين.

يذية بناءا على مبدأ امتناع القاضي الإداري عن توجيه أوامرللإدارة، لعدم التدخل في عمل السلطة التنف /1

 الفصل بين السلطات.

 عدم جواز الحكم بغرامة تهديدية نظرا لغياب النصوص القانونية المنظمة لها. /2

ورغررررررررم أن هذينالاجتهاديناللذيناسررررررررتقرعليهما الاجتهرررررررراد القضررررررررائي لفترررررررررة طويلررررررررة تررررررررم التراجررررررررع  

وامررررررررررررللإدارة عنهمابموجررررررررررب قانونررررررررررالإجراءات المدنيةوالإداريررررررررررة الررررررررررذي أترررررررررراح توجيرررررررررره الأ

 والحكررررررررررررررررررررم عليهررررررررررررررررررررا بالغرامةالتهديديررررررررررررررررررررةإلاأننا سنوضررررررررررررررررررررح بعررررررررررررررررررررض النقرررررررررررررررررررراط.

 

 أ/ حدود القضاء الإداري في مواجهة السلطة التنفيذية:

استقرت الغرفةالإدارية بالمجلس الأعلى سابقا وفي وقت لاحق بالمحكمة العليا ومجلس الدولة حاليا على 

صريح بعدم مشروعيةالأعمالالإدارية، دون أن يتعدى ذلك حظر توجيه أوامرللإدارة والتوقف عند حد الت

الى إصدارأوامرأو تعليمات لتفعيل الأوامرالتنفيذية الصادرة ضد الإدارة كطرف في الخصومة 

 (ix)الإدارية.

وذلك عائد لتبني القضاء الإداريمبدأ الفصل الجامد بين السلطات الذي مفاده أن تستقل وتنفرد كل سلطة 

ختصاصات تمارس بصورة احتكارية ويمنع على السلطات الأخرى ممارسة تلك بمجموعة من الا

الاختصاصات والتطبيق الجامد لهذا المبدأ يمنع القاضي من توجيه أوامرللإدارة، فعلى الرغم من أن 

القاضي الإداري الجزائري لم يكن مقيدا لا تاريخيا ولا تشريعيا فيما يخص حظر توجيه أوامرللإدارةإلاأن 

جتهاد القضائي الإداري استقر طوال المدة التي سبقت صدور قانونالإجراءات المدنيةوالإدارية على الا

الالتزام بهذا المبدأ ولا يمكن تفسير ذلك إلا بنقص المبادرة من القضاة وهو تقييد ذاتي فرضه القاضي على 

 /3 /18ةبالمجلس الأعلىالمؤرخ في نفسه . ومن أبرز التطبيقات القضائية لهذا الاتجاه قرار الغرفةالإداري
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1978،(x) أينأكد القاضي الإداري عدم صلاحية اختصاصه بإصدارالأوامرللإدارةأو الحلول محلها في

 شيء تختص به.

والأمثلة في ذلك كثيرة ثم تدارك المشرع هذا الوضع بموجب قانونالإجراءاتم و إ بمنحه للقاضي 

سلطات واسعة لالزام الإدارة بتنفيذ المقررات القضائية وذلك وإعطائه (xi)صلاحيةتوجيه أوامرللإدارة،

 بأن يأمرها بالتدبير المطلوب مع تحديد آجل التنفيذ عند الاقتضاء.

من المتفق عليه أن السلطة التشريعية تختص ب/ حدود القضاء الإداري في مواجهة السلطة التشريعية:

في تنفيذ القوانين، ويختص القضاء الإداري برقابة بسن القوانين، بينما يتمثل دور السلطة القضائية 

مطابقةالأعمالالإداريةللقانون، تمسك الاجتهاد القضائي بهذه الحدود بينه و بين السلطة التشريعية فيما 

يخص موضوع الغرامة التهديدية، والتي امتنع عن الأخذ بها قبل صدور قانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية 

 .ودخوله حيز التنفيذ

وقد تذبذب القاضي الإداري بشأن امهارالأحكامبالغرامات التهديديةإذ يحكم بها تارة ويمتنع تارةأخرى،  

مايبين مدى محدودية الاجتهاد القضائي الإداري في مواجهة غياب  (xii)والقرارات الدالة على ذلك كثيرة،

الغرامة التهديدية محتجا بأنها نوع النصوص القانونية التي تنظم مسائل معينةإذ امتنع القاضي عن النطق ب

من أنواع الجزاءات ولذلك تخضع لمبدأقانونية العقوبات والتي يجب سنها بقانون وفي غياب القانون الذي 

يقرها امتنع القاضي الإداريلفترةطويلة عن النطق بها في اجتهاده المستقر الى غاية صدور قانونإ.ج.م.و.إ 

ا للقاضي الإداري ليواجه بها امتناع الإدارة عن تنفيذ الأحكام والقرارات الذي أقرها ومنح سلطة النطق به

 القضائيةالحائزة لقوة الشيء المقضي به.

 ثانيا:العقباتالقانونية التي تحد من مكانة الاجتهاد القضائي:

: المتعلق بالقانونالأساسي للقضاء نجدها تنص على 04/11من القانون العضوي  08بالرجوع الى المادة

"يجب على القاضي أن يصدر أحكامهطبقا لمبادئ الشرعية والمساواة ولا يخضع في ذلك إلاللقانون وأن 

 (xiii)يحرص على حماية المصلحة العليا للمجتمع".

فمن المتفق عليه أن هناك رابطة قوية بين الشرعيةوالمشروعية لكن المشروعية مدلولها أعم وأشمل  

 طياتها معنى العدالة وما يجب أن يكون عليه القانون الوضعي.باعتبارها فكرة مثالية تحمل في 

وبالتالي يمكن أن نصل إلى أن مدلول القانون الذي يجب على القاضي أن يصدر أحكامهتبعا له هوالقانون 

التي جاءت  04/11من القانون العضوي 08بالمفهوم الواسع تبعالمدلول الشرعية وطبقالأحكام المادة

 .2020من مسودة التعديل الدستوري ل 177والمادة  2016من دستور 165دة شارحةلمضمون الما

إضافة الى ذلك يرى بعض الفقهاء الجزائريين أن القاضي الفاصل في المادةالإدارية لا يمارس دوره 

 (xiv)الإنشائي لقواعد القانونالإداري متى أتيحت له الفرصة في ذلك لارتباطه الدائم المستمر بالتشريع،

بخصوص  1999مارس  8ا يعرقله على الاجتهاد ومن تطبيقات ذلك: قرار لمجلس الدولة بتاريخ وهذا م

مادة المسؤوليةالإدارية وحيث كان ينتظر من القاضي الفصل في الموضوع بموجب 

 نظريةالمخاطرالقضائية المنشأة، قضى القاضي استنادا الى فكرةالخطأ المفترض.

مبرر لها،إضافة الى تطبيق القاضي الإداري قواعد القانون المدني دون  وذلك ارتدادا على أحكام سابقة لا

مبرر وهوفي حال صمت تشريعي كان يمكنه أخذ زمام المبادرة والاجتهاد، ومثال ذلك في القرار الصادر 

 (xv).01/02/1999عن مجلس الدولة بتاريخ 

 تقليص مهام المحكمةالإدارية:-

ديد اختصاصات الجهات الفاصلة في النزاع الإداري سواء في ظل تمسك المشرع بالمعيارالعضوي في تح

نظام وحدة القضاء أو نظام الازدواجيةالقضائية وهذا رغم انتقادات وملاحظات أساتذةالقانون العام من 

حيث محدوديته وقصوره في تعريف النزاع والقرار الإداري، وأثر التكريس التشريعي للمعيار العضوي 
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اد القضائي الإداري من تحديد النزاع الإداري حيث أنه اتجه الى الاعتماد بصفة شبه على موقف الاجته

 مطلقةعلى هذا المعيار إلا في حالاتاستثنائية.

من ق.إ.ج.م.و.إ على أن: المحاكم الإدارية هي جهات الولاية  800وقد نصت الفقرةالأولى من المادة 

 (xvi)العامة في المنازعات الإدارية.."

فروض أن المحاكم الإدارية تعتبر محكمةأول درجة بالنسبة لجميع المنازعات الإداريةإلا أن فمن الم 

اختصاص مجلس الدولة كأول وآخر درجة، من شأنه توسيع مجال اختصاص مجلس الدولة وتضييق 

 مجال اختصاص المحاكم الإدارية، وهذا ما يقللمن فرص قضاة المحكمةالإدارية في الاجتهاد.

الذي يمكن طرحه هنا ما الضرر الذي يلحق بالهيئات المركزية والهيئات العمومية الوطنية والسؤال  

والمنظمات المهنية الوطنيةإذمثلت أمام القاضي الابتدائي أومحكمةابتدائيةإدارية فهل يقلل ذلك من شأنها 

 (xvii)أو يمس كرامتها أو يضعف سلطتها؟ بالتأكيدلا فمكانتهامحفوظة وسلطتها قائمة.

ولا تقتصرظاهرة التقليص من الولايةالعامة للمحاكم الإدارية على قانونالإجراءاتالمدنيةوالإدارية فقط بل  

على أن المنازعات  30و  22الذي نص في مادتيه  (xviii)نجدها في قوانينأخرىلاسيماقانونالأحزابالسياسية،

لاعتمادهأصبحت تؤول المتعلقة بالقرارات الرافضةلتأسيس حزب سياسي وكذا القرارات الرافضة

لاختصاص مجلس الدولةكأولوأخر درجة وعليه وسع الاختصاص لهذا الأخير على حساب الولايةالعامة 

 للمحاكم الإدارية.

أسند إلى مجلس الدولة العديد من الاختصاصات القضائية المتنوعة، فيفصل زيادة مهام مجلس الدولة:-

 .جةأو كقاضي استئناف أو كقاضي نقضفي القضايا الموكلةإليهإماكقاضي أولوأخر در

 09يختص مجلس الدولة كقاضي أولوأخر درجة وفقا للمادة مجلس الدولة جهة قضاء ابتدائي نهائي: /1

المتعلق بمجلس الدولة بالفصل في دعاوىالإلغاء والتفسير وتقدير المشروعية  98/01من القانون العضوي 

الإدارية المركزية والهيئات العمومية الوطنية والمنظمات في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات 

 .المهنية الوطنية

من  901ويختص أيضا بالفصل في القضايا المخولة له بموجب نصوص خاصة، والمادةتتطابق مع المادة 

 .قانونالإجراءات المدنية والإدارية

الي لا يتفرغ للقيام بوظيفته وهذا الاختصاص من شأنه أن يثقل ويزيد العبء على مجلس الدولة وبالت

من مسودة التعديل  185من الدستور) المادة  171الأساسيةوالرئيسية المنصوص عليها في المادة 

المتعلق بمجلس الدولةوالمتمثلة  (xix)،98/01من القانونالعضوي رقم  02( والمادة2020الدستوري لسنة

 في وظيفة التقويم والاجتهاد.

 استئناف:مجلس الدولة جهة قضاء  /2

المتعلق بمجلس الدولة: " يختص مجلس الدولة في   98/01من القانون العضوي رقم  10طبقا للمادة 

استئناف الأحكاموالأوامرالصادرة عن الجهات القضائيةالإدارية ويختص أيضا كجهةاستئناف في القضايا 

ما أكد على دور من قانون إ.جم.و.إ ك  902المخولةله بموجب نصوص خاصة وهي مطابقةللمادة 

 المتعلق بالمحاكم الإدارية التي جاء فيها: 98/02من القانون رقم  02الاستئناف لمجلس الدولةالمادة 

 " أحكام المحاكم الإدارية قابلة للاستئناف أمام مجلس الدولة ما لم ينص القانون على خلاف ذلك".

نظر في الطعن بالاستئناف قد أحدثتغييرا وما يمكن قوله أن المشرع حين عقد الاختصاص لمجلس الدولة لي

وظيفيا وموضوعيا فيما يخص أداء مجلس الدولةوحوله من محكمة قانون الى محكمة وقائع يهتم بها وهو 

من الدستور التي جعلت من  152يفصل في الطعون بالاستئناف، وبذلك خالف هذا الدور منطوق المادة 

 التقويم و الاجتهاد.مجلس الدولة جهة قضائية عليا تمارس دور 
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من القانون  10من مسودة التعديل الدستوري( و  185من الدستور) 171إذا ربطنا مضمون المادتين 

وظيفة القضاء الابتدائي  98/01سنكون أمام تساؤل جوهري: لماذا عمد قانون 98/01العضوي رقم 

من الدستور لنفس الهيئة بمهمة  152والنهائي ووظيفة الاستئناف لمجلس الدولة في حين اعترفت المادة 

 تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية وضمان توحيد الاجتهاد القضائي؟

لا شك أن وظيفة الاستئناف تمكن مجلس الدولة من ممارسة وظيفة التقويم، بالتالي يبدو ظاهريا انسجام 

لتعديل الدستوري( غير أن من مسودة ا 185من الدستور) 171مع المادة  98/01من القانون  10المادة 

هو ذات التقويم الذي تمارسه المحكمة العليا والذي يكون فقط من خلال  152التقويم الذي تقصده المادة 

 وظيفة النقض، خاصة وأن كل من مجلس الدولة والمحكمة العليا محكومان بنص دستوري واحد.

وتحويل ذات الاختصاص إلى محاكم ولاشك أيضا أن إلغاء مهمة الاستئناف بالنسبة لمجلس الدولة 

استئناف مستقلة كما هو في فرنسا كفيل بتوحيد الدور القضائي بين قمة هرمين هي المحكمة العليا ومجلس 

 (xx)الدولة.

" فإنه لو أسند المشرع قضاء الاستئناف لجهة قضائية مستقلة عمار بوضيافوحسب وجهة نظر الأستاذ "

الغرف الجهوية الخمسة التي كانت موجودة في كل من الجزائر،  ولو كانت جهوية ويعمل على تحويل

وهران، قسنطينة، بشار ورقلة، إلى محكمة استئناف إدارية بحكم ما اكتسبته من خبرة لتخفيف العبء على 

مجلس الدولة بإعفائه من وظيفة الاستئناف من جهة ولؤحدث نسق واحد على مستوى جهات القضاء 

يصبح هرم القضاء الإداري يتشكل من ثلاثة خلايا بنفس عدد خلايا القضاء الإداري والعادي معا ف

 (xxi)العادي، ويصبح محاكم إدارية ابتدائية، محاكم استئناف ومجلس الدولة كهيئة قضائية عليا.

 مجلس الدولة جهة نقض: /3

لجهات إذ يختص مجلس الدولة بالنظر في الطعون بالنقض في الأحكام الصادرة في أخر درجة عن ا

 القضائية الإدارية وما أوكل له بموجب نصوص خاصة.

المتعلق بمجلس الدولة المعدلة والمتممة سنة  98/01من القانون العضوي رقم  11وذلك حسب المادة  

2011. 

من مسودة التعديل  185من الدستور ) 171وإذا عهد لمجلس الدولة الجزائري حسب المادة 

ئي في المادة الإدارية فإن ممارسة هذه المهمة وحسن أدائها يفرض إعادة الدستوري(مهمة الاجتهاد القضا

النظر في الاختصاصات المعهودة لهذه الهيئة العليا، لأنه بقدر ما يكون الاختصاص محصورا ومحددا 

دقيقا بقدر ما يتمكن هذا المجلس من تقديم مردودية وأداء قضائي في المستوى المنتظر والمطلوب، وعليه 

تحريره وإعفائه من مهمة القضاء الابتدائي والنهائي والاستئناف على حد سواء والاكتفاء بوظيفة وجب 

النقض دون سواها، ويفرض ذلك نقل الاختصاص بالنظر في القضايا ابتدائي ونهائي الى المحكمة 

ابتدائي بما  الإدارية بالجزائر العاصمة ولو بتشكيلة خاصة مع تغيير طبيعة القرار الصادر عنها ليصبح

يجوز الطعن فيه بالاستئناف ، وكذا اعفاؤه من مهمة الاستئناف ونقل الاختصاص لمحاكم الاستئناف يتم 

 (xxii)إنشاؤها لهذا الغرض .

 161بالرجوع الى نص المادة ثالثا: الحصانة القضائية لبعض أعمال الإدارة القانونية من رقابة القضاء: 

ة القضائية عموما والقضاء الإداري خصوصا صلاحية رقابة أعمال نجد أن الدستور خول صراحة السلط

السلطة الإدارية، لكن هناك مجموعة من الأعمال الإدارية تتمتع بحصانة تجعلها بمنأى عن هذه الرقابة 

 سواء كان ذلك في الظروف العادية أو الظروف الاستثنائية.

 

 الحصانة في الظروف العادية: /1
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طائفة من الأعمال التي تقوم بها السلطة التنفيذية والتي تتمتع بحصانة ضد رقابة  تعتبر أعمال السيادة

القضاء وبتعبير أخر هي تلك الطائفة من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية والتي يعتبر القاضي نفسه 

 (xxiii)غير مختص بالنظر فيها. 

لدولة للحكومة ليحتفظ بوجوده بعد منحه وقد نشأت نظرية أعمال السيادة في فرنسا كمقابل قدمه مجلس ا

 (xxiv).1872سلطة القضاء المفوض عام 

إذا فان بعض تصرفات السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء سواء العادي أو الإداري، إذ القاضي 

اعتبر نفسه غير مختص بالنظر في بعض تصرفات السلطة التنفيذية دون وجود أي قانون يمنعه من ذلك، 

الي فان الفصل في النزاعات التي تمس أعمال السيادة لا تدخل ضمن اختصاص القاضي الإداري ولا وبالت

 تعد من صلاحيته والاجتهاد في هذا الصدد لا يعد من صلاحياته أيضا.

فإذا اجتهد القاضي في محاولة منه لنزع صفة أعمال السيادة في النزاع المعروض عليه لكي يتمكن من 

فان هذا الاجتهاد تواجهه عدة صعوبات صنعتها الدولة في محاولة منها للتأكيد على  الفصل في القضية

 سيادتها.

ويعتبر موقف الاجتهاد القضائي من أعمال السيادة موقفا مجهولا نظرا لأن القرارات المنشورة في هذا 

نظرية أعمال السيادة المجال شبه منعدمة، لكن القرارات المتاحة أثبتت تبني الاجتهاد القضائي الإداري ل

، وذلك 18/06/1977وتم تطبيق ذلك في قرار صادر عن الغرفة الإدارية بالمجلس الأعلى المؤرخ في 

( والذي استبعدت فيه S.A.I.Dفي قضية والي ولاية الجزائر ضد الشركة الجزائرية للطباعة المختلفة )

ة أعمال الحكومة لتبرير أمره لمصالح الغرفة الإدارية، دفع والي ولاية الجزائر المرتكز على نظري

الشرطة، حيازة أموال الشركة الجزائرية للطباعة ووضعها تحت حماية الدولة، ودون إصداره قرار 

 xxv)ولائي.

 (xxvi)ونشير إلى أن أعمال السيادة تشمل:

صدار أ/ أعمال السلطة التنفيذية التيتتخذها في علاقتها بالسلطة التشريعية مثل: اقتراح القوانين وإ

 القرارات الحكومية ونشر القوانين في الجريدة الرسمية.

ب/ أعمال السلطة التنفيذية المتصلة بشؤون الدولة الخارجية مثل الاعتراف بالحكومات وإنشاء علاقات أو 

 قطعها أو الانضمام أو الانسحاب من معاهدة دولية.

 الحصانة في الظروف الاستثنائية: /2

ورية في الظروف غير العاديةبشكل غير محدود، خاصة في مجال الضبط تتسع سلطات رئيس الجمه 

الإداري بحسب الحالة المعلنة )حالة الطوارئ أو الحصار أو الحالة الاستثنائية أو حالة الحرب( موضوع 

( من مسودة 112،113،114،116،117)   2016،( من دستور 110، 109، 107، 106، 105المواد)

وهو ما ينطوي عليه تقييد كبير في ممارسة الحقوق والحريات العامة إذ يخول  2020التعديل الدستوري ل

 لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع التدابير والإجراءات من اجل استباب  الوضع والعودة للحالة العادية.

ه القواعد وعليه فإذا كانت السلطة الإدارية ملزمة باحترام القواعد القانونية عند قيامها بوظائفها، فإن هذ

عادة ما تتناسب مع الظروف العادية فحسب، وإذا طرأت ظروف استثنائية تجد السلطة التنفيذية نفسها 

مضطرة في سبيل حفظ النظام العام وتسيير المرافق العمومية الى عدم العمل ببعض القواعد وتخرج على 

ري في رقابته للإدارة في مضمون ونطاق الشرعية ينتج عن ذلك ضعف ومحدودية سلطات القاضي الإدا

استعمالها لهذه السلطات الاستثنائية واكتفائه بالحد الأدنى من الرقابة، إذ يقتصر دوره الرقابي على مجرد 

التثبت ومعاينة الوجود الفعلي لهذه الظروف غير العادية ولا يمكنه تقدير مدى ملائمة الإجراءات المتخذة 

في حماية النظام العام وضمان استمرارية المرافق بانتظام  من طرف الإدارة في قيامها بالتزامها

 (xxvii)واضطراد.
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 المحور الثالث: الأسباب البشرية والعملية

 أولا: عدم تخصصالقاضي الإداري الجزائري يؤثر في اجتهاده :

إن القول بأن قانون ما "قانون قضائي يعني أنه من صنع القضاة الذين يتمتعون في إطار هذا الدور  

مميز بصلاحيات تختلف عما يتمتع به قضاة القانون الخاص، حيث وإن كان لقضاة القانون القضائي ال

الخاص دور في الاجتهاد إلا أنه لا يعدو أن يكون مجرد دور تفسيري في حين أن القانون القضائي ينتج 

شارة أن أهم قواعد فيه القاضي قاعدة جديدة تماما وقد لا يكون لها أساس من قاعدة تشريعية، وتجدر الإ

القانون الإداري هي قواعد اجتهادية يفترض معرفتها وإدراكها معرفة عامل التخصص فالقانون الإداري 

 (xxviii)هو قانون أخصائيين.

وعدم تخصص القاضي الإداري في النظام القضائي الجزائري يعتبر عاملا من عوامل إضعاف اجتهاده، 

ذي يختلف اختلافا جذريا عن القاضي العادي من حيث تكوينه، على خلاف القاضي الإداري في فرنسا ال

حيث يتخرج القاضي الإداري الفرنسي من المدرسة الوطنية للإدارة وهذا  (xxix)تعيينه وكذا نظام خدمته، 

من قانون القضاء الإداري والتي جاء فيها أن أعضاء المحاكم الإدارية 02/233Lتبعا لنص المادة 

إجراءات  205/310ى تلاميذ المدرسة الوطنية للإدارة، ونظم المرسوم رقم يستقدمون من بين قدام

بينما لا يختلف القاضي الإداري في الجزائر عن القاضي العادي إذ أن  (xxx)الالتحاق بهذه المدرسة، 

من  02كليهما يتخرجان من المدرسة العليا للقضاء، ويخضعان لنفس القانون الأساسي حيث تنص المادة 

في فقرتها الثانية على أن سلك القضاة يشمل قضاة الحكم ومحافظي الدولة  04/11العضوي  القانون

لمجلس الدولة والمحاكم الإدارية كما نجد القاضي الإداري لا يخضع إطلاقا  للقانون الأساسي للقضاء إنما 

 يعتبرون قضاة متخصصين ومستقلين يحكمهم قانون القضاء الإداري.

الإداري الجزائري واجباته وحقوقه وكذا تكوينه وتعيينه الى غاية إنهاء مهامه في  في حين يجد القاضي 

ولا يتمتع القاضي الإداري الجزائري بأي تكوين  (xxxi)نفس القانون الذي يخضع له القضاة العاديون،

وفق متميز ومستقل تماشيا مع نظام الازدواجية القضائية، إذ يتلقى تكوينا في المدرسة العليا للقضاء 

برنامج موحد مع القضاة الموجهين للقضاء العدلي، وهو ما يلغي فكرة التخصص، وتعد أحد أسباب فشل 

في النظام القضائي  جسيم عيبمسعود شيهوب"نظام المنازعات الإدارية التى اعتبرها بحق الدكتور" 

 (xxxii)الجزائري.

عارف التى يكتسبها الطالب القاضي في وحتى خلال فترة التكوين في المدرسة العليا للقضاء، يتضح أن الم

مجال القانون الإداري والمنازعات الإدارية قليلة جدا، نظرا لتقليص المساحة المخصصة لهذا الفرع من 

القانون مقارنة بالفروع الأخرى، وهو مالا يؤهل هؤلاء القضاة مستقبلا بالاضطلاع بالمهام الثقيلة المسندة 

 (xxxiii)، 98/02منه القانون  03لأعمال الإدارية بل الأبعد من ذلك نجد المادة إليهم لا سيما رقابة شرعية ا

تشترط لصحة أحكامها أن تتشكل المحكمة الإدارية من قضاة برتبة مستشارين، ما يعني استبعاد تولي 

خريجي المدرسة العليا للقضاء مباشرة مناصب في المحاكم الإدارية ومنعهم فرصة اكتساب الخبرة 

في مجال القانون الإداري مع الوقت، إذ أن تعيين قضاة المحكمة الإدارية من فئة القضاة برتبة والمعرفة 

مستشارين يعني أنهم عملوا طويلا في القضاء العدلي، ويجعلهم ذلك بعيدين تماما عن مجال القانون 

 الإداري وينعكس ذلك حتما على نوعية أحكامهم في المنازعات الإدارية.

ص القاضي الإداري أصبح ضرورة ملحة، وإشكالية عدم تخصصه تعتبر أهم عائق وعليه فان تخص

يحول بينه وبين الاجتهاد، إذا لابد من إلمامه واطلاعه على طبيعة نشاط الإدارة ومعرفة مهامها 

وخصوصياتها حتى ينعكس ذلك إيجابا على اجتهاده إذ لا يمكن لقاضي مشبع بمبادئ القانون الخاص 

لقانون الإداري وليس على قدر كافي من الدراية بمميزات الإدارة عامة أن يجتهد في استنباط وفاقد لروح ا

 الأحكام ويتجه نحو إنشاء قواعد قانونية لحل المنازعات الإدارية المعروضة عليه.

 ثانيا : سوء التسبيب وإشهار المقررات القضائية الإدارية:
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 الإدارية عوامل عملية لإضعاف الاجتهاد القضائي الإداري.يعتبر سوء تسيب وإشهار المقررات القضائية 

يعتبر التسبيب جزءا من المقرر القضائي، يلتزم أ/ تأثير سوء التسيب على الاجتهاد القضائي الإداري : 

به القاضي ليبرر ما قضى به في مقرره ويتخذ شكل المنطوق استنادا الى  الوقائع والطلبات والدفوع 

و الوسيلة المؤثرة في إقناع الخصوم والدليل الذي يبرهن على سلامة المقررات المعروضة عليه وه

) (xxxiv)، 162القضائية وموافقتها للقانون، ويجد التسبيب أساسه القانوني في الدستور من خلال المادة 

من  11( وأساسه التشريعي في المادة 2020من مسودة التعديل الدستوري ل 175المادة 

من ذات القانون على أن لا يجوز النطق بالحكم إلا بعد  277وكذلك نصت المادة  (xxxv)ق.إ.ج.م.و.إ،

 تسبيبه.

والتسبيب القضائي هو بيان الأسس الواقعية والقانونية التي يبني عليها القاضي منطوقه الصادر عند 

 (xxxvi)إصدار الحكم القضائي وهو نتيجة للعديد من الأعمال الإجرائية التي تتخذ في خصومة معينة.

يؤدي تسبيب المقررات القضائية الإدارية بشكل سليم الى إثراء الاجتهاد القضائي الإداري وتقدمه لأن 

الفقه يحلل هذه المقررات لمعرفة تفسير الاجتهاد القضائي لقواعد القانون الإداري الموجودة وتصديه 

جزائري تبين أنه يشكو من عدة لحالة غياب النصوص القانونية، وبالنسبة للتسبيب في النظام القضائي ال

 نقائص تحول دون تحقيق الغرض لاسيما :                                                                              

الإيجاز في التسبيب: يتميز الاجتهاد القضائي المنشور في المجلات المتخصصة بنشره بالإيجاز في -

قضاة لطالبات ودفوع الأطراف يكون بصفة مختصرة وفي أغلب الأحيان لا يتم التسبيب حيث أن مناقشة ال

 الإجابة على كل الأوجه المثارة.

غموض التسبيب: يتسم تسبيب المقررات القضائية المنشورة بالغموض ما يجعل الاجتهاد مبهما غير -

لتي تضمنها المنطوق، كما واضح لا يوضح العملة المنطقية التى اعتمدها القاضي للوصول إلى النتيجة ا

ينتج عدم الوضوح غالبا عن تردد القاضي في أخذ حل حاسم للنزاع وبالتالي لا يؤسس المقرر القضائي 

 على سبب كاف وواضح.

عدم الاستناد على أساس واضح في التسبيب: غالبا ما تستند المقررات القضائية الإدارية على أسس غير -

انوني المطبق على موضوع النزاع فيستند القاضي إلى أسس واضحة خصوصا إذا غاب النص الق

فضفاضة دون تحديد مرجعها الدقيق كاستعماله عبارة: " ولكن حيث أنه من الثابت فقها 

 (xxxvii)وقضاءا...".

وعليه نخلص الى ان هذه العيوب تؤدي الى غموض الاجتهاد القضائي الإداري وصعوبة تقييمه من 

ر في التسبب يحول دون معرفة حركة الاجتهاد، القضائي الإداري في طرف رجال القانون لأن القصو

 معالجة مواضيع القانون الإداري ومدى تطوره.

 ب/عدم نشر الاجتهاد القضائي الإداري عامل لإضعافه:

يرتبط فشل مجلس الدولة في أداء دوره الاجتهادي، إبقاؤه على اجتهاداته مجهولة في غالبية 

بر نشر القرارات القضائية أحد أهم المعايير التي تشكل اجتهادا قضائيا وأمرا حيث يعت (xxxviii)المجالات،

لابد منه باعتبار أن القرارات القضائية تصدر باسم الشعب وبالتالي تضمن هذه القاعدة لكل مواطن إمكانية 

 التحري حول الظروف التي تم خلالها إصدار القرارات القضائية.

هاد القضائي الإداري معلوما ومنشورا، فإن القانون الإداري لم يكن ليصبح ذا والواقع أنه لو لم يكن الاجت

طابع قضائي أبدا، وأن معرفته مكنته من وجود نقد وبناء غير مباشرله من خلال قوة الاقتراح التي أبان 

 عنها الفقه الإداري وساهمت بفعالية في شرعية هذا الاجتهاد.

لها مجلس الدولة في نشر قراراته التي تصدر عن مختلف غرفه، وبالرغم من كل المجهودات التي يبذ

فإنها تبقى غير كافية ويشوبها نقص كبير، والعديد منها يبقى مجهولا من قبل المتقاضين والمحامين وحتى 
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القضاة أنفسهم، الأمر الذي يؤدي حتما الى اختلالات واضحة في الحلول القضائية، المقدمة من قبل 

 (xxxix)ة الإدارية في المنازعات المعروضة عليها.الجهات القضائي

ويتم النشر ضمن مجالات متخصصة تأخذ طابع الجريدة الرسمية للاجتهاد القضائي وتتضمن تعليقات 

بإحصاء هذه الأخيرة وتتبع أعدادها نجد أن العدد الواحد منها  (xl)مختلفة تنصب على بعض القرارات،

مع الأخذ بعين الاعتبار أن الإحصائيات المتعلقة بعدد القرارات  قرار قضائي، 30ينشر في المعدل قرابة 

الصادرة عن مجلس الدولة غير متاحة إطلاقا، وحتى الموقع الرسمي لمجلس الدولة لايحقق الدور المنوط 

به ويعتبر متأخر جدا وقليل التحديث مقارنة بنظيره الفرنسي، فهو لا يوفر أبسط المعلومات، وفي أيقونة 

لا يمثل في محتواه  2017اد الخاصة به لايوجد أي اجتهاد يذكر إلا قرارا وحيدا صادرا عام الاجته

 اجتهادا قضائيا إطلاقا.

للقرارات المنشورة هذا من جهة ومن Un recueilكما لا تعد مجلة مجلس الدولة أن تكون مجرد تجميع

حث المتصفح للتعليقات على القرارات جهة أخرى فان المجلة لا تنشر كل القرارات وغالبا ما يصادف البا

القضائية عبارة )قرار غير منشور( إضافة الى جزئية نشر القرارات وحذف بعض البيانات الهامة 

 (xli)منها.

 

 ج/ خضوع المسار الوظيفي للقاضي الإداري لرقابة السلطة التنفيذية:

لإداري لاسيما رئيس مجلس الدولة تؤثر رقابة السلطة التنفيذية على استقلالية قضاة النظام القضائي ا

 باعتباره أعلى جهة قضائية إدارية مكلفة بالسهر على ترقية وتوحيد الاجتهاد القضائي الإداري.

إذ يلاحظ الحضور البارز للسلطة التنفيذية على مستوى المجلس الأعلى للقضاء أهم الوسائل الضامنة 

التي تتابع المسار المهني للقاضي وترعى مصالح لاستقلالية السلطة القضائية والمؤسسة الدستورية 

القضاة المتصلة بوظيفتهم، وتضمن حماية حقوقهم وقيامهم بواجباتهم وذلك يضعف السلطة القضائية 

عموما والقضاء الإداري خصوصا، إضافة الى التدخل الوظيفي في عمل المجلس، بحيث يمكن لرئيس 

لم تعط  2020وحتى مسودة التعديل الدستوري لسنة (xlii)الجمهورية استدعاؤه في دورات استثنائية.

سابقا على أن الضامن  156منه المادة  169للمجلس الأعلى للقضاء الاستقلالية المنشودة إذ نصت المادة 

لاستقلال القضاء هو رئيس الجمهورية في حين أن الضامن الوحيد لاستقلالها من وجهة نظرنا هو القانون 

سابقا( رئاسة المجلس الأعلى لرئيس الجمهورية في حين كان  173منها )المادة  187كما أوكلت المادة 

ينتظر استبعاده عن ذلك، وهذا ما يؤثر على استقلالية السلطة القضائية من جهة وينعكس على القضاة من 

 جهة أخرى.

 الخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتمة

جابة مبدئية  على الإشكالية المطروحة بان دور القاضي في المادة في ختام هذا البحث يمكن التأكيد كإ

الإدارية في الجزائر محدود إن لم يكن معدوم كما يصفه البعض، وأنه ليس هناك اجتهاد أصيل إن لم يكن 

قليلا، وذلك عائد للعديد من العقبات فالقاضي الإداري لايتدخل من تلقاء نفسه بل عندما يطلب منه ذلك 

لدعاوى إليه ورغم اتساع إمكانية اللجوء إليه إلا أن الرقابة التي يفرضها على النشاط الإداري تكون برفع ا

قبل كل شئ بالنسبة الى القانون ومقارنة بالأحكام التي ينص عليها، كما أن غياب الإجراءات الخاصة 

مواد المدنية حتى بعد إصدار بالمنازعات الإدارية أو على الأقل تطابق جزء منها مع ماهو معمول به في ال

ق.إ.ج.م.إ الذي مدد فكرة وحدة الإجراءات هو الأمر الذي  يساهم في جعل سلطة القاضي الإداري 

محدودة نوعا ما، وهذا ما أثبته الواقع، حيث لايمكن عمليا توجيه أوامر للإدارة أو فرض الغرامة التهديدية 

شيا مع ما يقتضيه نص الإجراءات الجديد، أما عن أعمال عليها إلا إذا تغيرت التطبيقات القضائية تما

السيادة فهي قائمةمن القرارات ليست معروفة أصلا إلا بشكل سلبي وتمثل القيد الأقصى لسلطة القاضي 

الإداري، هذا الأخير الذي ظل يعاني من ارتباطه بمبادئ القانون المدني وبالتالي عدم تخصصه رغم تبني 
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قضائية والذي يؤثر بدوره على الاجتهاد القضائي ليكون دون المستوى المطلوب ولا نظام الازدواجية ال

يستجيب لخصوصيات القانون الإداري ولمهام القاضي الإداري التي ترتكز على ابتداع قواعد القانون 

 الإداري.

نتيجة  كما عجز القاضي الإداري كثيرا من الأحيان عن وضع اجتهاد يتناسب مع حجم مهمته الأساسية

ارتباطه الوثيق بالسلطة التنفيذية ضمن علاقة تبعية مطلقة في مساره المهني ومجاله الوظيفي، فضلا عن 

أن عملية نشر الاجتهاد القضائي الإداري في الجزائر جد ناقصة وقاصرة ولاتؤدي الغرض المرجو منها، 

مواضيع القانون الإداري بسبب  وحتى الجانب الضعيف المنشور لا يساعد على معرفة موقف الاجتهاد من

ضعف تسبيب المقررات القضائية،  ولاننسى إسناد عديد الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة التي 

حالت دون تفرغه لاختصاصه الأصيل، مما أثر سلبا على سمة الاجتهاد له، وبالمقابل التقليص من مجال 

ذكرها تؤدي إلى القول أن الاجتهاد القضائي  اختصاص المحاكم الإدارية، كل هذه العوامل التى سبق

 الإداري غير موجود قانونيا وغير معروف قضائيا.

وعلى ضوء ماتم ذكره يمكن التوجه باقتراح الحلول الآتي بيانها قصد تفعيل دور الاجتهاد القضائي 

 الإداري في الجزائر:

 جسيدها واقعيرا برأدوات فعالرة تفعيل سلطات القاضي من خلال تكريسها قانونيا في نصوص واضحة وت

 من اقتراح القاضي ويستعملها تلقائيا دون تدخل جهات أخرى لا سيما السلطة التنفيذية.

  إقرار ازدواجية التكوين داخل المدرسة العليا للقضراء، بعرد إخضراع جميرع الطلبرة القضراة فري المرحلرة

لإبقراء علرى نظرام التكروين الحرالي مرع الأولية لدراسة قاعدية في إطار الجذع المشرترك أو علرى الأقرل ا

تعيررين جررزء مررن القضرراة المتخرررجين مباشرررة بالمحرراكم الإداريررة وذلررك لضررمان التخصررص منررذ بدايررة 

 المسار المهني.

  جعل مجلس الدولة جهة نقض فقط، دون القضاء ابتدائي نهائي والاستئناف وإسناد الاختصاصين علرى

عاصررمة، وإحرداث محراكم اسرتئنافية تسرتحدث لهرذا الغرررض، التروالي للمحكمرة الإداريرة علرى مسرتوى ال

تكريسا لمبدأ تقريب القضراء مرن المتقاضريين والتقاضري علرى درجترين مرن جهرة وتفررغ مجلرس الدولرة 

 لاختصاصه الأصيل من جهة أخرى .

  استحداث قنوات اتصال من شأنها تعزيز صرلة الإدارة بالجهرات القضرائية الإداريرة تفضري الرى احتررام

 امه وتنفيذها.أحك

 .تعزيز استقلال السلطة القضائية الفاصلة في المادة الإدارية عضويا ووظيفيا 

   تنظيم الغرف المجتمعة بمجلس الدولة في دائرة تسمى دائرة الغرف المجتمعة يوكل إليهرا مهمرة تقرويم

 العمل القضائي للقضاء الإداري وبعث حركة الاجتهاد الأصيل.
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 عبد الحميــد. د.عائشــة

بجامعة الشاذلي بن  -ب–أستاذة محاضرة قسم 

 جديد الطارف ،

 

 حدود اجتهاد القاضي الإداري و : عنوان المداخلة

   في القانون الجزائري تقييده  مجال 

 

 

 مقدمة :   

 موضهاغتتعدى وظيفة القاضي مجرد تطبيق النصوص القانونية في حالة وجودها و تفسيرها في حالة 

دئ و ار المباابتك تكملتها في حالة نقصها ، و ذلك باستخلاص الحلول الواجبة التطبيق على الواقع ، و إلى

 إرساء النظريات من تلك الوقائع و من الظروف المعاصرة للنزاع المطروح. 

متعلقة ات الو تزداد أهمية هذا الدور الذي يقوم به القضاء في مجال الإداري ، لقلة التشريع

لاص استخ الإداري ، و سرعة تطور هذا النشاط و مما يبقي على عاتق القاضي الإداري مهمة بالنشاط

 القاعدة القانونية في حالة سكوت التشريعات عن بيان الحكم الذي يحسم النزاع . 

،  حرياتو قد حرص القضاء الإداري و هو يمارس سلطته في الاجتهاد على كفالة الحقوق و ال

لك سبب في ذها الاك نص ، تكون مبادئ الحريات و حقوق الإنسان ، النقطة التي يبدأ منفعندما يكون لا هن

 أن الفرد أولى بحماية القاضي من الإدارة . 

واردة ود الما هي حدود و مجال اجتهاد القاضي الإداري في النزاع المعروض عليه ؟ و هي القي

اري ضبط الإدو ال د أمام الحفاظ على النظام العامعلى هذا الاجتهاد و تدخل القاضي لحماية مصلحة الأفرا

 ؟ 

   

 أولا : مظاهر اجتهاد القاضي الإداري في النزاع المطروح : 

و  ،قانونية ية الإن الطبيعة القانونية الخاصة لقواعد القانون الإداري ، و ظروف نشأته من الناح

ميزا في ورا مدمن القضاء الإداري يلعب  عدم تقنين كل قواعده و زيادة مجالات النشاط الإداري ، جعلت

 ابتداع قواعد القانون الإداري في حالة عدم وجود نص يحكم النزاع المعروض عليه . 

حيث يصبح القاضي الإداري مشرعا لحل قضاؤه محل القانون و لهذا أصبح يطلق على القانون 

 .  313الإداري بأنه قانون قضائي أساسا 

 الإداري : الوظيفة القضائية للقاضي  -1

د في يجته إن التحليل الصحيح لحقيقة دور القاضي ، هو الفصل في المنازعة المعروضة عليه و

 . البحث عن القاعدة القانونية الواجبة التطبيق عليها ، ليصدر على أساسها حكمه النهائي

فق فالقاضي الإداري الذي يفصل في المنازعة المطروحة أمامه يجب أن يؤسس قراراته و

دد حد ورد و زعة قلنصوص القانونية القائمة ، في هذه الحالة يكون الحل أو الحكم الذي سيطبق على المناا

 في النصوص القانونية القائمة. 

 . عليه و بالتالي لا يزيد دوره عن أن ينطق بالقانون القائم في خصوصية النزاع المعروض

 و عندئذ فهو لا يصدر إلا حكما عاديا.

 . 314الحل الذي يطبق على النزاع غامض ، فإنه يقوم بالتفسير من أجل استنباط الحكمأما إذا كان 

 وظيفة الاجتهاد  :  -2

 لنص الذيياب اعندما يجد القاضي نفسه أمام منازعة لا يجد لها الحل القانوني ، و ذلك راجع لغ

 يستند إليه ، و هذا بسبب عدم قيام المشرع بممارسة وظيفته التشريعية .

 ي ملزم و مطالب بالفصل في النزاع .فالقاض

 و هناك تكون أمام مهمة اجتهاد القاضي الإداري .

                                                             
 . 12، ص  2016شنقاف ابتسام فاطمة الزهراء ، مذكرة ماجستير ،  - 313

،  2016ن شنقاف ابتسام فاطمة الزهراء ، دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية ، مذكرة ماجستير ، جامعة أبو بكر بلقايد ، تلمسا - 314

 . 04ص 
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حتى  وقضاء المشرع الجزائري لم يعرف الاجتهاد و هذا أمر طبيعي ، و ترك المهمة للفقه و ال

من  لأولىلا يتذرع القاضي بعدم وجود نص قانوني يحكم المنازعة وضع المشرع بين أيديهم المادة ا

 قانون المدني الجزائري . ال

، إذا لم يفصل القاضي في النزاع ، علما أن هذا  315تحت طائلة ارتكاب جريمة إنكار العدالة 

النص القانوني أي نص المادة الأولى من القانون المدني يخضع له كل من القاضي العادي و القاضي 

 الإداري .

لدولة ، و التي خولت لمجلس ا 03ة من الدستور الجزائري فقر 171و بالرجوع لنص المادة 

قاضي في يه المهمة توحيد الاجتهاد القضائي ، يمكن أن نعرف الاجتهاد بأنه ذلك الرأي الذي يتوصل إل

 مسألة قانونية معينة و يقضي به. 

نوني القا و يقصد أيضا مجموعة الأحكام الصادرة عن المحاكم في مسألة معينة عند غياب النص

 . 

ض ا يعرجتهاد القضائي ، فهو الأحكام التي تتضمن من اجتهادات قضائية فيمأما مصطلح الا

 على القاضي من منازعات يستوجب عليه الفصل فيه . 

يمكن أن نرجع أسباب الاجتهاد القضائي إلى نقص التشريع أو عدم المساواة بين طرفي الدعوى 

عليها تتمتع بامتيازات السلطة العامة ، و  الإدارية أي عندما يكون أحد طرفي العلاقة كإدارة عامة مدعي

طرف آخر هو فرد عادي )المدعي( ، فهنا يشوب العلاقة غموض فيما يتعلق بالاجراءات لا تكون على 

قدم المساواة ، و لذلك يجب على القاضي لجبر النقص و تعويضه و حماية الفرد من سلطة الإدارة و 

ما القاضي لتحقيق التوازن العادل بين الطرفين ، فإذا كان الأصل امتيازاتها التي تباشرها عليه ، يتدخل ه

في عبء الإثبات يقع على المدعي )الفرد( تطبق للقاعدة ) البينة على المدعي( و من بين الأحكام الصادرة 

 .  316في هذا الصدد قرار الغرفة الإدارية للمحكمة العليا

 

 انوني الجزائري : الجهة المؤهلة للاجتهاد القضائي في النظام الق -3

الجزائري ،  المنظم لمجلس الدولة 02-98طبقا لأحكام المادة الثانية من القانون العضوي رقم 

لقضائي اتهاد فإنه يعد هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية ، و هو مكلف بمهمة توحيد الاج

 الإداري ، و السهر على احترام القانون .

جهات قضائية  المتعلق بالمحاكم الإدارية اعتبارها 02-98لى من القانون كما أكدت المادة الأو

 في المادة الإدارية .  –صاحب الولاية العامة  –للقانون العام 

و من المعلوم أن من حق كل جهة قضاء أن تفسر النصوص التي تطبقها ، لأن ذلك من 

ية م الإدارلمحاكاشرع الجزائري ، فإن من حق مقتضيات عملها ، و وفقا للنظام اللاتيني الذي يأخذ به الم

لنص على اجة لحالاجتهاد ، لأن المشرع أعطى لها الاختصاص العام في المنازعات الإدارية ، و إلا فلا 

 جعل مهمة مجلس الدولة توحيد الاجتهاد. 

من القانون العضوي السابق ذكره ، حالة واحدة هي  31و قد نظم المشرع الجزائري بالمادة 

 .  317التراجع عن اجتهاد قضائي و اشترط أن تعقد جلسات المجلس مشكلا من مل الغرف مجتمعة 

 :  النصــوص الضابطة لاجتهاد القضاء الإداري و تدخل القضاء الإداري و تحديد دوره -4

، القاضية بتأسيس مجلس دولة  2016من الدستور الجزائري لعام  02فقرة  171نصت المادة 

مال الجهات القضائية الإدارية ، و ضمان توحيد الاجتهاد القضائي ، الإداري في جميع كهيئة مقومة لأع

                                                             
-66من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب القاضي على جريمة إنكار العدالة ، قانون العقوبات ، الجزائر ، الأمر رقم  136نص المادة  - 315

محاكمة كل قاض أو وز من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي : ''يج 136المعدل و المتمم ، حيث تنص المادة  1966يونيو  8المؤرخ في  156

عد ى امتناعه بيصر عل موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون فتطلب إليه ذلك ، و

عمومية من خمس لادج و بالحرمان من ممارسة الوظائف  100.000دج إلى  20.000التنبيه عليه أو أمره بذلك من رؤسائه و يعاقب بغرامة من 

 سنة.   20سنوات إلى 
 .84ص  ، 2008، دار هومة ، الجزائر ،  4أنظر لحسين بن الشيخ  أت ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، ط - 316

 . 199، ص  1986، القاهرة ،  6سليمان الطماوي ، القضاء الإداري و قضاء الإلغاء ، ط -317
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، و  318المتعلق بمجلس الدولة  01-98أنحاء البلاد ، و هذا ما أكدته المادة الثانية من القانون العضوي رقم 

 . قد تضمن من النص الدستوري فقرة تقضي بتبعية مجلس الدولة الجزائر للسلطة القضائية

المتضمن القانون  11-04و قد تأكد هذا التوجه و كرس بعد صدور القانون العضوي رقم 

المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء و عمله و  12-04الأساسي للقضاء و القانون العضوي رقم 

 . 319صلاحياته ، و التي تضمنت المادة الثالثة منه ، تأكيدا معبرا في هذا الخصوص 

بين  ينه وباد القاضي الإداري يبني أساسا بتكوين القاضي الإداري و العلاقة إن معيار اجته

 الإدارة العاملة . 

اجية ، لازدوإن النصوص الجزائرية السابقة الذكر ، تؤكد أن سلك القضاة واحد ، دون اعتبار ل

ي و أن الفرق بين قضاة مجلس الدولة و قضاة القضاء العادي يكمن في تخصيص البعض منهم ف

 المنازعات الإدارية .

و بالتالي يمكن كذلك تنقل القضاة من هدم لأخر شريطة أن يتم تعيينهم من طرف رئيس 

 . 320الجمهورية ، كما ينص الدستور 

أما القانون المدني الجزائري ، فقد حددت المادة الأولى منه الإطار العام لتطبيق القوانين و 

عي يحكم به ، لجأ لأحكام الشريعة الإسلامية ، فإذا لم يجد يحكم سريانها ، فالقاضي إذا لم يجد نص تشري

 .  321بالعرف ، فإذا لم يجد يحكم بمبادئ القانون الطبيعي و قواعد العدالة 

،  09322-08و إذا توجهنا إلى الجانب الإجرائي ، نجد أن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية 

ذات الطابع القضائي أمام مجلس الدولة الجزائري و المحاكم  هو الذي يؤطر الجانب الإجرائي في المسائل

 .     323الإدارية 

   ثانيا : القيود الواردة على وظيفة القاضي الإداري في ما يتعلق بالاجتهاد القضائي  :

يسود الدولة المعاصرة مبدأ المشروعية باعتباره إحدى ضمانات دولة القانون ، إذ تغدو السيادة 

وحده ، و هو ما يكفل حماية جيدة للحقوق و الحريات ، إن هذا الاعتقاد لا يعد في الحقيقة  لحكم القانون

صحيحا على إطلاقه ، ذلك أن هناك قيودا ترد على اختصاص القاضي الإداري و على الاجتهاد المتعلق 

لك إلا على أساس بالمجال الإداري ، فالقاضي الإداري عندما يخلق حلا أو يبتكر قاعدة معينة ، لا يفعل ذ

أنه يعبر عن نية المشرع التي لم يجدها في نصوص مكتوبة ، فهو لا يفعل ذلك دون حدود و إنما يكون 

 .  324تصرفه في إطار الأوضاع السياسية و الاجتماعية و الاقتصادية السائدة

القاضي  ردوفحق الاجتهاد القضائي هو حق محفوظ للقاضي الإداري غير أنه مقيد بعدة عوامل :     

 الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة للأفراد  : 

وق الإنسان ، الإعلان العالمي لحق 1948ديسمبر  10أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 

 مادة محتوية على الحقوق و الحريات العامة و ضمان احترامها . 30الذي جاء مقننا لـ 

لإنسان و ا، على ما يلي : '' الحريات الأساسية و حقوق  2016من دستور  38كما تنص المادة 

ة ، و لعقيدالمواطن مضمونة '' ، مثل حرية الأمن الشخصي ، التنقل ، المسكن ، المراسلات ، حرية ا

 حرية الابتكار الفكري و العلمي و غيرها . 

                                                             
، يتعلق باختصاصات مجلس الدولة و تنظيمه و عمله المعدل و المتمم  بموجب القانون  1998ماي  30رخ في مؤ 01-98القانون العضوي  - 318

 .  43، ج ر ، عدد  2011جويلية  26المؤرخ في  13-11العضوي رقم 

 ، للهبوحميدة عطا ،، أنظر  ، يتعلق بالمحاكم الإدارية ، للمزيد حول اختصاص جهات القضاء الإداري 1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون 

 .45، ص  2011الوجيز في القضاء الإداري ، دار هومة ، الجزائر ، 
  121ص  ،عبد الجليل مفتاح ، أم تطبيقها ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي ، حركة التشريع ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الثاني، بسكرة  - 319

 القضاة.  8، حول التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية ، الفقرة  2016مارس  06 من دستور الجزائري 92أنظر المادة  - 320
321

 المعدل و المتمم . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75من القانون المدني الجزائري ، بموجب الأمر رقم  01المادة - 
 نية الجزائري . ، يتضمن قانون الإجراءات المد 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون  - 322

 .117، ص  9981،  10محمد زغداوي ، ملاحظات حول النظام القضائي المستحدث ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة قسنطينة ، عدد  - 323
محمد خيضر  عادل السعيد أبو الخير ، اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق و الحريات ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الثاني ، جامعة - 324

 .25، بسكرة ، ص 
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ة لمصلحاصاحب الرقابة القضائية لا تتحرك من تلقاء نفسها بل يجب أن ترفع الدعوى من قبل 

 ليتدخل القضاء و يباشر الرقابة على أعمال الإدارية . 

حيث تعد الرقابة على أعمال الإدارة وسيلة عملية يمكن للأفراد بواسطتها إلغاء القرارات الغير 

المشروعة و الحكم بالتعويض المالي لجبر الضرر ، و إن تخصيص قضاء مستقل و متخصص للفصل 

 .  325ون جهة الإدارة طرفا فيه يعد ضمانا لحماية الحقوق و الحريات العامة في المنازعات التي تك

د من لأفراحيث يلعب القاضي الإداري دورا إيجابيا و بارزا في الدفاع عن الحريات العامة ل

  خلال مراقبته لما تصدره الإدارة من قرارات قد تمس بها و تقيدها من قريب أو من بعيد.

ية للقاضي الإداري على قرارات الإدارة ضمانة هامة و أساسية لحماية تتمثل الرقابة القضائ

 .  326الحريات العامة للمواطنين و إلزام الإدارة بالخضوع لحكم القانون 

 التطبيقات القضائية في مجال التعدي على الحقوق و الحريات العامة :  -1

،  اد تنعدمئر تكفراد في الجزاإن التطبيقات القضائية في مجال التعدي على الحريات الأساسية للأ

يات قة بالحرلمتعلو ذلك راجع لعدة أسباب منها : حداثة القضاء الإداري الجزائري ، و حداثة التنظيمات ا

 الأساسية للأفراد . 

ل ، حيث ستقلاكما أن الجزائر عرفت لفترة معتبرة من الزمن حالة اللااستقرار ، و كانت من الا

ثوري تصحيح الر إلا أياما معدودة و أوقف العمل به ، تلتها بعد ذلك فترة ال، لم يعم 1963أن دستور 

ظيفة و ليس ، و خلال هذه المدة كان جهاز القضاء بمثابة و 1978إلى غاية  1965جوان  19ابتداء من 

 . الأفراد حرياتبسلطة ، مما بفقده هذه الجرأة في مواجهة الإدارة لانعدام استقلالية خاصة فيما يتعلق 

و ترتب على الأوضاع الاقتصادية في أواسط الثمانينات )انخفاض سعر البترول ( و غلاء 

المواد الاستهلاكية في السوق العالمية ، انفجار الطبقة الاجتماعية و حدوث اضطرابات عنيفة ، مما أدى 

 1992لة الطوارئ إلى تقرير حالة الحصار ، تلتها بعد ذلك حا 1988للسلطات آنذاك و بعد أحداث أكتوبر 

 .  327 2011و التي دامت إلى غاية  

كل هذه العوامل ساهمت في عدم استقرار القضاء الإداري في الجزائر ، و بالتالي قلة القرارات 

 .   328القضائية و الاجتهاد القضائي في مجال الاعتداء على الحقوق و الحريات العامة للأفراد

 الظروف الاستثنائية  :  -2

الظروف الاستثنائية و التي هي ذات مصدر قضائي ، كل إخلال أو تشويش خطير يقصد بعبارة 

للحياة الاجتماعية ، كل إخلال أو تشويش خطير للحياة الاجتماعية ، و ينتج عن ذلك على الخصوص أنه 

يستحيل على السلطات العامة احترام كل متطلبات الشرعية ، فإذا كان الهدف من الشرعية هو ضمان 

في المجتمع المدني ، فإن الهدف منه استقرار حالة الظروف الاستثنائية ، هو إعادة النظام النظام 

 .  329الاجتماعي كما كان في السابق

نائية لاستثو هو ما يطلق عليه الظروف الاستثنائية ، فمن المتعارف عليه أن نظرية الظروف ا

 ها . زء منجام العام في الدولة أو في تحول الإدارة اتخاذ إجراءات واسعة النطاق من أجل حفظ النظ

كما أن الظروف الاستثنائية تؤثر على رقابة القاضي الإداري على نشاط الإدارة في ظل هذه 

 . 330الظروف فيتغاضى عن الكثير من الأمور التي كانت من صميم اختصاصه 

                                                             
لث ، فريدة مزياني ، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة في الجزائر ، ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد الثالث ، الثا - 325

 .15جامعة محمد خيضر ، بسكرة ، ص 
ا في الدفاع عن الحريات العامة للأفراد ، مجلة الاجتهاد القضائي ، العدد نسيغة فيصل ، رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة و دوره - 326

 ،.255الثالث ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة ص 
327

 .19، و المتضمن رفع حالة الطوارئ ، ج ر ، عدد  2011فيفري  2المؤرخ في  01-11الأمر رقم  - 
،  2015 رة ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير ، جامعة أبوبكر بلقايد ، تلمسان ،فاصلة أحمد طاهر ، التعدي و دور القاضي في مواجهة الإدا - 328

 .31ص 
 .91-09، ص ص  2009 ، 4لحسين بن شيخ آت ، ملويا ، دروس في المنازعات الإدارية ، '' وسائل المشروعية '' دار هومة ، الجزائر ، ط - 329
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ك لو كذل تعد إن مثل هذه الإجراءات التي اعتبرت مشروعة في ظل الظروف الاستثنائية لم تكن

ة على لإداركانت الظروف عادية إذ تعتبر في الظروف العادية تعديا ، لأنها تشكل اعتداءا من طرف ا

 الحريات الفردية )حرية التنقل و التجول ( . 

إن بعض الظروف الاستثنائية قد ينص عليها الدستور و تكون محل تنظيم بواسطة نصوص 

المعدل قد نص على حالة الحصار و حالة الطوارئ و  1996لعام قانونية خاصة ، فالدستور الجزائري 

 .  331الحالة الاستثنائية 

على أن النصوص التنظيمية المتعلقة بحالة الحصار و الطوارئ و التي صدرت قبل دستور 

، قد قررت بعض الإجراءات التي يمكن للإدارة اتخاذها في حق الأفراد بهدف حماية النظام العام ،  1996

نص المرسوم المتعلق بحالة الحصار على تدابير منها ، حظر التجول ، منع إصدار المنشورات ،  حيث

الإقامة الجبرية ، مراقبة الوسائل ، كما نص المرسوم المتعلق بحالة الطوارئ على إجراءات شبيهة بذلك 

 .  332التي كانت تستعملها الإدارة لمواجهة الظروف الاستثنائية 

 دارية وات الإتمثل في أنه إذا طرأت على الدولة ظروف استثنائية ، فإن السلطإن الحد الثاني ي

ة فة مشروعلمخالابدون أي نص يجيز لها ذلك ، لها أن تخالف المبدأ القانوني العام و لكن لكي تصبح هذه 

 نتيجة الظروف الاستثنائية ، يجب أن تتوفر الشروط التالية : 

ر نا أمام تصرف اضطراري للإدارة نتيجة ظرف غيتكون بصدد ظرف استثنائي ، إذا ك -أ

  دية .عادي ذو خطر على المصلحة العامة بحيث لا يسمح باحترام قواعد المشروعية العا

إن مخالفة الإدارة لمبدأ عام في ظروف استثنائية ، أو عندما تكون هناك ظروف استثنائية  -ب

لا تكون مشروعة في في وقت أو مكان معين يمكن أن تضفي الشرعية على قرارات 

الأوقات العادية ، و بالنظر للتشريع القائم فنظرية الظروف الاستثنائية تخلق مشروعية 

 .  333استثنائية تخالف المشروعية العادية 

 أعمال السيادة  :  -3

ضاء و القأإن بعض تصرفات السلطة التنفيذية لا تخضع لرقابة القضاء ، سواء القضاء العادي 

ة ، في نفيذيقاضي هو الذي اعتبر نفسه غير مختص بالنظر في بعض تصرفات السلطة التالإداري ، فإن ال

 لا يدخل سيادةحين ليس هناك أي قانون يمنعه من ذلك ، و بالتالي فإن الفصل في النزاعات التي تمس ال

ا ذفي ه ضمن اختصاص القاضي الإداري ، فإن كان الفصل فيها لا يعد من صلاحياته ، فإن الاجتهاد

 الصدد لا يعد من صلاحياته أيضا . 

فإن اجتهد القاضي في محاولة منه لنزع صفة السيادة في النزاع المعروض عليه لكي يتمكن من 

الفصل في القضية ، فإن هذا الاجتهاد تواجهه عدة صعوبات صنعتها الدولة في محاولة منها لتأكيد سيادتها 
334  . 

ي تقوم بها السلطة التنفيذية و التي تتمتع بحصانة ضد فأعمال السيادة هي طائفة الأعمال الت

رقابة القضاء و بتعبير آخر هي تلك الطائفة من الأعمال الصادرة عن السلطة التنفيذية و التي يعتبر 

 .  335القاضي نفسه غير مختص بالنظر فيها 

 و تشمل أعمال السيادة )أعمال الحكومة ( الأعمال التالية : 

راح ق اقتفيذية التي تتخذها في علاقتها بالسلطة التشريعية مثل : حأعمال السلطة التن -

 القوانين ، إصدار قرارات الحكومة ، و النشر القوانين في الجريدة الرسمية . 

                                                             
 . 2016أوت  04الصادرة في  46، جريدة رسمية عدد  2016مارس  06، من دستور  107،  106،  105المواد ،  - 331

و المرسوم الرئاسي رقم  29، المتضمن تقرير حالة الحصار ، ج ر ، عدد  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم  - 332
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اسية الدبلوم لاقاتأعمال السلطة التنفيذية المتعلقة بالشؤون الخارجية للدولة ، مثل إنشاء الع -

 من معاهدة دولية .، قطعها ، الانضمام أو الانسحاب 

 لاة أي تجدر الإشارة إلى أن أعمال الحكومة في الجزائر محصنة كليا من الرقابة القضائي

 تخضع لرقابة الإلغاء أو التعويض . 

فإننا لا  ،حيث يعتبر أعمال السيادة أو أعمال الحكومة من خلال ما قضى به الدولة الفرنسي 

 نخرج عن مجالين ، 

 لتمهيديةاعمال طة التنفيذية بالسلطة التشريعية )البرلمان( و هي مختلف الأعلاقة السلأولهما : 

 وناخبة ، ئة الللانتخابات التشريعية )مثلا المرسوم الرئاسي بتحديد تاريخ الانتخابات باستدعاء الهي

 من الدستور. 17حل المجلس الشعبي الوطني طبقا للمادة  المرسوم الرئاسي الذي يقرر

وم بها لتي تقاو العلاقات الدولية ، حيث تظهر أعمال السيادة في جميع التصرفات هو ثانيهما : 

 2016ن دستور م 91السلطة التنفيذية في مجال علاقاتها الدولية و الخارجية ، و هذا إعمالا بالمادة 

 باعتبار أن رئيس الجمهورية هو مقرر للسياسة الخارجية و موجها لها. 

ذلك أعمال من الدستور و ك 149يبرم لمعاهدات الدولية ، و المادة :  9فقرة  91مثل المادة 

 من الدستور . 109المتعلقة بإدارة و تسيير الحرب طبقا للمادتين 

لكن تجدر الإشارة أن فكرة أعمال السيادة أو أعمال الحكومة قد وجه لها عدة انتقادات تدعو إلى 

 .  336صنع القضاء لا المشرع تقليص نطاق تطبيقها أو حتى إلغائها ، لأنها من 

 رحب و إن مجال الحديث عن اجتهاد القاضي الإداري في النزاع المعروض عليه ، هو مجالخاتمة : 

 واسع على اعتبار أن : القانون الإداري قانون قضائي أساسا و حديث النشأة .

ذلك كإن معيار اجتهاد القاضي الإداري هو نقص التشريع الخاص بالقانون الإداري و  -أ

بالورق  تعاملتالقانون الإداري و الإدارة في تغيير مستمر،  بالأمس القريب كنا أمام إدارة 

 نية .و الأقلام و اليوم أصبحنا أمام الإدارة الالكتروني ، و جل تعاملاتها الكترو

 أعمالبإن مجال الاجتهاد القضائي خاصة في القضاء الإداري يقف عاجزا أمام ما يسمى  -ب

 أعمال الحكومة . السيادة و 

 و نقترح ما يلي : 

دءا بواقع ما دمنا أمام قضاء إداري و قانون إداري يجب تكريس مبدأ الازدواجية على أرض ال -أ

 بتكوين القضاة في الشق الإداري . 

 ي. لقضائإن القضاء الإداري في الجزائر ما زال في بداياته خاصة فيما يتعلق بالاجتهاد ا -ب

 العام . لنظامريات و الحقوق الأساسية للمواطنين مرهون بعدم المساس بالا يزال أمر تطبيق الح -ج

 قائمة المصادر والمراجع:
 . 2008، دار هومة ، الجزائر ،  4أنظر لحسين بن الشيخ  أت ملويا ، مبادئ الإثبات في المنازعات الإدارية ، ط .1

نابة ، عيع ، لنشر و التوزبعلي محمد الصغير ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة ، دار العلوم ل .2

 . 2004الجزائر ، 
 .1986، القاهرة ،  6سليمان الطماوي ، القضاء الإداري و قضاء الإلغاء ، ط .3

 . 2006د ت ن ،  ،لعربي اسليمان محمد الطماوي ، محمود عاطف البنا ، النظرية العامة للقرارات الإدارية ، دراسة مقارنة ، دار الفكر  .4

ان لقايد ، تلمسو بكر بالزهراء ، دور القاضي الإداري في إنشاء القاعدة القانونية ، مذكرة ماجستير ، جامعة أبشنقاف ابتسام فاطمة  .5

2016 . 

مد ي ، جامعة محالثان عادل السعيد أبو الخير ، اجتهاد القاضي الإداري في مجال الحقوق و الحريات ، مجلة الاجتهاد القضائي، العدد .6
 .خيضر ، بسكرة

ص  ،اني ، بسكرة دد الثل مفتاح ، أم تطبيقها ، مخبر أثر الاجتهاد القضائي ، حركة التشريع ، مجلة الاجتهاد القضائي، الععبد الجلي .7

121  

 د ، تلمسان ،بلقاي فاصلة أحمد طاهر ، التعدي و دور القاضي في مواجهة الإدارة ، دراسة مقارنة ، مذكرة ماجستير ، جامعة أبوبكر .8

2015 . 

الثالث  ،لعدد الثالث ئي ، اني ، دور القضاء الإداري في حماية الحقوق و الحريات العامة في الجزائر ، ، مجلة الاجتهاد القضافريدة مزيا .9

 .، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

 . 2009 ، 4لحسين بن شيخ آت ، ملويا ، دروس في المنازعات الإدارية ، '' وسائل المشروعية '' دار هومة ، الجزائر، ط .10

 . 1998،  10حمد زغداوي ، ملاحظات حول النظام القضائي المستحدث ، مجلة العلوم الإنسانية ، جامعة قسنطينة ، عدد م .11

                                                             
 .123ص  ، 2004بعلي محمد الصغير ، القضاء الإداري ، مجلس الدولة ، دار العلوم للنشر و التوزيع ، عنابة ، الجزائر ،  - 336
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 . 2016أوت  04الصادرة في  46، جريدة رسمية عدد  2016مارس  06، من دستور  107،  106،  105المواد ،  .12

دورها في الدفاع عن الحريات العامة للأفراد، مجلة الاجتهاد القضائي ،  نسيغة فيصل ، رقابة القاضي الإداري على قرارات الإدارة و .13

 .العدد الثالث ، جامعة محمد خيضر ، بسكرة 

 المواد:  -

 القضاة.  8، حول التعيينات التي يقوم بها رئيس الجمهورية، الفقرة  2016مارس  06من دستور الجزائري  92المادة  .1

 المعدل و المتمم . 1975سبتمبر  26المؤرخ في  58-75ئري ، بموجب الأمر رقم من القانون المدني الجزا 01المادة  .2

من قانون العقوبات الجزائري التي تعاقب القاضي على جريمة إنكار العدالة ، قانون العقوبات ، الجزائر ، الأمر رقم  136نص المادة  .3

من قانون العقوبات الجزائري على ما يلي : ''يجوز  136المعدل و المتمم ، حيث تنص المادة  1966يونيو  8المؤرخ في  66-156

محاكمة كل قاض أو موظف إداري يمتنع بأية حجة كانت عن الفصل فيما يجب عليه أن يقضي فيه بين الأطراف بعد أن يكون فتطلب 

دج و  100.000دج إلى  20.000إليه ذلك ، و يصر على امتناعه بعد التنبيه عليه أو أمره بذلك من رؤسائه و يعاقب بغرامة من 

 سنة.   20بالحرمان من ممارسة الوظائف العمومية من خمس سنوات إلى 

 الأوامر: -

 .19، و المتضمن رفع حالة الطوارئ ، ج ر ، عدد  2011فيفري  2المؤرخ في  01-11الأمر رقم 

 القوانين: -

 .ة الجزائريانون الإجراءات المدني، يتضمن ق 2008فيفري  25المؤرخ في  09-08القانون 

، يتعلق بالمحاكم الإدارية ، للمزيد حول اختصاص جهات القضاء الإداري ، أنظر ، بوحميدة عطالله ،  1998ماي  30المؤرخ في  02-98القانون 

 .2011الوجيز في القضاء الإداري ، دار هومة ، الجزائر ، 

س الدولة و تنظيمه و عمله المعدل و المتمم  بموجب القانون ، يتعلق باختصاصات مجل 1998ماي  30مؤرخ في  01-98القانون العضوي 

 .  43، ج ر ، عدد  2011جويلية  26المؤرخ في  13-11العضوي رقم 

 44-92و المرسوم الرئاسي رقم  29، المتضمن تقرير حالة الحصار ، ج ر ، عدد  1991جوان  04المؤرخ في  196-91المرسوم الرئاسي رقم 

 .10المتضمن تقرير حالة الطوارئ ، ج ر عدد  1992فيفري  09المؤرخ في 
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 د. نبيلة بن عائشة ، جامعة المدية

 أستاذ محاضر " أ "، جامعة مدية

 الاسم و اللقب : دهريب الهام 

 محمد بن أحمد  2جامعة وهران 

 الرتبة العلمية : طالبة دكتوراه

ديدية كضمان سلطة الغرامة الته: عنوان المداخلة

 لتنفيذ الأحكام الإدارية 

 

 مــقدمــــة 

ازعات المن إن بناء دولة القانون تكريس مبدأ استقلالية القضاء يقتضي أن يفصل القاضي الإداري في

 ط بل علىار فقالإدارية التي تكون الإدارة صاحبة السلطة العامة طرفا فيها، ولا يقتصر دوره على اصد

 رية.تنفيذ الأحكام الإدا

إن تنفيذ الأحكام هو من مقتضيات مبادئ مبدأ المشروعية وتحقيق العدالة لذلك منح القانون بناء على 

اجتهادات قضائية عدة سلطات للقاضي الإداري أهمها الأمر بغرامة تهديدية عن كل تأخير للإدارة في 

، خاصة مــع ما 337والإدارية  المتعلق بالإجراءات المدنية 08-09تنفيذها الحكم القضائي بمقتضى قانون 

أظهرته الإحصائـيات المـقدمة مــــن طرف وزارة العدل والندوة الدولية الثانية حول تنفيذ المقررات 

% من المقررات  77حيث أنها لم تتمكن من تنفيذ سوى  2008القضائية المنعقدة في شهــر جوان

تنـفيذها لأسـباب مخـتـلفة فما زلنا بعيدين عن  % مــن الـمقررات القضـائية التي لا يـتم23القضائية و

% من المقررات القضائية في  93المعــيار الدولي الذي يحدده الاتحاد الدولي للقضاء والمتمثل في تنفيذ 

 . 338السنة الواحدة

جربة لتاو تقييم اسة هإن الغرامة التهديدية هي وليدة الاجتهادات القضائية الإدارية وما يهمنا في هذه الدر

ي هديدية فة التالقضائية في هذا المجال لذلك فالإشكال المطروح يتمحور حول ما مدى نجاعة سلطة الغرام

 إجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدارية و دور الاجتهادات القضائية في ذلك ؟ .

 الإجابة عن هذا الإشكال تقتضي تقسيم الخطة الى مطلبين هما:

 لغرامة التهديدية المطلب الأول: مفهوم ا

 رية المطلب الثاني: فعالية الغرامة التهديدية في اجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإدا

 المطلب الأول: مفهوم الغرامة التهديدية 

لمفاهيم اعــض إن مفهوم الغرامة التهديدية يتحدد من تعريفها واستخراج خصائصــها وتمييزهــا عــن ب

لتهديدية لغرامة اتبار االلبس والخلط بين المفاهيم خاصة وأنــه أدىّ ببعض الفقه الى اعالمشابهة لها لإزالة 

ل ن خلامعقوبة أو جزاء بمعنى تطبق عليها قواعد قانون العقوبات وهذا ليس بالصحيح كما سنوضحه 

 فرعين هما:  

 الفرع الأول: تعريف الغرامة التهديدية وخصائصها 

 مة التهديدية عما يشابهها من مصطلحات الفرع الثاني: تمييز الغرا

 الفرع الأول: تعريف الغرامة التهديدية وخصائصها 

دة خيرة وليه الألم يعرف قانون الإجراءات المدنية و الإدارية الجديد الغرامة التهديدية ، وبما أن هذ

وره في دتمثل يالذي الاجتهادات القضائية فالقضاء كان له الفضل في تبيين مفهوما بالإضافة الى الفقه 

ا مهذا  وتفسير الأحكام لإزالة أي لبس أو غموض ، ومن التعاريف المقدمة يمكن استخراج خصائصها 

 سنبينه فيما يأتي.

 أولا: تعريف الغرامة التهديدية 

                                                             
 23رخة في المؤ 21، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريدة الرسمية العدد  2008فيفري  25المؤرخ في  09 – 08قانون  -337
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 23ليوم  5646، بفندق الأوراسي الجزائر ، من جريدة الخبر العدد  2008جوان  08و  07كلمة وزير العدل في الندوة الدولية الثانية يومي  -338
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نما ترك إية و إن معظم التشريعات _و من بينها التشريع الجزائري_ لم تحدد تعريفا للغرامة التهديد  

 للقضاء و الفقه كما سنبينه في التعريفات الآتية. الأمر

 التعريف القانوني  -1

كــام يان الأحى بتبإن المشـــرع الجزائري لم يقدم تعريفا قانونيا للغرامة التهديدية وإنـما اكتــف    

ر الاثاـب جانـ التشريعيــة المنظمة لها كنظام قانوني فحدد شروط الحكم بها والجهة المختصة بذلك الى

ية والادارية ، من قانون الاجـــراءات المدن 988والى  980المترتبة عن الحكم بها من خلال المواد من 

 وأمام سكوت المشرع عن تعريف الغرامة التهديدية يتم الرجوع إلـــى القضاء والفقه .

 التعريف القضائي-2

طق به القاضي كعقوبة و ينبغي أن يطبق عرّف القضاء الاداري الغرامة التهديدية على أنها " الزام ين

،وعليه فالقاضي الاداري 339عليها مبدأ قانونيـــة الجرائم والعقوبات وبــالتالي يجـــب سنها بقانون "

اعتبرها بمثابة عقوبة وتخضع لمبدأ قانونيـة الجرائم والعقوبات فيمنع إذن النطق بها في غياب نص 

 قانوني .

 التعريف الفقهي  -3

 دة تعاريف فقهية للغرامة التهديدية من بينها:وجدت ع

الغرامة التهديدية هي "وسيلة لإكراه المدين وحمله على تنفيذ الالتزام الواقع على عاتقـــه عينا  -

متى طالبها الدائن وصورتها ان يلزم القضاء المدين بتنفيذ التزام بعمل او امتناع عـــن العمل ايا 

زمنية فاذا تأخر عن الوفاء الزمه بدفع غرامة عن كل يوم او  كان مصدره ، ويمهله لذلك مدة

اسبوع او شهر او وحدة زمنية يعينها ، وذلك متى كـان التنفيــذ العيــني مـــازال ممكنا ويقتضي 

 .340لذلك تدخل المدين شخصيا "

ـدد عن كل الغرامة التهديدية هي " ادانة مالية على المحكوم عليه المدان بدفع مبلغ مالي ، و تحـ -

 .341يوم تأخير  الى غاية تنفيذ الالتزام الملقى عليه "

 ما يلاحظ أن الفقه الغرامة التهديدية عقوبة جزائية كما عرفها القاضي الإداري.

 ثانيا: خصائص الغرامة التهديدية 

 بناء على التعريفات المقدمة سابقا يستخلص أن الغرامة التهديدية لها عدة خصائص هي: 

 مة التهديدية ذات طابع تحكيمي و تهديدي الغرا -1

يقدر القاضي الغرامة التهديدية تقديرا تحكيميا ولا يتقيد به الا بمراعاة قـــدر المدين عـلى المقاومة أو 

المماطلة في التنفيذ ، والقدر الذي يرى أنه منتج فــي تحقيــق غايتها ، و سلــطة القاضي فـي هــذا 

فقد يحدد القاضي مبلغا للغرامة التهديدية لا يتناســب مع الضــرر ، بـــل وقـــد الجانــب واسعة جدا ، 

لايشترط وجود الضرر اصلا ، ويجوز للقاضي ان يبين له ان المبلغ المحكوم به كغرامـة تهديدية غير 

 .342كاف لحمل المدين و اجباره على تنفيذ العيني وهو مايجعل الغرامة التهديدية ذات طابع تهديدي

 الغرامة التهديدية ذات طابع مؤقت  -2

إن الحكم بالغرامة التهديدية لا يكون واجب التنفيذ حتى وان صدر عن مجلس الدولـــة اذ تنتهي علة   

قيامه متى اتخذ المدين موقفا نهائيا ، اما بوفائه بالالتزام واما بإصراره علـــى المماطلة ، ومتى تبين هذا 

وم بتصفية الغرامة التهديدية ، فهـــي ليست الا وصفا مؤقتا مصيره الزوال لذلك الأخير فان القاضي سيق

 343لا يستطيع الدائن أن يقوم بالتنفيذ ليحصل على مبلغ الغرامة التهديدية المحكوم بها.

 الغرامة التهديدية تقدر عن كل وحدة من الزمن  -3
                                                             

وزارة  عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة ، قضية بين )ك.م( ضد 08/04/2003الصادر بتاريخ  14989قرار رقم  -339

 .www.mjustice.dzالتربية ،والاجتهاد القضائي لمجلس الدولة ، بوابة القانون الجزائري لموقع وزارة العدل الجزائرية
 

340
، ص  2198لطبعة الثانية ، سنة عبد الرزاق السنهوري : الوسيط في القانون المدني ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية للنشر ، مصر، ا -

1052 . 
341édition,dalloz,1999,p25emeVincent jean:voix d’éxécution et procédures de distribution,19 

 .14، ص   0820مرادسي عز الدين : الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومه للنشر،الجزائر، طبعة  -342
 . 15السابق ، ص  مرداسي عز الدين : المرجع -343
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المدين عن تنفيذ التزامه ولذلــك فلا يمكن تحديد  تحدد الغرامة التهديدية عن كل فترة او وحدة زمنية يتأخر

مقدارها الاجمالي او النهائي يوم صدور الحكم بها ، لأن ذلك متوقف على موقف المدين ، فمقدارها 

النهائي يرتفع مع كل يوم يمضي دون قيامه بالتنفيذ، فالغرامة التهديدية لا تقدر كمبلغ دفعة واحدة وذلك 

ديـــد، بحيث يحس المحكوم عليه انه كلما طال وقت تأخره عن التنفيذ كلما زاد حتى يتحقق معـنى الته

 .344مبلــغ الغرامـة التهديدية المحكوم بها

 الفرع الثاني: تمييز الغرامة التهديدية عما يشابهها من مصطلحات 

 لتعويض.ة، ابتوجد مفاهيم تقارب الغرامة التهديدية لكنها مختلفة تماما عنها ومنها الجزاء ، العقو

 الغرامة التهديدية والجزاء  :أولا

يقترن الجزاء بالقاعدة القانونية الملزمة ، توقعه السلطة العامة المختصــة جــبرا علــى مــن يخالف 

القاعدة القانونية ، وعليه فالجزاء هو القصاص من المخالف لحكم القانون كي يكــون عبرة لمن تسول له 

خصائص الجزاء أنه حال اي يوقع اثر ثبوت مخالفة القاعدة القانونية حال حياة  ومن345نفسه سلوك مسلكه 

 .346المخالف فهو ليس جزاءا مؤجــلا وتوقــعه السلطة العامة، وانه قانوني بمعنى انه لا جزاء بدون نص

الامتناع عن  ولا تعتبر الغرامة التهديدية جزاءا مدنيا لان المشرع لــم يرتب الغرامــة التهديدية كجـــزاء

التنفيذ الالتزام ، وانما منح الدائن حق مقاضاة المدين الممتنع من اجل تهديـــده ماليا بغرض حمله على 

 .347تنفيذ الالتزام 

 ثانيا: الغرامة التهديدية والعقوبة 

العقوبة هي تترتب على مخالفة قواعد القانون الجنائي الذي يختص بضمان الامن في المجتمع من       

خلال تجريم الافعال الخطيرة وتحديد العقوبات التي تليق بكــل واحــدة منـــها و العقوبات محددة على 

، وان كان للقاضي سلطة تقديرية واسعة في تحديد العقوبة 348قانون العقوبات 5سبيل الحصر من المادة 

القانون والا جاء حكمه مخالفا  بين حديها الاعلى والادنى فانه لا يجوز له اطلاقا توقيع عقوبة لم يكرسها

 لمـــبدأ الشرعيــة .

اذا اعتبرنا الغرامة التهديدية عقوبة مثلما ذهب اليه مجلس الدولة فلابد بكـل بساطة مــــن معرفة النص 

الجنائي الذي كرسها، والنص الذي جرم الافعال التي ترتبط بها، ومراجعـة المنظومة التشريعية ولاسيما 

لتقنين العقوبات لا تسمح بإثبات الغرامة التهديدية كإحدى العقوبات المكرسة قانونا وفقا للمادة الباب الاول 

،فهل قصد بذلك مجلس الدولة في قراره :" حيث لا يجوز للـقاضي في المسائــل 349من قانون العقوبات  1

 .350الادارية النطـق بالغرامة التهديدية ما دام لايوجد قانون يرخص صراحة بها؟ " 

 219والمادة  203ان الغرامة التهديدية هي عقوبة خاصة موجودة في قانون الاجراءات المدنية كالمادة 

، وهذه العقوبات الخاصة وان هي فـــي الاصل من طبيعة مدنية الا ان الهدف منها  271وكذا المادة 

                                                             
 .16مرداسي عز الدين : المرجع السابق ، ص  -344

 .27، ص  4200، دار هومه للنشر ، الجزائر ، طبعة  -الوجيز في نظرية القانون  –محمد سعيد جعفور : مدخل الى العلوم القانونية  -345
 .148محمد سعيد جعفور : المرجع السابق ، ص  -346

 .148، ص   3200، سنة  4ة من الغرامة التهديدية ، مجلة مجلس الدولة ، العدد غناي رمضان : موقف مجلس الدول-347
 من قانون العقوبات : " العقوبات الاصلية في مواد الجنايات : 5تنص المادة  -348

نع لا تم _الاعدام _السجن المؤبد _ السجن المؤقت لمدة تتراوح بين خمس سنوات وعشرين سنة ، ان عقوبات السجن

 وبات الغرامة .تطبيق عق

 والعقوبات الاصلية في مادة الجنح : 

ي تتجاوز مة الت_الحبس مدة تتجاوز شهرين الى خمس سنوات ماعدا الحالات التي يقرر فيها القانون حدود اخرى _ الغرا

 د ج . 2000

 والعقوبات الاصلية في مادة المخالفات : _الحبس من يوم على الاقل الى شهرين على الاكثر .

 د ج. 2000الى  20_الغرامة من                                              
 

 من قانون العقوبات : "لا جريمة لا عقوبة او تدبير آمن بغير قانون ". 1نصت المادة  -349
350

 .www.mjustice.dz ،المصدر السابق، 08/04/2003قرار مجلس الدولة الصادر بتاريخ  -
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مة تماما كما هو الحال بالنسبة معاقبة المتقاضي ماليا عندما يتبين تعسفه ويكون ذلك لفائدة الخزينة العا

 للغرامات المحكوم بهــا مـــن طـــرف القاضي الجزائي .

عدم جلس لإن القصد من وراء تكييف مجلس الدولة الغرامة التهديدية على أنها عقوبة هو تأكيد الم

ى بالدعاو ىيسم اختصاص القاضي الاداري للفصل فـي الدعــاوى الـتي يــراد منها تسليط العقوبات او ما

 الزجرية .

دولة أو جلــس الــة مويعتبر هذا التفسير مقبولا لو ان الحيثية الثانية من القرار اكتفــت باستبعــاد سلط

لكن وة ( فقط داريالمحاكم الادارية ) الغرفة الادارية بالمجالس القضائية الى حين تنصيب المحاكـــم الا

 فان هذا التفسير يصبح بدوره غير مناسب .باستبعادها لسلطة القاضي الاداري ككل 

وجود  لعدم ويمكن القول عندئذ أن وصف مجلس الدولة الغرامة التهديدية بانها عقوبة هو شيء مستبعد

معنى قوبة بالعولا  نص جنائي او مدني يمنحان لها هذه الصفة وعليه فالغرامــة التهديديــة ليســـت جزاءا

 انـوني يكرسها احترامـــا لمبــدا الشرعية .الاجرائي حتى تحتاج الى نص ق

 ثالثا: الغرامة التهديدية والتعويض 

تختـلف الغرامة التهديدية عــن التعويض ، فالتعويض هــو ايقاف الضرر واصلاحــه امــا الغرامة 

دارية من قانون الاجـــراءات المدنية والا 982، وهذا ما أكدته المادة 351التهديدية فلا تهدف الى ذلك 
بالإضافة الى أن القاضي عند تقديره التعويض مقيد بالقواعد القانونيةالتي تلزمه ان يراعي عند تقديره 352

ما فات المحكوم له كسـب وما لحقه مــن خسارة ، أما في الغرامة التهديدية فهو غير مقيد بهذه العناصر ، 

 انية حمل المبلغ المحكوم به للتنفيذ العيني .وانما تقديره لها يكون تقديـرا خاصا يتعــلــق بمـدى إمك

 رية المطلب الثاني: فعالية الغرامة التنفيذية في اجبار الإدارة على تنفيذ الاحكام الإدا

د بتقييم هو يتحد داريةإن البحث عن فعالية سلطة الغرامة التهديدية في اجبار الإدارة على تنفيذ الأحكام الإ

 طاء  هذهض لإعا المجال ، وقد تضاربت القرارات القضائية بين مؤيد و معارالاجتهادات القضائية في هذ

 السلطة للقاضي الإداري و هذا ما سنبينه من خلال فرعين هما:

 مدنيةالفرع الأول: اجتهادات القضاء الإداري حول الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات ال

 ارية ة و الإدلمدنيغرامة التهديدية في قانون الإجراءات االفرع الثاني: اجتهادات القضاء الإداري حول ال

  مدنيةالفرع الأول: اجتهادات القضاء الإداري حول الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات ال

وجدت قرارات لمجلس الــدولة ) او الغرفة الادارية لــلمحكمة العليا سابقا ( تجيز لــلقاضي الاداري توقيع 

يديـة وقرارات اخرى تمنــع القاضي الاداري توقـيــع الغرامــة التهديدية ، ويرجع سبب الغرامة التهد

بالنسبة للقاضي الاداري  353من قانون الاجراءات المدنية 471و 340الاختلاف حول الزامية المادتين 

امة ومن موقف مجلس الدولــة حول اشتراط نــص قانونــي صريح يسمح للقاضي الاداري النطق بالغر

اجاز تطبيق الغرامة  14/05/1995التهديدية،فقد صدر قرار عن الغرفة الادارية للمحكمة العليا بتاريخ 

التهديدية فجاء فيه :"...حيــث ان المستأنف طلب من مندوبية التنفيذية لبلدية سيدي بلعباس تنفيذ القرار في 

ه الاخيرة رفضت الاستجابة لطلبه ، وحيــث عن الغرفة الادارية بالمحكمة العليا وان هذ 1993يونيــو  6

ان مسؤولية البلدية قائمة بسبب هذا التعنت تجاه السيد بودخيل . حيث ان السيد بودخيــل كــان ينوي بناء 

مساكن فردية فوق القطعة المتنازع عليها. وان الرفض كان من شانــه عرقــلــة انجاز المباني المقرر 

شغال المقررة ، وكذا تلف النصف المتبقي من العتاد ... وان القضاة اول درجة ، بناءها وتأخير تنفيذ الا

كانوا محقين بناءا على هذه العناصر ، عندما قرروا بان الضرر اللاحق بالسيد بودخيل يجب تعويضه 

                                                             
 .18رجع السابق ، ص مرادسي عز الدين : الم -351

 من قانون الاجراءات المدنية والادارية :" تكون الغرامة التهديدية مستقلة عن تعويض الضرر". 982تنص المادة  -352
: " يجوز للجهات القضائية بناءا على طلب الخصوم ان تصدر احكاما بتهديدات مالية في حدود 471تنص المادة  -353

 ا وتصفية قيمتها .اختصاصها وعليها بعد ذلك مراجعته

 مراجعتها ات يجبويجوز لقاضي الامور المستعجلة بناءا على طلب الخصوم ان يصدر احكاما بتهديدات مالية وهذه التهديد

لي لضرر الفعض عن اوتصفيتها بمعرفة الجهة القضائية المختصة ، ولا يجوز ان يتعدى مقدار التهديد المالي مقدار التعوي

 الذي نشا . "
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دج عن كل يوم مبلغ زهيد ،  2000بناءا على الغرامة التهديديــة ، لكن حيـث ان المبلغ الممنوح اي 

 . 354دج  8000ويجب رفعه الى 

قضية بين "بلدية ميلة" ضد "السيدة  08/03/1999وفي قرار آخر صدر عن مجلس الدولــة بتاريخ    

بوعروج" بتأييد قرار مجلس قضاء قسنطينـة )الغــرفة الادارية ( القاضي بتصفيــة الغرامة التهديدية 

تسري من يوم صــدور القرار الى غاية الاتفاق الجديد المحكوم بها ضد الادارة ، مــع القول بان الغرامة 

، وعلى ذلــك فمجلس الدولة لــم يقــل بعــدم قانونية الحكــم بالغرامة التهديدية على بلدية ميلة وجاء في 

قراره : " حيث ان المستأنف )بلدية ميلة( تؤكد ان المستأنف عليها ليس لها الحق في الغرامة التهديدية 

والمحددة قيمتها بالقرار موضوع الاستئناف ،  22/05/1994لها بموجب القرار الصادر في  الممنوحة

بحيث اتفاق بين الطرفين بعد صدور القرار الناطق بالغرامة التهديدية والذي انهى النــزاع فــيما بينهــما 

امـة ، والتــي ، حيث ان القرار موضوع الاستئناف حدد فقط موضوع الغر 11/03/1995وهـــذا فــي 

تسري صدور القرار الى الاتفاق الجديد ، مادام قد وقع اتفاق جديد بيــن اطراف النـــزاع . فالسيدة 

بوعروج كان لها الخيار في المطالبة اما بالتعويض عن الاشغال او طلب غرامــة تهديدية ، وان الغرفــة 

دج عن كل يوم تأخير ، اكراها 2000ــة قدرهــا الاداريــة بــمجلس قضاء قسنطينـة قـضت بغرامة تهديدي

لبلدية ميلة للتوقف الاشغال ".ولقد مضت فترة زمنية ما بين النطق بقرار مجلس قضائي القاضي بالغرامة 

وتاريخ انهاء النزاع بواسطة الاتفاق الحاصل ما بين السيدة بوعروج  28/05/1994التهديدية وهو يـــوم 

وانه تبعا لما ذهب اليه قرار مجلس الدولة فان عند تصفيــة  11/03/1995يوم وبلدية ميلة والموافق ل

الغرامـــة التهديدية يؤخذ في عين الاعتبار الاتفاق المبرم بين الطرفيــن الرامي الـــى انهاء النـــزاع ولا 

رار الذي امر بها الى تستحق الغرامة التهديدية او مبلغا كما ذهب اليه القرار المستأنف مــن صــدور القـــ

غاية يوم رفع دعوى التصفية لها ، بل من يوم صدور الامر الاستعجالــي القاضي بها لغاية الاتفاق الجديد 

المنهي للنزاع ، وتلك الفتــرة الزمنيــة تمثـــل دون سواهــا الزمن الذي رفضت فيه بلدية ميلة التوقف عن 

 .355 11/03/1995الى  28/05/1994الاشغال اي يوم 

در رار الصاد القومن بين القرارات الرافضة لسلطة القاضي الاداري في توقيع الغرامة التهديدية ، نجـــ

ة التنفيذية لبلدية باب فــي قضيـــة " المندوبي 26/05/1996عــن الغرفة الادارية لـلمحكمة العليا بتاريــخ 

ارية الاد العليا القرار الصادر عن الغرفة الزوار" ضد "مؤسسة ترانز انتر" بموجبه الغت المحكمة

ان  دج كغرامة تهديدية ،وفي هذا الصدد نلاحظ 10000لمجلس قضاء الجزائر القاضي بدفع مبلغ 

يثيره  لقاضي انطيع االمحكمة العليا وضعت المبدأ فقد اعتبرته من النظام العام فــلا يجــوز مخالفته ويست

 رة ".مال عبــارة :" وبـــدون حاجة الى فحص الاوجه المثامن تلقاء نفسه انطلاقا مــن استع

ية الى لقضائاهذا من جهة ومن جهة اخرى تبدو اهمية القرار المذكور في كونه دعوة الى قضاة المجالس 

لى السلطات عتهديدية ـة الالتقيد بما اسمته "بالمبدأ القانوني العـــام " ، وبالتالي عــدم تطبيـــق الغرامــ

حيثيات كير بدارية مادام ان ليس هناك اي نص قانوني يقضي بذلك ، وتأكيدا على الموقف يجدر التذالا

 المحكمة العليا حيث صرحت بما يلي :

 " وبدون حاجة الى فحص الاوجه المثارة :

غرامات ــة بحيث الى يومنا هذا لم يصدر اي قانون يقضي بالحكم عـلى الدولــة او الجماعات المحليـ

في  لتهديديةامة ايدية . حيث انه ومن جهة اخرى فان ما استقر عليه الاجتهاد القضائي يستبعـــد الغرتهد

 مواد طرق التنفيذ ضد الدولة او المجموعات الاقليمية .

وصدر قرار عن 356حيث انه وبالتالي فان القرار المستانف الذي خرق مبدا قانونيا عاما مستوجب للالغاء 

في قضية بيــن ) ا.ط( و)ا.ن(" ضد " المجلس الشعبي  01/10/2002جلس الدولة بتاريخ الغرفة الثالثة لم

البلدي لبلدية عنابة "جاء في تسبيبها :" حيث ان المستانفـان يعيبان على القرار المطعون فيه الصادر عن 
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ه الصادر مجلس القضاء عنابة من حيث انه فصل بصفة نهائية في تصفية الغرامةفي حين ان تنفيذ قرار

 . 16/03/1997المؤيد بموجب قرار المحكمة العليا يوم  18/09/1995يوم 

ليه لمستقر عاضائي حيث انه ودون الحاجة الى الاجابة عن الوجهين فانه يتعين التذكيرانه من الاجتهاد الق

ة التي القضائي تراراانه لايمكن الحكم على الدولـة و الجماعات المحلـية بغــرامة لعــدم تنفــيذهــم للق

 اصبحت نهائية .

ـوم حيث انه اذا رفض رئيس المجلس الشعبي البــلدي الخضــوع الــى القــرار الصــادر يــ

ا.ط( و)ا.ن( فانـــه عــلى ) 16/03/1997المؤيد بموجب قرار المحكمة العليا المؤرخ في  18/05/1995

 التقاضي من اجل الحصول على تعويض مدني .

ك وفي قضية الحال فانه تم تعويض )ا.ط( و )ا.ن( بشكل كاف بمبلغ الغرامــــة التي تمت وانه مع ذل

تصفيتها في المرة الاولى . وانه في قضية الحال فان رئيس المجلــس الشعبــــي البلدي قد خضع لقرار 

لبلدي بغرامة فان المحكمة العليا باتخاذه لقرار الهدم وبالتالي فبحكمهـم على رئيــــس المجلس الشعبي ا

 357قضاة الدرجة الاولى اهملوا مبــدا الاجتهاد القضائــــي لمجلس الدولة وانه يتعين الغاء قرارهم ."

د  "رئيس قضية بين "الشركة للتامين " ضــــ 30/11/2004فعن الغرفة الثالثة لمجلس الدولة قرار 

اءات المدنية من قانون الاجر 471المادة المجلس الشعبي البلدية مسرغين" جاء في تسبيبها :" حيث ان 

امة تخص القاضي العادي اذ ان القاضي الاداري وفي عدم وجود اي نص قانوني خاص بتسليط الغر

 التهديدية على الادارة لا يجوز له اذن اخذ مثل هذا الاجراء .

لى لادارة عاجبر يدية لحيث ان ليس للسلطة القضائية التي تفصل في المادة الادارية توقيع الغرامة التهد

 تنفيذ قرار قضائي .

حيث ان قضاة مجلس قضاء وهران لما قرروا برفض طلب تسليط الغرامة التهديدية على الادارة فقد 

 .358اصابوا في تقدير الوقائع وفي تطبيق القانون وبالتالي يتعين اذن تأييد القرار"

قضية بيــن ")ا.ل(" ضــد "والي ولاية  23/05/2007وكذلك في قرار مجلس الدولة عن الغرفة الثالثة 

سعيدة ومن معه " جاء في منطوقه :" حيث يسال المستأنف الغاء القرار محـل الاستـئنـاف و التصـدي 

مـن قانـون الاجراءات المدنية امام امتناع  340مــن جديد بتوقيــع غرامـة تهديديـة طـبقـا لـلـمادة 

د ج عـن كــل تأخير ،حيث انه استقر الاجتهاد القضائي  7000بمبلـغ  المستأنف عليه عن تنفيذ القرار

 . 359لمجلس الدولة على انه لا يجوز تسليط الغرامة التهديدية على الادارة 

رئيس قضية بين "ز.ط" ضد " 23/5/2007وفي قرار اخر لمجلس الدولة عن الغرفة الثالثة بتاريخ 

طرف  رة منث جاء :" حيث انه بغض النظر عن الاوجه المثاالمجلس الشعبي البلدي لبلدية برهوم " حي

عقوده  ا يخصالمستأنف فيما يخص عدم جواز الحكم بالغرامة التهديدية وبوجود طعن فرعي بالتزوير فيم

قتية جراءات وتخذ افان القرار الاستعجالي القاضي بالغرامـة التهديديـة ما هو الا قرار وقتي بطبيعته وي

 باصـل الحـق وطابعــه الوقتي يجعله لايمكن الفصل في الموضوع . تدبيرية لاتمـس

يعها راجع ــدم توقاو ع اذن الاختلاف بين القرارات القضائية الادارية في امكانية توقيع الغرامـة التهديديـة

 ن المادتين :قانون الاجراءات المدنية والادارية وما يمكنه قوله حول هاتي 471و  340الى المادتين 

لجبري ادرجت كذلك في باب الثالث من كتاب السادس الذي يحمل عنوان "عن تنفيـذ ا 340المادة _

رارات يـذ القـبتنف للاحكام والقرارات القضائية والعقود الرسمية " ، فتفيد بان الغرامة التهديدية تتعلق

 ري .القضائـية سـواء صـدرت عـن جهـات القضـاء العـادي او جهـات القضـاء الادا

مــن قانـون الاجـراءات المدنيـة تمنـح اختـصاص الفصـل فـي دعـاوى الغرامة التهديدية  471المــادة  _

، اي تطبق ايضا علــى المقررات 360الى "الجهات القضائيــة " دون تخصيـص جهات القضاء العــادي

لغرف الادارية بالمجالس الى حين القضائية الصـادرة  عن الجهات القضائية الاداريــة )مجلــس الدولة ، ا

 تنصيب المحاكم الادارية ( .
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طبيقها في تمن قانون الاجراءات المدنية يمكـن  471و  340ومن كل ما سبق يمكن القول ان المادتين 

داري ء الامجال القضاء الاداري ، لان المادتين عامتين ولا يوجد نص يستثني تطبيقهـمـا في القضا

 جد استثناء بدون نص صريح " .وخاصة وانه " لايو

عن الغرفة الخامسة قضية  014989ملف رقم  08/04/2003ثم اتى مجلس الدولة القرار الصادر بتاريخ 

بيـن )ك.م( ضـد وزارة التربـية بوضـع شـرط وجـود نـص صريـح يسمــح للقاضي الاداري النطق 

لتـه مجلــة مجلس الدولة ان هذا الشرط وضع من بالغرامة التهديدية ، فحسب الاجتهـاد القضائـي الذي تناو

باب تخوف مجلـس الدولـة مـن التدخـل فـي التسيــير المرافق العامة الامر الذي كان يحتاط له دوما 

القضاء الاداري في اجتهاداته التي كانت ولا تزال ترفض مبدئيا حـق القاضي الاداري فـي توجيـه اوامــر 

مـن  168الاجتهـاد المستقر المبني بنسبة كبيرة علـى قراءة موسعـة لنـص المادة الــى الادارة ، هــذا 

قانـون الاجــراءات المدنية ومن هذا المنطلق لايمكن تقريـر غرامات تهديدية ضد اشخـاص القانــون 

ا تــم العــام لان تقريرها يتضمن بالضرورة امـر الادارة بتنفيذ المقرر القضائي الصادر ضدهـا ، وكـم

معالجته في المطلب الاول لهذا الفصل فان القاضي الاداري )فـي قانون الاجراءات المدنية( لا يستطيع 

توجيه اوامر الى الادارة الا في حالات استثنائية مثــل حالات الاعتــداء المــادي والاستيلاء وذلك 

لادارة بتنفيذ المقرارات القضائية للخطورة والتعدي الصارخ على الحريات الفردية وان عدم التـزام ا

وعليه لا يمكن تبرير  361الادارية الصادرة ضدها لا يقـل شـانا او خطـورة عــن الحــالات الاستثنائية 

رفض مجلس الدولة والقاضي الاداري بصفــة عامــة ، وكان على مجلس الدولة يبين اشتراط وجود نص 

لمادة الادارية بل كان عليه الانطلاق من عدم وجود نص صريح يسمح بتقرير الغرامة التهديدية في ا

قانوني يمنح القاضي الاداري من تقرير هذه الغرامة لان الاصل في الاشياء والاعمال هو الاباحة وليس 

العكـس او ليس كــل ما هو غير ممنوع مباح ؟ ان موقف مجلس الدولة هـو في الحقيـقة تاكـيد لممارسـة 

 ،362ـليها جهات القضاء الاداري برفـضهـا تقريـر الغرامة التهديديـة ضـد الادارةقضائيـة اعـتادت ع

 ونفس الامر حدث فـي القانون الفرنسي.

حيث ينشا اسلوب الغرامة التهديدية في الواقع من ممارسة قضائية تطورت بثبات ابتداء من بداية القرن 

وهو يفصل في  1974ة الفرنسي في عام العشرين بعيدا عن اي نص صريح ، وقد استنتج مجلس الدول

: الحق المعترف به 1972يوليو  5الصادر فــي  626-82النزاعات كانت وقائعها تسبق صدور القانون 

للقضاء العادي فيما يتعلــق بتوقيــع الغرامــة التهديديــة بقصد تنفيذ احكامه يكون له طبيعة المبادئ العامة 

 .363للقانون 

توقيع لـق با كان مجلس الدولة قد اقر للحق المعترف به للقضاء العادي فيما يتعويرى البعض انه اذ

هديدية رامة التع الغالغرامة التهديدية بطبيعة المبادئ العامة للقانون ، فان القضاء الاداري يستطيع توقي

مـح ع الذي سلوضا ضد الادارة في حالة عدم تنفيذها لاحكام القضاء الاداري ، وعليه لابد من التفرقة بين

 ة .لادارابتوقيـع الغـرامة التهديديـة ضـد المتعاقد مــع الادارة ومــدى امكانية توقيعها ضد 

الة حد في حيث اكد مجلس الدولة الفرنسي بداية ان قاضي العقد له الحق في تحديد مفهوم ومدى العق

لاطراف اؤلاء هه ليس من حقه الزام اختلاف اطرافه والحكم بالتعويض اذا كان هناك ما يدعو لذلك ، فان

 ير.الاخ بإجراءات لتنفيذ العقد وتوقيع عقوبة الغرامة التهديدية في حالة عــدم امتثالهم لهذا

ثم اكد مجلس الدولة ان القاضي الاداري اذا ما رأى ان للإدارة سلطات قسر واجباره تجـاه المتعاقد معها 

ه لايستطيع توقيع الغرامة التهديدية ، اما اذا كانت الادارة يمكن ان تؤدي الى ضمان تنفيذ العقد فان

لاتستطيع استخدام وسائل القسر والاجـبار تجـاه المتعاقــد معها وانمــا يجب عليها مسبقا اللجوء للقضاء 
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يستطيع هذا الاخير توقيع عقوبة الغـرامة التهديديـة ضــد المتعاقد مع الادارة لإلزامه بالقيام بالعمل 

 .364لمطلوب منه ا

ة د الغرامدية ضكان مجلس الدولة الفرنسي يؤكد على ان القاضي الاداري لايستطيع توقيع الغرامة التهدي

ذي ضائية الت القالتهديدية ضد الادارة وكان ذلك نتيجة مبدا الفصل بيـن السلطات الادارية عــن الهيئا

قضاء لى العتكن هذه القاعدة مطبقة تماما  يحظر على القاضي الاداري التدخل في عمل الادارة ، ولم

ة لموقف النسببالعادي الذي يستطيع فـي بعـض الحـالات توقيــع الغرامــة التهديدية ضد الادارة هذا 

 الفرنسي قبل الاعتراف بالغرامة التهديدية . 

 رية و الإدا مدنيةالالفرع الثاني: اجتهادات القضاء الإداري حول الغرامة التهديدية في قانون الإجراءات 

اعاد قانون الاجراءات المدنية والادارية المصداقـية لـلقضاء الاداري بتمكـين القاضـي مــن سلطة توقيع 

الغرامة التهديديـة وهي نقلـة نوعـية فـي ضمان حسـن تنفيذ الاحكام والقرارات القضائـيـة الصـادرة ضـد 

الاجـراءات المدنيـة والادارية الجديـدة اصبـح الاعتـراف وبـصدور قـانـون 365اشخـاص القانـون العـام 

بالغـرامـة التهديدية امرا لايثير اي اشكال او اعتراض من اي جهة كانت ،كما حدث في ظل قانون 

الاجراءات المدنية حيث مـن خلال هــذه القفـزة النوعية لضمان تنفيذ المقررات القضائـية الاداريــة 

من  987الى غاية  980قانــون الاجراءات المدنية والادارية من المادة  09-08نــون والتـي خصّـها القا

 قانون والتي ستتمحور لهــا الدراسة في الفرع الثاني الحكم بالغرامة التهديدية وتصفيتها .

وسلك في ذلك نفس مسلك المشرع الفرنسي اذ اصدر هذا الاخير مـن اجــل ضمــان تنفيــذاحكام القضاء 

المتعلق بالغرامة التهديدية في  16/07/1980الصــادر  539-80الاداري الصادرة ضد الادارة القانون 

والتي نجد من خلال المادة الثانية 366المجـال الاداري وتنفيـذ الاحكام مــن قبـل اشخــاص القانــون العام
س الدولة فقــط دون جهــات القضاء لهذا القانون انها تمنـح سلطــة توقيــع الغـــرامة التهديدية لمجل367

ويعــود سبــب ذلك ان مجالس الاستئناف الادارية الفرنسية لم تحدث في فرنسا الا 368الاداري الاخــرى

فكيف لم يشملها المشرع سلطــة  1953، لكن المحاكم الادارية الفرنسية انشات  1987فــي اواخــر سنــة 

المتعلـق بالغرامـة التهديديــة خــلال  539-80ة الى ذلك فان القانون بالاضاف 369توقيع الغرامة التهديدية ؟

المادة الثانية لــم يعـط مجلــس الدولــة امكانية توقــيـع الغرامة التهديديــة الا فــي مواجهـــة الاشخاص 

فيما بعد  المعنوية العامة وليس اشخاص القانون الخاص المكلفة بالادارة مرفق عام التــي تم تداركها

واصبــح بامكان توقيع الغرامة التهديدية  30/06/1987الصادر فــي  588-87باصدار القانــون رقــم 

 539-80على اشخاص القانـون الخاص المكـلفـة بادارة مرفــق عــام بالاستناد الى ما ورد في القانون 

 . 16/07/1980الصادر في 

اشهر من تاريخ التبليغ دون ان يكون  6غرامة التهديدية بعد مهلة ويلجا الى مجلس الدولة من اجل تقرير ال

انه كرس  539-80في ذلك ملزما بتوكيل محام عنه خروجا عن القاعدة العامة ، وما يميــز هــذا القانون 

 اسلوب جديد وفعال يتمثل في مساءلة الاعوان العمومييـن امــام المجلس التأديبي للميزانية المالية الذي له

الحق في خصم مبالغ الغرامة التهديديـة المحكــوم بها من ذمتهم المالية وكذا ما يتميز به هذا القانون كونه 

سمح لمجلس الدولة بتقرير الغرامة التهديدية تلقائيا دون حاجة الى طلبها من مستفيد بها ثم اصدر المشرع 

ي كان له اثر حاسم حيث اعطى لجميع الذ 08/02/1995الصادر بتاريخ  125-95الفرنسي القانون رقم 

جهــات القضاء الاداري امكانية فرض الغرامةالتهديدية وذلك من اجل ضمان فعالية تنفيذ المقررات 

 .371، و يجب ان يتم الدفع في اجل شهرين 370الصادرة من قبلها 

                                                             
 . 24منصور احمد محمد ، المرجع السابق ، ص -364

 .165غناي رمضان : المرجع السابق ، ص   -365
366Dominique Turpin -:. édition , 2000,p 155eme, dalloz ,france , 2Contentieux Administratif 
367L’article 2 de loi 16 juillet 1980 << en cas d’inexécution d’une décision rendue par une  -

juridictionadministrative le conseil d’état peut. Même d’office prononcer une astreinte contre les personne 
morales de droit public assurer l’exécution de cette décision >> 

368.,2002, p 358 édition eme: Contentieux Administratif ,dalloz ,France, 3 Olivier Gohin - 
 انه ربما يعود لتفادي التاخير الذي يمكن ان يسببه الطعن في حكم غرامة صادرة من محكمة ادارية . -369

370-. , p 156 : op , cit Dominique Turpin 
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 الخــاتـمة 

 ن للقاضيى يكوجال الإداري حتإن للاجتهادات القضائية أهمية كبيرة في خلق القاعدة القانونية في الم

فصل بين دأ الالإداري دور فعال في بناء دولة القانون و ترسيخ مبادئ العدالة كمبدأ المشروعية و مب

ذ مان تنفيصب لضالسلطات ، و تعد سلطة الغرامة التهديدية وسيلة لتحقيق ذلك حيث أنها تمثل المجال الخ

، و قد  داريةة صريحة في قانون الإجراءات المدنية و الإالأحكام الإدارية خاصة بعد النص عليها بصف

 خلصنا في دراستنا النتائج الآتية :

 الغرامة التهديدية هي ذات طبيعة خاصة و ليست عقوبة جزائية . -

 الغرامة التهديدية هي وسيلة من وسائل التنفيذ المباشر؛ -

 داري بموجب اجتهادات قضائية؛الغرامة التهديدية هي من السلطات الحديثة الممنوحة للقاضي الإ -

أصبح للقاضي الإداري دور فعال عند إعطائه سلطة الغرامة التهديدية و بذلك أضفي صفة التنفيذ  -

 على القضاء الإداري .

لكن مع ذلك هناك بعض النقائص و ما زالت ثقة التنفيذ شبه معدومة عند المدعي ذلك للتخوف من الإدارة 

 العامة ن وللخروج من ذلك نقترح بعض الحلول : لامتلاكها امتيازات السلطة

 إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالغرامة التهديدية و إزالة الغموض المحيط بها ؛ -

تسليط عقوبات جزائية على الإدارة في حالة عدم تنفيذها الحكم الإداري ، وإن كانت الغرامة  -

 لذلك ؛ التهديدية وسيلة للتنفيذ لكنها غير كافية

اجتهاد القاضي الإداري أكثر في توسيع سلطاته ومسايرتها للتطورات القانونية و الواقعية لبناء  -

 دولة القانون ؛

تكريس مفهوم دولة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات بقواعده لانه مازال لم نصل الى هذين  -

 المفهومين .

 قائمة المصادر و المراجع

 أولا: باللغة العربية 

 ائمة المصادر:ق 

 ( النصوص القانونية 1

، يتضمن قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ، الجريدة  2008فيفري  25المؤرخ في  09 – 08قانون   -

 . 2008أفريل  23المؤرخة في  21الرسمية العدد 

 قانون العقوبات الجزائري المعدل و المتمم . -
 ( الأحكام و القرارات القضائية2

عن الغرفة الخامسة لمجلس الدولة ، قضية بين )ك.م( ضد وزارة التربية ،والاجتهاد القضائي  08/04/2003الصادر بتاريخ  14989قم قرار ر -

 .www.mjustice.dzلمجلس الدولة ، بوابة القانون الجزائري لموقع وزارة العدل الجزائرية

 

  قائمة المراجع 

 ( المؤلفات 1

 . 1982عبد الرزاق السنهوري ، الوسيط في القانون المدني ، الجزء الثاني ، دار النهضة العربية للنشر ، مصر، الطبعة الثانية ، سنة  -

 . 2007، سنة  ، دار هومه للنشر ، الجزائر ، الطبعة الثالثة -وسائل المشروعية  –لحسين بن الشيخ اث ملويا ، دروس في المنازعات الادارية  -

، دار هومه للنشر ،  -الوجيز في نظرية القانون  –محمد سعيد جعفور، مدخل الى العلوم القانونية  -

 .  2004الجزائر ، طبعة 

 . 2008مرادسي عز الدين ، الغرامة التهديدية في القانون الجزائري، دار هومه للنشر،الجزائر، طبعة   -

ديدية كجزاء لعدم تنفيذ احكام القضاء الاداري ، دار الجامعة الجديدة منصور احمد محمد ،الغرامة الته -

 . 2002للنشر ، مصر ، 
 ( المقالات 2

 .2003، سنة  4غناي رمضان:موقف مجلس الدولة من الغرامة التهديدية ، مجلة مجلس الدولة ، العدد  -

ماي  23ليوم  5646، بفندق الأوراسي الجزائر ، من جريدة الخبر العدد  2008جوان  08و  07كلمة وزير العدل في الندوة الدولية الثانية يومي  -

2009 . 

 .2العدد  2004_ مجلة المحكمة العليا 

                                                                                                                                                                                              
371-. édition , 2006 , 232eme: Contentieux Administratif  , dalloz, france , 14  Gustave Peiser  

http://www.mjustice.dz/
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 ( المذكرات و الاطروحات 3
 . 1998، رسالة ماجستير ببن عكنون ، الجزائر ، سنة  1996مقراني سمير، قضاء الغرفة الادارية للمحكمة العليا سنة  -

 غة الفرنسية ثانيا: بالل

 

1-Ouvrages Généraux : 
 

- . édition , 2000eme:Contentieux Administratif , dalloz ,france , 2 Dominique Turpin 

- .,2002 édition eme: Contentieux Administratif , dalloz ,France, 3 Olivier Gohin 

- .  édition , 2006emeloz, france , 14 : Contentieux Administratif  , dal Gustave Peiser 

- édition,dalloz,1999eme éxécution et procédures de distribution,19’Vincent jean:voix d. 
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 د.فريد دبوشة، 

   1كلية الحقوق،جامعة الجزائر

 

وظيفة مجلس الدولة في توحيد : عنوان المداخلة

ئي في المادة الإدارية:" اختصاص الاجتهاد القضا

 دستوري أصيل"

 

 

 مقدمة:   

منعرجا حاسما في النظام القضائي الجزائري، لأنه من خلال هذا  الدستور قد  (1)1996يعتبر دستور     

تم إلغاء نظام وحدة الجهاز القضائي والتوجه نحو نظام الازدواجية القضائية، وهذا بوجود قضاء إداري 

وكذلك تأسيس محكمة للتنازع كجهاز يفصل في تنازع الاختصاص بين القضاء العادي  وقضاء عادي،

 والإداري.

وعليه كرس المؤسس الدستوري قضاء إداريا لم يكن معهودا من قبل، منفصلا عن القضاء العادي،     

وهذا عبر تكريس مؤسسة دستورية وهي مجلس الدولة على رأس هرم القضاء الإداري، والتي تم 

من التعديل الدستوري  171، والتي تقابلها حاليا المادة 1996من دستور  152ستحداثها بموجب المادة ا

 .(2)2016لسنة 

وقد أكدت هذه المادة على أهم وظيفة دستورية لمجلس الدولة، وهي ضمان توحيد الاجتهاد القضائي     

ظهر جليا اهتمام المؤسس الدستوري في جميع أنحاء البلاد، ويسهر على احترام القانون، وبالتالي ي

، كاختصاص 1996بالاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، إذ تمت دسترته لأول مرة في إطار دستور 

 أصيل وحصري لمجلس الدولة في المادة الإدارية.

الدور إذ يعتبر الاجتهاد القضائي أحد الحلول القانونية لتفادي القصور التشريعي، وهذا بالنظر إلى     

الإبداعي والإبتكاري الذي يلعبه القاضي الإداري في المواد الإدارية، إذ لا يكتفي بتطبيق القانون وتفسيره 

ثم تطبيقه على النزاع الموجود أمامه، وإنما يمتد دوره إلى تكملة القاعدة القانونية في حالة نقصها 

 .(3)وابتكارها، باستخلاص الحلول المناسبة للنزاع المعروض عليه

لذلك فإن مجلس الدولة مطالب بالسهر على استقرار حركة الاجتهاد القضائي الإداري، من خلال     

ضمان تفسير موحد للقاعدة القانونية بين كل المحاكم والغرف القضائية، حتى لا تتعارض فيما بينها، إذ 

القانونية التي ثار الخلاف  يصبح التفسير الذي توصل إليه مجلس الدولة، هو الحل المطبق على المسألة

 بشأنها.

وإذا كان اهتمام المؤسس الدستوري باختصاص مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي واضحا،     

غير أن كل هذا يحتاج إلى تقديم ضمانات وتوفير مناخ قانوني ملائم، يسمح بدفع عجلة الاجتهاد القضائي 

أحال مسألة توضيح اختصاصات مجلس الدولة لقانون وتطويره، خاصة وأن المؤسس الدستوري قد 

عضوي، وبالتالي فيجب دراسة الإطار التشريعي لمعرفة مدى مساهمة مجلس الدولة في تطوير قواعد 

 القانون الإداري، من خلال ممارسة وظيفة توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية.

 اطة بكل جوانبه، نطرح إشكالية البحث التالية:ومن أجل الإلمام أكثر بهذا الموضوع والإح    

هل التكريس الدستوري لوظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي الإداري، قد تم تدعيمه 

بنصوص تشريعية تضمن توفير المناخ القانوني الملائم، الذي يسمح لهذه المؤسسة الدستورية بتطوير 

درة المبدئية والابتكارية، والتي تؤدي إلى تطوير القانون الاجتهاد القضائي، عبر القرارات الصا

 والقضاء الإداري الجزائري؟.  

وللإجابة على الإشكالية التي تم طرحها، قسمنا موضوع الدراسة إلى مبحثين، إذ تناولنا في المبحث     

الإدارية ، أما المبحث الأول الإطار القانوني لوظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة 

الثاني، فتناولنا فيه إصلاح الإطار القانوني المجسد لوظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي، 

 حتى تكون مساهمته قوية في تطوير قواعد القضاء والقانون الإداري الجزائري.

 توحيد الاجتهاد القضائي.المبحث الأول: محدودية الإطار القانوني المؤطر لوظيفة مجلس الدولة في 

بالنظر للدور الذي يلعبه القاضي الإداري في مجال ابتكار قواعد القانون الإداري، فإنه يجب تقديم     

ضمانات تحرر القاضي الإداري من كل ما يعيق طريقه في مجال الاجتهاد القضائي، لذلك حاول المؤسس 
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لقضائي، تكريس عدة ضمانات تسمح بتوفير مناخ وتدعيما للاجتهاد ا 2016الدستوري الجزائري لسنة 

 .قانوني ملائم يدفع بعجلة الاجتهاد القضائي وتطويره

ومن بين هذه الضمانات ما تم تكريسه مباشرة في الديباجة، عندما أكد على أن الدستور يضمن الفصل     

ى مبادئ التنظيم الديمقراطي على أن الدولة تقوم عل 15بين السلطات واستقلال العدالة، كما أكدت المادة 

والفصل بين السلطات والعدالة الاجتماعية، بالإضافة إلى الضمانات العديدة المقدمة في الفصل الثالث 

المتعلق بالسلطة القضائية، خاصة استقلالية السلطة القضائية، وحماية القاضي من كل أشكال الضغوط 

 ونزاهة حكمه. والتدخلات والمناورات التي قد تضر بأداء مهمته

غير أن كل هذه الضمانات المقدمة لم تكن في مستوى النصوص التشريعية الصادرة، لأن المؤسس     

، غير أنه عندما صدر هذا النص، لم (4)الدستوري أحال تنظيم اختصاصات مجلس الدولة لقانون عضوي

ذا بالرغم من تعديلاته يؤطر وظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي بالشكل الكافي، وه

المتكررة )المطلب الأول(، وبقي الأمر على حاله إلى غاية صدور النظام الداخلي لمجلس الدولة في 
 ، أين حاول تصحيح اختلالات التشريع السابق )المطلب الثاني(. 2019(5)

 القضائي.المطلب الأول: إطار قانوني لا يشجع مجلس الدولة على ممارسة وظيفة توحيد الاجتهاد 

والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله  01-98بالرجوع إلى القانون العضوي رقم     

، يلاحظ جليا عدم اهتمام المشرع بالوظيفة الدستورية لمجلس الدولة وهي توحيد (6)وعبر كل تعديلاته

)الفرع الأول( كما أن المشرع  الاجتهاد القضائي، إذ هو مجرد اهتمام بالوظيفة القضائية والاستشارية فقط

لم يوضحا إطلاقا إجراءات انعقاد الغرف المجتمعة في حالة أن القرار المتخذ يشكل تراجعا عن اجتهاد 

 قضائي سابق)الفرع الثاني(.

الفرع الأول: تكريس دستوري قابله عدم اهتمام المشرع بوظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد 

 القضائي.

المعدل لما هو مكرس في الدستور، أي أن  مجلس  01-98المادة الثانية من القانون العضوي  لقد أكدت    

الدولة عبارة عن مؤسسة دستورية وظيفتها تقويم أعمال الجهات القضائية الإدارية، مع ضمان توحيد 

عنوان الأحكام الاجتهاد القضائي الإداري في البلاد، ويسهر على احترام القانون، فهذه المادة جاءت تحت 

، 11إلى  09العامة، لكن الباب الثاني الذي تناول اختصاصات مجلس الدولة سواء القضائية في المواد من 

 .12أو الاختصاصات الاستشارية في المادة 

لكن المشرع عبر هذا القانون العضوي، لم يتطرق إطلاقا لوظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد     

على الاختصاصات القضائية لمجلس الدولة، ولكن تطرق لها في الباب الثالث  القضائي عندما نص

المتعلق بتنظيم مجلس الدولة، وفي الفصل الثالث منه المتعلق بتشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع 

 القضائي.

انون ليستمر تهميش صلاحيات مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي عبر التعديلات المتكررة للق    

المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم  13-11، حيث بالرجوع للقانون العضوي رقم 01-98العضوي رقم 

منه، والتي أكدت على  25، فلم نجد اهتمام بهذه الوظيفة الدستورية، ما عدى ما نصت عليه المادة 98-01

قضائي بين الغرف، بعدها أنه من اختصاصات مكتب مجلس الدولة السهر على إثارة تعارض الاجتهادي ال

، والذي اهتم مباشرة بصلاحيات مجلس الدولة الاستشارية 02-18جاء تعديل آخر بالقانون العضوي رقم 

 فقط.

الفرع الثاني: حصر وظيفة مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي في التراجع عن اجتهاد قضائي 

 سابق مع غياب إجراءات انعقاد الغرف المجتمعة.

المعدل والمتمم، والذي جاء تحت عنوان  01-98بالرجوع للفصل الثالث من القانون العضوي رقم     

تشكيلات مجلس الدولة ذات الطابع القضائي، فإن  مجلس الدولة يعقد جلساته في شكل غرف وأقسام 

حسب اختصاصات كل غرفة، غير أنه استثناءا  يمكن لمجلس الدولة أن يعقد جلساته في شكل غرف 

 مجتمعة، وهذا في الحالات التي يكون فيها القرار المتخذ يشكل تراجعا عن اجتهاد قضائي سابق.

فالمشرع عند تكريسه لنظام إحالة المسألة على الغرف المجتمعة، لما لها من أهمية كبيرة في تطوير     

ها بموجب نصوص الحلول القضائية الفاصلة في المسائل التي انعدم التشريع بخصوصها، أو تم تنظيم
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غامضة أو ناقصة، وبالتالي فإن صدور القرار المبدئي من طرف الغرف المجتمعة، يولد شعورا حقيقيا 

لدى باقي الغرف والجهات القضائية الإدارية بضرورة الالتزام به، نظرا لأن هذه القرارات عادة ما تعالج 

فس المسألة، أو وجود استقرار قضائي مسائل هامة، من خلال ملاحظة إما تناقض في الأحكام بخصوص ن

 على مسألة خاطئة، أو الاستقرار على مسألة لم تعد تستجيب للواقع.

غير أن تكريس المشرع للغرف المجتمعة كآلية لمراجعة الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، يشوبها     

وعدم توضيح كيفية انعقادها في  الكثير من الغموض، خاصة فيما تعلق بإجراءات انعقاد الغرف المجتمعة

،إذ تم فقط النص على أنه يعد رئيس مجلس الدولة جدول القضايا التي تعرض على  (7)حالة الضرورة

مجلس الدولة عند انعقاده في غرف مجتمعة، ثم يحضر محافظ الدولة جلسات تشكيلة مجلس الدولة كغرف 

ف عدد أعضاء تشكيلة الغرف مجتمعة على مجتمعة ويقدم مذكراته، لا يمكن الفصل إلا بحضور نص

الأقل، بالإضافة إلى الاختلاف الواضح لأسباب انعقاد الغرف المجتمعة لمجلس الدولة، والغرف المجتمعة 

 للمحكمة العليا.

المحدد لتنظيم المحكمة العليا  2011جويلية  26المؤرخ في  12-11إذ بالرجوع للقانون العضوي رقم     

، فإنه يظهر اهتمام المشرع بالغرف المجتمعة من خلال عدد المواد المخصصة (8)تهاوعملها واختصاصا

لذلك، كما أنه لم يحصر انعقاد الغرف المجتمعة في حالة التراجع عن اجتهاد قضائي سابق، كما حدد 

 المعدل والمتمم. 01-98إجراءات الإحالة على الغرف المجتمعة، وهذا على عكس القانون العضوي رقم 

على أن المحكمة العليا تصدر قراراتها عن  12-11من القانون العضوي رقم  15فقد نصت المادة     

طريق غرفها أو الغرف المختلطة أو عن طريق الغرف المجتمعة، وتكون إحالة المسألة على الغرف 

أو أكثر من  المختلطة، عندما تطرح قضية مسألة قانونية من شأنها أن تثير حلولا متناقضة أمام غرفتين

 غرف المحكمة العليا.

وفي هذه الحالة تتم الإحالة بأمر من الرئيس الأول للمحكمة العليا، والذي يحدد فيه الغرف المعنية     

 15ورئيس الغرفة المختلطة، إذ تتشكل الغرف المختلطة من غرفتين على الأقل، ويتم التداول بحضور 

لاتفاق فإنه يتم إحالة المسألة أمام الغرف المجتمعة، وهذا بعد قاضيا على الأقل،غير أنه في حالة عدم ا

 إخطار رئيس الغرفة المختلطة للرئيس الأول للمحكمة العليا. 

كما تفصل المحكمة العليا بغرف مجتمعة، عندما يكون القرار الصادر بمثابة تغييرا لاجتهاد قضائي، إذ     

للمحكمة العليا، وذلك إما بمبادرة منه أو بناءا على اقتراح  تنعقد الغرف المجتمعة بأمر من الرئيس الأول

من رئيس إحدى الغرف، كما أنه لا يمكن الفصل إلا بحضور نصف عدد أعضائها على الأقل، وتتخذ 

 قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا.

ير الغرف المجتمعة للمحكمة العليا ولمجلس الدولة، كما أن وبالتالي يظهر الاختلاف الواضح بين تأط    

، إلا أنه لم يتم تدارك هذه 01-89الغريب في الأمر وبالرغم من التعديلات المتكررة للقانون العضوي رقم 

سبتمبر  19النقائص، إلى غاية المصادقة على النظام الداخلي لمجلس الدولة من طرف مكتب المجلس في 

2019. 

بالرجوع للنظام الداخلي لمجلس الدولة، فقد حاول تجاوز النقائص المتعلقة بإجراءات انعقاد الغرف إذ     

مواد كاملة لتأطير هذه الغرف، والأمر الجديد الذي أتت به هو أن  05المجتمعة، وهذا من خلال تكريس 

نه أو بناء على اقتراح الإحالة على الغرف المجتمعة يكون بأمر من رئيس مجلس الدولة، ولكن بمبادرة م

محافظ الدولة أو رئيس إحدى الغرف، كما أن رئيس مجلس الدولة يعد جدول القضايا التي تعرض على 

 المجلس بغرفه المجتمعة، لكن يقوم بتحديد تاريخ الجلسة ويعين مستشار الدولة المقرر. 

كن موجودة من قبل، إذ تنعقد بالإضافة إلى وجود مستجدات متعلقة بطريقة الفصل في المسألة لم ت    

الغرف المجتمعة بحضور نصف أعضائها على الأقل، ولكن تتخذ قراراتها بأغلبية الأصوات، وفي حالة 

 تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا، كما يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.

ه المؤسسة في توحيد المطلب الثاني: محاولة النظام الداخلي لمجلس الدولة لرد الاعتبار لوظيفة هذ

 الاجتهاد القضائي الإداري.

وعبر كل تعديلاته، والتي همشت  01-98في ظل كل النقائص الموجودة في القانون العضوي رقم     

دور مجلس الدولة في توحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية، صدر النظام الداخلي لمجلس الدولة، 



 
202 

را، لكنه احتوى على عدة مستجدات متعلقة بالاجتهاد القضائي الإداري، وبالرغم من أنه جاء متأخرا كثي

 وتفعيل دور مجلس الدولة في توحيده.

الفرع الأول: مستجدات متعلقة بالهياكل الداخلية لمجلس الدولة والمساعدة على قيامه بتوحيد الاجتهاد 

 القضائي الإداري.

الدولة، أن فيه اهتمام بوظيفة مجلس الدولة الاجتهادية، نلاحظ من خلال دراسة النظام الداخلي لمجلس     

وهذا من خلال تسخير هياكل داخلية مكلفة بتوفير المناخ الملائم للقيام بهذه المهام الدستورية، وهذا عبر 

وجود قسم الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، والتي تسير من طرف رئيس قسم تحت سلطة رئيس 

ن بين المهام الأساسية لهذا القسم، هو فهرسة قرارات مجلس الدولة، وإعداد بطاقية مجلس الدولة، وم

الاجتهاد القضائي والعمل على نشرها، ونشر مجلة مجلس الدولة، ووضع بطاقات منهجية ذات الصلة 

بالاجتهاد القضائي، تحت إشراف رؤساء الغرف لفائدة القضاة وكذلك تسيير الموقع الالكتروني لمجلس 

 لدولة.ا

كما يتشكل هذا القسم من عدة مصالح، منها مصلحة متابعة الاجتهاد القضائي والتشريع ومجلة مجلس     

الدولة، هذه المصلحة من مهامها، إعداد بطاقية حول تطور الاجتهاد القضائي ومتابعته، عن طريق تحليل 

ع الاجتهاد القضائي، وإعداد قرارات مجلس الدولة، وإصدار فهارس تحليلية دورية مرتبة حسب مواضي

مقترحات مراجعة النصوص التشريعية على ضوء الاجتهاد القضائي، وتحضير البحوث ذات الصلة 

بنشاطات مجلس الدولة، وتحضير وإعداد مجلة مجلس الدولة، والسهر على نشرها وتوزيعها، وجمع 

لجنة المجلة ورئيس تحريرها،  الدراسات والأبحاث القانونية القابلة للنشر في المجلة، تحت إشراف

 بالإضافة إلى نشر الاجتهاد القضائي تحت إشراف رئيس مجلس الدولة.

كما تتشكل هذه المصلحة من مكتبين، الأول مكتب انجاز مجلة مجلس الدولة، والثاني مكتب متابعة     

سب الموضوع الاجتهاد القضائي والتشريع، هذا الأخير وظيفته دراسة قرارات الغرف وتصنيفها ح

وترتيبها الأبجدي، وحصر حالات التناقض المحتمل بين القرارات قصد إخطار رئيس مجلس الدولة، 

وانجاز فهارس سنوية للاجتهاد القضائي، وإعداد فهارس دورية موضوعاتية للاجتهاد القضائي، ومتابعة 

 تطور التشريع والتنظيم وتزويد قضاة المجلس بها.

مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني، ومن مهامها القيام  بالإضافة إلى وجود    

بأبحاث ودراسات قانونية ومتابعتها وفهرستها، بالإضافة إلى متابعة تطور الاجتهاد القضائي على مستوى 

موقع الالكتروني الجهات القضائية الإدارية الأجنبية، وترقية الإعلام الآلي القانوني، وتسيير وتحيين ال

لمجلس الدولة والمساهمة في إثرائه، والقيام لصالح الغرف بأبحاث قانونية موجهة للمساعدة على اتخاذ 

 القرار.

 الفرع الثاني: مستجدات متعلقة بإجراءات انعقاد الغرف المجتمعة لمجلس الدولة.

س الدولة، من خلال تخصيص قسم يظهر اهتمام النظام الداخلي لمجلس الدولة بالغرف المجتمعة لمجل    

مواد كاملة )  05خاص بها وهو القسم الخامس، والذي جاء تحت عنوان الغرف المجتمعة، إذ خصص له 

( ومن خلال هذه المواد، يتضح جليا محاولة تجاوز وتصحيح اختلالات 54إلى المادة  50من المادة 

ق بإجراءات انعقاد الغرف المجتمعة، وكذلك المعدل والمتمم، خاصة ما تعل 01-98القانون العضوي رقم 

 طريقة الفصل في المسالة المطروحة.

فالجديد الذي أتى به النظام الداخلي لمجلس الدولة هو أن الإحالة على الغرف المجتمعة يكون بأمر من     

، كما أن رئيس مجلس الدولة، ولكن بمبادرة منه أو بناء على اقتراح محافظ الدولة أو رئيس إحدى الغرف

رئيس مجلس الدولة يعد جدول القضايا التي تعرض على المجلس بغرفه المجتمعة، لكن يقوم بتحديد تاريخ 

 الجلسة ويعين مستشار الدولة المقرر. 

بالإضافة إلى وجود مستجدات متعلقة بطريقة الفصل في المسألة من طرف الغرف المجتمعة لم تكن     

ف المجتمعة بحضور نصف أعضائها على الأقل، ولكن تتخذ قراراتها موجودة من قبل، إذ تنعقد الغر

 بأغلبية الأصوات، وفي حالة تعادلها يكون صوت الرئيس مرجحا، كما يتم النطق بالقرار في جلسة علنية.

المبحث الثاني: ضرورة الاتجاه نحو إصلاح حقيقي لمؤسسة مجلس الدولة لضمان مساهمة هذه 

 القانون الإداري من خلال توحيد الاجتهاد القضائي. المؤسسة في تطوير قواعد
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بالنظر إلى كل النقائص التي تمت ملاحظتها والمتعلقة بالإطار القانوني المحدد لوظيفة مجلس الدولة     

في توحيد الاجتهاد القضائي، وبالرغم من الاهتمام الدستوري بهذه المؤسسة، وتخويلها صلاحية جد هامة 

عمل الجهات القضائية، وتوحيد وإثراء الاجتهاد القضائي، غير أن التشريع الصادر متمثلة في تقويم 

لتأطير عمل هذه المؤسسة لم يكن في المستوى، إذ يعتبر بمثابة عرقلة تشريعية تحول دون ممارسة مجلس 

 الدولة لوظيفته الاجتهادية.

الاجتهاد القضائي تحت وهذا ما يقتضي ضرورة وضع اختصاصات مجلس الدولة ومنها توحيد     

إصلاح حقيقي، ويرتكز هذا الإصلاح على نقطتين أساسيتين، وهما نشر قرارات مجلس الدولة كضمانة 

أساسية لتوحيد الاجتهاد القضائي)المطلب الأول( بالإضافة إلى تخفيف العبئ على مجلس الدولة حتى 

 يتفرغ للمهام الاجتهادية)المطلب الثاني(.

 القرارات القضائية ضمانة أساسية لتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية. المطلب الأول: نشر

في مادته الثامنة، على أن مجلس الدولة ينشر  01-98لقد أكد المشرع عبر القانون العضوي رقم     

ة على قراراته، ويسهر على نشر كل التعاليق والدراسات القانونية، كما أكد النظام الداخلي لمجلس الدول

ضرورة نشر الاجتهاد القضائي، وكانت الوسيلة في ذلك هي مجلة مجلس الدولة، والتي تعتبر الجريدة 

 )الفرع الأول(.( 9)الرسمية للاجتهاد القضائي، وقد صدر نص تنظيمي خاص يؤطرها

موقع بالإضافة إلى وجود آلية أخرى لنشر القرارات، لا تقل أهمية عن مجلة مجلس الدولة، وهو ال    

الالكتروني لمجلس الدولة)الفرع الثاني(،غير أن كل هذه الترسانة القانونية المسخرة لنشر قرارات مجلس 

الدولة، سواء عبر مجلة  مجلس الدولة أو الموقع الالكتروني، فقد ظهرت عدة نقائض أعدمت دور هذه 

 طرف مجلس الدولة. الآليات، باعتبارها وسائل لممارسة وظيفة توحيد الاجتهاد القضائي من 

الفرع الأول: مجلة مجلس الدولة كآلية لتوحيد الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية: "بين النص 

 والتطبيق".

إن نشر القرارات القضائية هو الضامن الأول لتوحيد الاجتهاد القضائي في المواد الإدارية، إذ من غير     

ا يتعارض مع اجتهاد مجلس الدولة، إذا بقي اجتهاد هذا الأخير المقبول مساءلة القضاة في حالة الحكم بم

، كما أن نشر هذه القرارات لا يحقق فقط غرض (10)دون نشر، ولم يطلع علية القضاة والمتقاضين

إعلامي، وإنما غرض وقائي، من خلال حث القضاة على البحث الجدي عن الحل القانوني بخصوص 

 .(11)المسائل المعروضة عليهم

إذ يرتبط فشل مجلس الدولة في أداء دوره الاجتهادي، إبقاؤه على اجتهاداته مجهولة في غالبية     

المجالات، حيث يعتبر نشر القرارات القضائية الإدارية أحد أهم المعايير التي تشكل اجتهادا قضائيا، كما 

 .(12)ضائيأنه لو لم كن هذا الأخير منشورا، فإن القانون الإداري لم يصبح ذو طابع ق

كما أن عدم نشر اجتهادات وقرارات مجلس الدولة سيؤثر على دور القاضي عند الفصل في المسألة     

المطروحة عليه، إذ كيف يمكن محاسبة القاضي في حالة الحكم بما يتعارض مع اجتهاد قضائي، إذا بقي 

محامي، فدور النشر في هذه الحالة هذا الاجتهاد دون نشر، ولم يطلع عليه لا القاضي ولا المتقاضي ولا ال

 .(13)هو وقائي، خاصة وأن الاجتهاد القضائي الذي لا ينشر ولا ينتقد تنعدم فيه حوافز الجودة

وبالنظر إلى أهمية نشر القرارات الصادرة عن مجلس الدولة، فقد أولى المشرع أهمية كبيرة بها،     

ة، ومنها مجلة مجلس الدولة، هذه الأخيرة اهتم بها وبالوسائل المساعدة على نشر الاجتهادات القضائي

النظام الداخلي لمجلس الدولة، من خلال تخصيص العديد من المواد، إذ نجد أن من بين اختصاصات قسم 

الوثائق والدراسات القانونية والقضائية، هو إدارة ونشر مجلة مجلس الدولة، كما توجد مصلحة متابعة 

ع ومجلة مجلس الدولة، ومن وظائفها تحضير وإعداد مجلة مجلس الدولة، الاجتهاد القضائي والتشري

والسهر على نشرها وتوزيعها، وجمع الدراسات والأبحاث القانونية القابلة للنشر في المجلة، تحت إشراف 

 لجنة المجلة ورئيس تحريرها.

عمال التحضيرية، ومساعدة كما تحتوي هذه المصلحة على مكتب انجاز المجلة، ومهمته هو التكفل بالأ    

رئيس التحرير ولجنتها، وتحضير وإعداد المجلة للنشر، وإعداد وانجاز المنشورات، ومتابعة طبع المجلة 

 والمنشورات، وتوزيعها على قضاة الجهات القضائية ومؤسسات الدولة.
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ل المجهودات التي يبذلها وبالرغم من الأهمية التي أولاها النظام الداخلي لمجلة مجلس الدولة، وكذلك ك    

مجلس الدولة في نشر القرارات الصادرة عن مختلف الغرف، فإنها تبقى غير كافية، ويشوبها نقص كبير، 

كما أن العديد من منها يبقى مجهولا من طرف المتقاضين والمحامين والقضاة أنفسهم، مما أدى إلى 

 ائية الإدارية في المنازعات المعروضة عليها. اختلالات واضحة في الحلول المقدمة من قبل الجهات القض

كما نلاحظ أيضا أن مجلة مجلس الدولة في العديد من أعدادها لا تتضمن اجتهادات قضائية، ولا     

تعليقات عن قرارات قضائية، وإنما أبحاث أكاديمية لا علاقة لها بالعمل القضائي، كما يفترض أيضا نشر 

ون الاطلاع عليها على نطاق واسع، لكن نجد فقط نشر الأعداد من سنة كل الأعداد الكترونيا حتى يك

فقط، وبعد هذا التاريخ لم يتم نشر أية نسخة الكترونيا، وهذا على عكس مجلة  2015إلى غاية  2003

تم نشرها  2020وهو أول عدد إلى غاية آخر عدد من سنة  1989المحكمة العليا، فكل الأعداد من سنة 

ا أنها موجودة للبيع بمقر المحكمة العليا في جناح خاص، وتعتبر هذه المجلة ثرية بالقرارات الكترونيا، كم

 الصادرة عن المحكمة العليا.

الفرع الثاني: الموقع الالكتروني لمجلس الدولة: "ضرورة تحيينه تماشيا مع شعار عصرنة قطاع 

 العدالة".

ع الالكتروني لمجلس الدولة، إذ نجد أن قسم الوثائق لقد اهتم النظام الداخلي لمجلس الدولة بالموق    

والدراسات القانونية والقضائية، من مهامه تسيير الموقع الالكتروني لمجلس الدولة، كما أنه من صلاحيات 

مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني، هو تسيير وتحيين الموقع الالكتروني 

 مساهمة في إثرائه.لمجلس الدولة وال

غير أنه عندما ندخل لموقع مجلس الدولة، نلاحظ أنه لا يحقق الدور المنوط به، ويعتبر متأخرا جدا     

ويحتاج إلى تحديث، مسايرة لما هو عليه حال الموقع الالكتروني للمحكمة العليا والمجلس الدستوري، 

الخيارات نجد منها الاجتهاد القضائي، وعندما خاصة وأننا عندما نضغط على أيقونة الوثائق، تظهر لنا 

نضغط على أيقونة الاجتهاد القضائي تظهر لنا القرارات المختارة، لكن نلاحظ وجود قراراين فقط، واحد 

في  016886متعلق باختصاصات مجلس الدولة في منازعات التحكيم، ثم قرار ثان للغرفة المجتمعة رقم 

 .2005جوان  07

علق بالمنشورات، فنلاحظ وجود أيقونة مجلات مجلس الدولة، لكن من خلالها نلاحظ ظهور أما فيما يت    

، وبعدها لم يتم نشر أية نسخة على هذا الموقع، غير 2015إلى غاية  2003أعداد المجلة  بداية من سنة 

نها لا تتضمن أن الملاحظ على هذه الأعداد من المجلة المنشورة على الموقع الالكتروني لمجلس الدولة، أ

تعليق على قرارات قضائية صادرة عن الجهات القضائية الإدارية، وإنما هي عبارة عن دراسات وأبحاث 

 أكاديمية تم نشرها بمجلة مجلس الدولة.

وبالتالي يجب على مصلحة الدراسات القانونية والقضائية والإعلام الآلي القانوني بمجلس الدولة، أن     

موقع وإثرائه، مسايرة للموقع الالكتروني للمحكمة العليا، والذي يعتبر حقيقة وسيلة تقوم بتحيين هذا ال

، 2020إلى  1989للارتقاء بالاجتهاد القضائي وتوحيده، إذ نجد أن هذا الموقع ينشر كل القرارات من 

حكمة ويوجد فيه دليل البحث عن القرارات القضائية، ويمكن عبره تحميل كل المجلات الصادرة عن الم

 العليا، كما أنه ينشر آخر القرارات الصادرة عنها. 

المطلب الثاني: ضرورة تخفيف العبئ على مجلس الدولة حتى يتفرغ للقيام بمهام توحيد الاجتهاد 

 القضائي.

إذا كان من اختصاصات مجلس الدولة طبقا لما ينص عليه المؤسس الدستوري هو القيام بوظيفة     

لاجتهاد القضائي، غير أن ممارسة هذه المهام تتطلب ضرورة تخفيف عبئ أساسية، وهي توحيد ا

الصلاحيات القضائية على هذه المؤسسة الدستورية، حتى تتفرغ لمهام توحيد الاجتهاد القضائي، إذ بقدر 

 .(14)ما يكون الاختصاص محدد، يستطيع مجلس الدولة تقديم مردودية أحسن

يات القضائية لمجلس الدولة وتوسيعها إلى أقصى حد، فقد أثرت بشكل غير أن اهتمام المشرع بالصلاح    

واضح على ممارسة الاجتهاد القضائي)الفرع الأول( خاصة إلى اختصاص مجلس الدولة كدرجة ثانية من 

درجات التقاضي باعتباره جهة استئناف، والذي يتناقض مع ما نص عليه المؤسس الدستوري باعتبار 



 
205 

ليا في النظام القضائي الإداري، مهمتها تقويم عمل الجهات القضائية الإدارية وتوحيد مجلس الدولة هيئة ع

 الاجتهاد القضائي)الفرع الثاني(.

الفرع الأول: الاستمرار في توسيع الصلاحيات القضائية لمجلس الدولة أثرت على ممارسة وظيفة 

 توحيد الاجتهاد القضائي.

وعبر كل تعديلاته، نلاحظ اهتمام المشرع باختصاصات  01-98 بالرجوع إلى القانون العضوي رقم    

مجلس الدولة القضائية والاستشارية، وسعى دائما إلى توسيعها، وهذا كله يزيد عبئ الاختصاصات على 

هذه المؤسسة، ويرهن وظيفتها في توحيد الاجتهاد القضائي، باعتبارها الهيئة العليا المقومة لأعمال 

 لإدارية.الجهات القضائية ا

وبالتالي يختص مجلس الدولة كقاضي أول وأخر درجة، وكقاضي استئناف، وقاضي نقض، والفصل     

في دعاوى الإلغاء والتفسير وتقدير مشروعية القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات المركزية، 

لمخولة له بموجب والهيئات العمومية الوطنية، والمنظمات المهنية، كما يختص بالفصل في القضايا ا

 نصوص خاصة.

بالإضافة إلى اختصاصاته الاستشارية، والتي نص عليها المؤسس الدستوري والمتعلقة بإبداء رأيه     

في فقرتها الثالثة من  136الاستشاري في مشاريع القوانين ومشاريع الأوامر، وهذا تطبيقا لنص المادة 

في فقرتها الأولى، كما نلاحظ استمرارية  142المادة  ، بالإضافة إلى نص2016التعديل الدستوري لسنة 

، أين منح اختصاص 2016في توسيع صلاحيات مجلس الدولة، وهذا عبر آخر تعديل دستوري في 

 .(15)من التعديل الدستوري 188تصفية الدفوع المتعلقة بالدفع بعدم الدستورية، وهذا ما أكدت عليه المادة 

قاضي استئناف: "اختصاص يتناقض والنص الدستوري الذي جعل من الفرع الثاني: مجلس الدولة ك

 مجلس الدولة هيئة عليا تقوّم عمل الجهات القضائية الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي".

وإن كان المؤسس الدستوري قد نص صراحة على أن مجلس الدولة هو مؤسسة دستورية عليا،     

ت القضائية الإدارية وتوحيد الاجتهاد القضائي، غير أن عبئ وظيفتها الأساسية هي تقويم عمل الجها

 الاختصاصات المتزايدة، قد رهن قيام هذه المؤسسة بوظيفة توحيد الاجتهاد القضائي.

خاصة ما تعلق باختصاصاته كقاضي استئناف، وهذا ما نص عليه المشرع في القانون العضوي رقم     

، إذ أصبح مجلس (16)المتعلق بالمحاكم الإدارية 02-98رقم المعدل، وكذلك القانون العضوي  98-01

الدولة كدرجة ثانية للتقاضي، لأنه ينظر في الطعون بالاستئناف المرفوعة ضد القرارات الصادرة ابتدائيا 

عن المحاكم الإدارية، وهذا ما حول مجلس الدولة إلى جهة موضوع ووقائع، مما أثر سلبا على مجلس 

 المساهمة في تطوير قواعد القانون الإداري.الدولة، خاصة في 

ولعل التساؤل الذي يطرح هنا، فيما يتعلق بالمقارنة بين اختصاصات مجلس الدولة والمحكمة العليا، إذ     

بالرغم من أن المؤسس الدستوري قد أكد على أنهما هيئات عليا مقومة لعمل الجهات القضائية وتوحيد 

تلاف بين الجهة القضائية العادية والإدارية، لكن الملاحظ هو توسيع كبير الاجتهاد القضائي، فقط الاخ

 لاختصاصات مجلس الدولة، بالمقارنة مع اختصاصات المحكمة العليا.

لذلك نجد أن العديد من الباحثين والأساتذة الجامعيين، قد طالبوا بضرورة التخفيف من اختصاصات     

قاضي استئناف، وتحويل هذا الاختصاص لمحاكم استئنافية مجلس الدولة، وخاصة إلغاء وظيفته ك

، وهذا من أجل تفرغ مجلس الدولة لممارسة توحيد الاجتهاد القضائي، لكن بالرغم من كل هذه (17)مستقلة

التوصيات والاقتراحات من طرف الأكاديميين، لكن لغاية اليوم لم تجد أذان صاغية من طرف المشرع 

فعلا في فرنسا، إذ بعد كثرة القضايا المحالة على مجلس الدولة، مما أدى إلى الجزائري، وهذا ما حدث 

ديسمبر  31الصادر في  1127-87، بموجب القانون رقم 1987إنشاء محاكم إدارية استئنافية في سنة 

1987. 

 الخاتمة:

ية الإدارية، بالرغم من التكريس الدستوري لوظيفة مجلس الدولة كمؤسسة مقومة لعمل الجهات القضائ    

وتوحيد الاجتهاد القضائي في المواد الإدارية، غير أن التشريعات الصادرة المؤطرة لاختصاصات مجلس 

الدولة، وبالرغم من أنها صدرت في شكل قانون عضوي، غير أنها لم تكن في مستوى النص الدستوري، 

 اد القضائي في المادة الإدارية.ولا تحفز مجلس الدولة على ممارسة وظيفة دستورية، وهي توحيد الاجته
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إذ نجد أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وبالرغم من التعديلات المتكررة التي     

طرأت عليه، لكن نجد أن المشرع من خلاله اهتم فقط بكل اختصاصات مجلس الدولة، ما عدى 

قائص عديدة متعلقة بإجراءات انعقاد الغرف اختصاصاته في توحيد الاجتهاد القضائي، بالإضافة إلى ن

المجتمعة، وعدم توضيح كيفية انعقادها في حالة الضرورة، وكذلك عدم إلزام المجلس بضرورة نشر 

 قراراته خاصة الاجتهادات القضائية.

لذلك ومن أجل تفعيل دور مجلس الدولة في ممارسة اختصاصاته الدستورية في توحيد الاجتهاد     

في المادة الإدارية، فيجب الاتجاه نحو إصلاحات عميقة لاختصاصات هذه المؤسسة، من خلال القضائي 

تقليصها حتى يتفرغ المجلس لممارسة وظيفة توحيد الاجتهاد القضائي، وهذا عبر إنشاء محاكم إدارية 

رة التي استئنافية، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام المشرع بهذه الوظيفة، من خلال توضيح حالات الضرو

تستوجب انعقاد الغرف المجتمعة، وتبيان بدقة إجراءات انعقادها على غرار الغرف المجتمعة للمحكمة 

 العليا.

وبالرغم من اهتمام النظام الداخلي لمجلس الدولة بالآليات المساعدة على توحيد الاجتهاد القضائي،     

من خلال مجلة مجلس الدولة والموقع خاصة ما تعلق بنشر قرارات واجتهادات مجلس الدولة، وهذا 

الالكتروني لمجلس الدولة، غير أنه من حيث الممارسة فإن هذه الآليات لا تساعد ولا تساهم إطلاقا في 

توحيد الاجتهاد القضائي، لذلك يجب إعادة النظر في هذه الآليات  حتى تساهم في توحيد وإثراء الاجتهاد 

 القضائي الإداري.

على نشر كل قرارات واجتهادات مجلس الدولة، في مجلة مجلس الدولة وعبر الموقع  إذ يجب الحرص    

الالكتروني، بالإضافة إلى نشر المجلة في الموقع مع كل أعدادها، كما يجب تحيين الموقع الالكتروني، 

كل أعداد لأنه لا يقدم الخدمة المطلوبة، وما زال متأخرا كثيرا، إذ يجب نشر كل الاجتهادات القضائية، و

المجلة حتى يطلع عليها الباحثون والقضاة والمتقاضين، وليس فقط نشر بعض الأعداد، مع عناوين 

 المقالات دون مضمونها، وهي عبارة عن أبحاث  في مجالات مختلفة، لا علاقة لها بالاجتهاد القضائي. 
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 : الإطار المفاهيمي لاجتهاد القضاء الاداري محور المداخلة

 

 د. حليم لعروسي 

لقادر)طالب ط.د بن الطيب عبد ا

 دكتوراه(

 مديةجامعة ال -كلية الحقوق

 

 الدور الانشائي للقاضي الاداري: عنوان المداخلة

 

 

بناءا على ما تقدم يمكن القول أن القضاء الإداري يعتبر مصدرا مهما من مصادر القانون الإداري، حيث 

قواعد القانون الإداري،  من يعود الفضل لمجلس الدولة الفرنسي من خلال اجتهاداته في إرساء مبادئ و

خلال الحلول التي كان يستنبطها في العديد من قراراته، وبهذا الدور الإنشائي الذي يلعبه القاضي 

الإداري، تم إنشاء قواعد قانونية متميزة نظرا لإشراك القضاء في صياغتها فهي الى جانب أنها قواعد 

ة يتواتر عليها العمل القضائي، رغم أن القاضي قانونية عامة ومجرد، هي كذلك تعتبر حلولا قضائي

الإداري يحاول دائما أن يتجاوز النقد الموجه له، كون انه اعتدى على صلاحيات واختصاصات المشرع، 

 : وذلك من خلال تبريره، الذي يمكن إيجازه في

طبيعي أن معظم القواعد التي أنشئها، استلهمها من روح التشريع وكذلك من مبادئ القانون ال -

وقواعد العدالة، فخاصية عدم تقنين قواعد القانون الإداري، تجعل القاضي الإداري، دوما محل 

جريمة إنكار العدالة نظر لغياب النص، وبهذه الوظيفة الخلاقة والمنشأة للقاعدة القانونية يمكن أن 

 نستنتج:

قامة التوازن بين أن القاضي الإداري هو قاضي متحرر يرفض الجمود، ويسعى دائما الى إ  -

 المصالح المتعارضة، ويرفض التقيد بالقيود السابقة التي رسمها له المشرع.

إن صناعة القاضي الإداري للقاعدة القانونية، أصبحت اليوم محل إجماع فقهي ومصدرا هامة لا  -

يستهان به في إرساء مبادئ وقواعد القانون الإداري، حتى جعل بعض الفقهاء يصفون القانون 

 لإداري بأنه قانون قضائي وقانون إنشائي، أي وليد التطبيقات والاجتهادات القضائية، ا

أن القاضي الإداري لم يعد مجرد أداة لتطبيق وتنفيذ إرادة المشرع، وإنما هو أداة لخلق وإنشاء   -

 القواعد القانونية التي يمكن لها أن تزيل النقص الذي يصب المنظومة التشريعية.

مكن القول أن الأحكام القضائية تعتبر بمثابة الأداة العملية التي يستطيع من خلالها القاضي في الأخير ي

الإداري خلق وإنشاء القاعدة القانونية، إلا  أن فقهاء القانون الإداري اختلفوا في اعتبارها مصدرا من 

بدقة وبشكل مصادر مبدأ المشروعية، كما أن القانون بصفة عامة لم يعالج مصادر المشروعية 

واضح، إذ نلمس النقص في النص على بعض المصادر المكتوبة والغير مكتوبة مثل مبادئ القانون 

الطبيعي وقواعد العدالة والأحكام القضائية ومقدمات الدساتير والأعمال التحضيرية وإعلانات حقوق 

من مصادر  الإنسان، حيث أن المشرع لم يحدد موقفه اتجاهها بدقة، حول اعتبارها مصدرا

المشروعية، رغم أن جل الاجتهادات القضائية، ومساهمة القضاة في خلق وإنشاء القاعدة القانونية، 

 غالبا ما يستلهم حله القضائي من تلك المصادر. 
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 د. بن حمو الطاوس 

 جامعة زيان عاشور بالجلفة

الاطار النظري والاجرائي : عنوان المداخلة

 المادة الاداريةللاجتهاد القضائي في 

 

 

نخلص مما تقدم إلى أن الاجتهاد القضائي ضرورة علمية و عملية تفرضها طبيعة العمل القضائي عند 

فقدان النص أو غموضه أو نقصه ،بحيث يظهر دور القاضي الإداري في ابتداع و إنشاء قواعد وأحكام 

المعروض عليه ، لذا يعتبر الاجتهاد  القانون الإداري من خلال وصوله للحل المناسب و الملائم للنزاع

يقوم به القاضي الإداري في إنشاء القضائي احد مصادر القانون الإداري من خلال الدور الجوهري الذي  

قواعد و أحكام القانون الإداري و هو عمل لا يزال يقوم به حتى الآن على الرغم من تعدد التشريعات و 

غرات و الفجوات والكثير من الغموض و عدم الوضوح  مما يجعل كثرتها إلا انه فيها العديد من الث

القاضي الإداري ملزما لمواجهة النزاع المطروح أمامه، و الوصول إلى الحل  المناسبو الملائم له و 

المبني على الموازنة ببن مصالح الإدارة العامة و مصالح الأفراد ، إذ ترتكز منهجية القاضي الإداري في 

دة القضائية على تبني قواعد مرنة وأخرى مفتوحة، و التي تكون ملائمة للنزاع الذي بت فيه، تطوير القاع

و لهذا  فهو يحتفظ بحق إدخال تعديلات عليها عند الضرورة وتطويرها انسجاما مع تطور الظروف 

و مساويا  العامة وجمود القاعدة القانونية ، هذا ما يجعل من الاجتهاد القضائي الإداري مصدرا مستقلا

  لباقي مصادر القانون الإداري.

 

 

 

دراسة في مفهوم ضوابط : عنوان المداخلة

–ممارسة الاجتهاد في مجال القضاء الاداري 

 -دراسة تحليلية في ضوء التشريع والفقه المقارن

 20د.علاء الدين قليل، أستاذ محاضر ب، جامعة -

 سكيكدة 1955أوت 

 20، جامعة د. نظيرة عتيق،  أستاذ محاضرة أ-

 سكيكدة 1955أوت 

 

 

و في ختام هذه الدراسة نقترح بعض التوصيات التي تخص القضاء الإداري الجزائري, من أجل تحقيق 

 غرضه الاجتهادي المنشود:

تفعيل الطابع الاجتهادي لمجلس الدولة, كي يتسنى له له ضمان احترام القانون و توحيد كيفية تطبيقه  -

 طني, من خلال إعادة النظر في الاختصاصات المعهودة إليه.على كامل التراب الو

جعل الإجراءات المقررة لتطبيق الاجتهاد القضائي, في أول و آخر درجة من النظام العام, وتخويل حق -

 ضد كل قرار يصدر دون مراعاة الاجتهاد القضائي.-دون التقيد بشرط الميعاد-التماس إعادة النظر

ات الصادرة عن مجلس الدولة, وتسهيل إجراءات الحصول عليها و الاطلاع ضرورة نشر كل القرار -

 عليها من طرف القائمين على مجلس الدولة خصوصا.

مراعاة مبدأ " القاضي المتخصص" في داخل المدرسة الوطنية للقضاء المستحدثة مؤخرا, ومراعاة مبدأ  -

 تكوين القاضي المتخصص في برامجها.

فضل الكفاءات الداخلية و حتى الخارجية من أساتذة القانون, و السهر على عقد الحرص على اختيار أ -

 ندوات و ملتقيات علمية لمناقشة و إثراء الطابع الاجتهادي للقضاء الإداري الجزائري.
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يجب أن يقتنع القاضي الإداري بان اجتهاده هو وسيلة للتطبيق السليم للقانون و إرساء دولة القانون, من  -

ملء الفجوات التي تعتري التشريع, وتفسير الغموض الذي يشوبه, لن يتحقق ذلك إلا من خلال خلال 

 مواكبة المشرع و التشريع للاجتهاد القضائي.

 

 د سنوساوي سمية

 أستاذة محاضرة ب

 1جامعة الجزائر 

 كلية الحقوق سعيد حمدين

 

عنوان المداخلة: ضبط مفهوم الإجتهاد القضائي 

 الإداري

 

 

جدل الفقهي المتعلق بالاجتهاد القضائي عموما، والاجتهاد القضائي الإداري خصوصا، سلط إن ال

الضوء أساسا على دوره ومكانته في هرم القوانين، ومدى قوته القانونية، ولكن هذا الجدل أدى إلى إهمال 

 أهم إشكال، وهو تحديد تعريف لمصطلح الاجتهاد القضائي في حد ذاته.

الفقهية الموجودة، تطرقت في غالبيتها إلى تعريف الاجتهاد القضائي بصفة و حتى التعريفات 

عامة، دون إعطاء تعريف خاص للاجتهاد القضائي الإداري، وهذا راجع أساسا أن تعريف العبارتين لا 

يختلف كثيرا من حيث الأساس إلا من حيث الجهة القضائية صاحبة الاجتهاد القضائي، لكن الاختلاف 

 ينهما يكمن في دور كل منهما وأثره وقوته القانونية.الجوهري ب

إن العناصر الأساسية للإجتهاد القضائي الإداري تتمثل أساسا في صدوره من الجهات القضائية 

 العليا و نشره بطريقة موسعة و إحداثه لجدل فقهي.

 

 د. سليماني هندون 

 أستاذة محاضرة قسم أ

 1كلية الحقوق ؛  جامعة الجزائر 

نسبية دور مجلس الدولة في  :ن المداخلةعنوا

 توحيد الاجتهاد القضائي الاداري

 

 

يعتبر مجلس الدولة الركيزة الْاساسية التي يقوم عليها القضاء الإداري الجزائري في نظام 

ازدواجية القضاء ؛ و الذي يرجع له الفضل في نشأة القانون الإداري بل يعد العمود الفقري الذي 

من خلال ما قدمه من اجتهادات و بذلك  تم التعرض للمدلول العام للاجتهاد أرسى قواعده 

 القضائي من خلال معرفة مفهوم الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية . 

و تم التوصل أيضا إلى أن فعالية مجلس الدولة في أداء وظيفة الاجتهاد القضائي و تقويم أعمال 

ا و ذلك لإثقاله بمهام قاضي أول و آخر درجة و قاضي الجهات القضائية الإدارية ضئيل جد

استئناف فلا يمكن تحقيق مهمته و لا يتأتى له القيام بدوره الْاساسي المنصوص عليه في الدستور 

 إلا من خلال إعادة النظر في التنظيم القضائي الإداري بإنشاء محاكم إدارية استئنافية .

بتدائي و النهائي وجعله من اختصاص المحاكم إن إعفاء مجلس الدولة من الاختصاص الا

الإدارية لتفصل فيه بحكم ابتدائي قابل للاستئناف أمام مجلس الدولة من شأنه تخفيف العبء على 

هذه الهيئة أو إناطة الفصل في الاستئناف في المادة الإدارية لمحاكم إدارية استئنافية مستقلة يتم 

من إحداث الانسجام بين هيئات القضاء العادي و الإداري انشاؤها لهذا الغرض و هو ما سيمكن 

فيصبح حينئذ القضاء الإداري يتشكل من بنية قاعدية هي المحاكم الإدارية و بنية وسطية هي 

 محاكم الاستئناف الإدارية و هيئة عليا هي مجلس الدولة .
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ي الإداري بالنسبة للقانون نستطيع أن نشير في الْاخير أنه لا يمكن إنكار الدور الذي يلعبه القاض

الإداري من خلال الاجتهاد القضائي على الرغم من أن مكانته ضمن مصادر القانون عموما و 

 القانون الإداري خصوصا كانت و لا تزال محل جدل فقهي لم و لن ينتهي .

ة القانون يستلزم الْامر تجسيد الْاهداف المرجوة من الاجتهاد القضائي الإداري لدوره في بناء دول

؛ فالاجتهاد القضائي يعمل من جهة على الحفاظ على المبادئ الدستورية و حمايتها من أي 

انتهاكباعتبارها المصدر الْاول و الْاسمى من مصادر الاجتهاد القضائي و من جهة أخرى فإنه 

يطرح المعطيات و المستجدات التي تطرأ على المجتمع في ظل تطور المعطيات السياسية و 

لاجتماعية و حتى الدولية واقتراح الحلول المتاحة لها من أجل أن يتداركها المؤسس في المستقبل ا

 و لكن هذا لن يتأتى إلا إذا كرس الدستور الدور المهم للاجتهاد القضائي ..

حيث أن المؤسس الدستوري لم يمنح الاجتهاد القضائي الإداري المكانة الآزمة و لم يعطه إطارا 

اضحا و صريحا كما أنه ضيق من مجال الاجتهاد القضائي الإداري من خلال تضييق دستوريا و

 مجال رقابة القاضي الإداري للشرعية .

 

 

 د. مواسة نادية

_ بن يوسف بن خدة / كلية 1جامعة الجزائر

 الحقوق _ سعيد حمدين

 

الإجتهاد القضائي في مجال : عنوان المداخلة

ة على ضوء مشروعية القرارات الادارية )دراس

 التشريع الجزائري(

 

 

 

ن دعوى الإلغاء تمثل جوهر الرقابة القضائية على قرارات الإدارة، فبواسطتها يراقب القاضيالإداري  ا

مشروعية القرار الإداريومدى اتجاهه نحو تحقيق المصلحة العامة، فإذا تبين له بأنه مشوب بعيب ما في 

 ذلك.أحد أركانه،فإنه يقضي بإلغائه نتيجة ل

_ أن دعوى الالغاء تلعب دورا علاجيا ووقائيا في نفس الوقت، كون أنَّ مصدر القرار الاداري يعلم مسبقا 

بأن قراره سيكون محل رقابة قضائية جادة ودقيقة، فإنه سيتحرى فيه المشروعية والسلامة من كل عيب، 

مر تحققها بالأساس إلى مدى فعالية تلك وهذه الوقاية لا تتحقق فقط بوجود الرقابة القضائية، وإنما يرجع أ

 الرقابة في الوقوف في وجه أعمال السلطة الإدارية غير المشروعية.

_ أنه من حيث القانون، لرقابة القضاء الإداري الجزائري دور فعال ومؤثر على القرارات الإدارية غير 

ء تلك القرارات، إلا أنه من المشروعة، أي المشوبة بأحد عيوب عدم المشروعية، وذلك من خلال الغا

الناحية التطبيقية تعد نسبية، كون أن القضاء الإداري الجزائري في السنوات الأخيرة تراجع دوره في 

الاجتهادوابتكار وانشاء القاعدة القانونية خاصة في ظل الشغور التشريعي الذي تعرفه حالات دعوى 

 الإلغاء.

المتضمن قانون الإجراءات المدنية  09_08وجب القانون رقم _ بالرغم من أن المشرع الجزائري عمل بم

والإدارية، على تعزيز سلطات  القاضي الإداري في دعوى الالغاء بصفة خاصة)السلطات الجديدة(، وهو 

في تنفيذ " بالمعنون  الباب السادسمن   989إلى 978 ما تبين لنا من خلال استقراء نصوص المواد من

"بالإجراءات المتبعة أمام الجهات القضائية الخاص الكتاب الرابعمن ة الإدارية "أحكام الجهات القضائي

محررا بذلك القاضي الإداري قانونيا ونفسيا،من التقييد الذاتي الذي لازم قضاءه في حماية الإدارية"، 

ميم المشروعية الإدارية بامتناعه عن أمر الإدارة أو تسليط غرامة تهديدية، لحملها وحثها على تر

المشروعية بإصلاح ما أفسدته قرارات الإدارة غير المشروعة، ومع ذلك لا نجد اجتهادات قضائية حديثة 

للتصدي لحالات دعوى الإلغاء خاصة منها عيب الانحراف في استعمال السلطة، كونه عيب خفي وصعب 

 القانون. الإثبات، وهو أمر مؤسف بالنسبة لجهاز قضائي إداري في دولة شعارها بناء دولة
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_ عدم تخصص القاضي الإدارييشكل أحد أهم المعوقات التي تؤثر على المنظومة القضائية الإدارية، 

تمتع بأي تكوين متميز وخاص ومستقل تماشيا مع نظام الازدواجية القضائية، وإنما يخضع كونه لا ي

سنوات على مستوى  10لتكوين موحد مع قضاة القضاء العادي، بل أكثر من ذلك عليه أن يعمل لمدة 

القضاء العادي ليستطيع المرافعة أمام مجلس الدولة، وهو ما يلغي فكرة التخصص والتي تعد أحد أسباب 

 فشل نظام القضاء الإداري عامة والاجتهاد القضائي خاصة.

 :الاقتراحات 

ء ويخطو _ حبذا لو يجتهد القاضي الإداري في التصدي لحل المنازعات القائمة بشأن دعوى الالغا

مسار نظيره القاضي الإداري الفرنسي في الاجتهاد واشهاره، حيث يعد الإشهار الدعامة الأساسية 

 للاجتهاد القضائي الإداري من أجل إثراء مجال القانون الإداري.

_ تكريس مبدأ التقاضي على درجتين فيما يخص المنازعات الإدارية على أرض الواقع، باعتباره 

التي يقوم عليها التنظيم القضائي الجزائري، وذلك بتأسيس محاكم استئنافية إدارية من أهم المبادئ 

مستقلة، تختص بالفصل في الاستئنافات المرفوعة ضد الأحكام القضائية الصادرة عن المحاكم 

الإدارية، واعتبار مجلس الدولة هيئة مقومة لأعمال الجهات القضائية الإدارية، تماشيا مع ما هو 

به في القضاء العادي لضمان حماية أكثر لحقوق الأفراد، وتفاديا للصعوبات التي تشهدها معمول 

إجراءات التقاضي حاليا، ومن أجل تكريس ازدواجية متكاملة ومنسجمة وفقا لأسس التنظيم 

من  161منه ، تقابلها المادة  151في المادة  1996القضائي الجزائري المكرسة بموجب دستور 

، وتفرغ مجلس الدولة أكثر للاجتهاد والابتكار وانشاء قواعد قانونية  2016ستوري لسنة التعديل الد

 لترقى إلى مطاف الاجتهاد القضائي والذي يعد مصدر من مصادر القانون الإداري.

_ تخصيص قانون خاص بالإجراءات الإدارية، وذلك بفصلها عن الإجراءات المدنية لدعم 

 وتجسيد فكرة تخصصه في أرض الواقع. استقلالية القاضي الإداري،

_ إعادة النظر في التكوين الذي يخضع له القاضي الإداري سواء من حيث المستوى والتحصيل 

العلمي والأكاديمي، أو الخبرة العملية في المجال الإداري، وذلك من خلال وضع معايير تضفي 

ابة على أعمال الإدارة التي تتميز فكرة تخصص القاضي الإداري، نظرا للدور الذي يلعبه في الرق

بامتيازات السلطة العامة، بالإضافة إلى دوره في انشاء وخلق القاعدة القانونية التي ترقى إلى 

مطاف الاجتهاد القضائي الذي يعدمصدر من مصادر القانون الإداري، وليس مجرد تطبيق فقط 

 للنصوص القانونية. 

 

 د.بلول فهيمة،

 اذة محاضرة قسم )ب(،الرتبة العلمية: أست

 بجاية -جامعة عبد الرحمان ميرة

 

الاجتهاد القضائي في المادة : عنوان المداخلة

 الضريبية

 

 

بين لنا من خلال ما سبق دراسته أنّ الاجتهاد القضائي له مكانة خاصة في مجال مبادئ التقاضي في المادة 

من ابتكار مبادئ جديدة للتعامل مع المنازعة الإدارية بصفة عامة والضريبية بصفة خاصة لما يساهم فيه 

 الضريبية التي لها أبعاد عامة تختلف عن مختلف المنازعات.

إلاّ أنّ واقع الاجتهاد القضائي في المادة الضريبية لم يرقى بعد إلى المستوى المطلوب نظرا لعدم جرأة   

ور النص القانوني، ومن أجل تفعيل قضاة مجلس الدولة على إرساء قواعد جديدة للتطبيق في غياب أو قص

 أهمية الاجتهاد القضائي في مادة الضرائب:

ينبغي إعادة النظر في مصادر القانون الإداري عن طريق النص على ضرورة اعتبار الاجتهاد القضائي  -

مصدر رسمي في المادة الإدارية والضريبية لافتقارها للنص القانوني نظرا لعدم إمكانية حصر مختلف 

 صرفات الإدارة والحلول القانونية لها.ت

تشجيع الاجتهاد القضائي عن العمل على توحيد العمل القضائي في مادة الضرائب بشكل يضمن عدم   -

 اختلاف مواقف القضاة على مستوى مجلس الدولة والمحكمة العليا لاسيما بالنسبة للمسائل الإجرائية.
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ة التقيد بالاجتهاد القضائي والعمل به في حالة غياب نص إلزام قضاة المحاكم الإدارية على ضرور -

قانوني وهذا بهدف عدم تعطيل مصالح المتقاضين لاسيما المكلف بالضريبة باعتباره المعترض على 

 تصرفات الإدارة.

ضرورة تكوين قضاة متشبعين بالثقافة الضريبية لكي يجتهدوا في صنع قواعد القانون الضريبي دون أن  -

ورهم في المعالجة الشكلية للملفات الضريبية وعدم التوغل في خلق قواعد جديدة لإثراء الاجتهاد يتوقف د

القضائي في مادة الضرائب لكي يستفيد المشرع من هذه المبادئ ويقوم بتكريسها في محتوى النصوص 

 القانونية.       

 

 سهام عبدلي 

 قسنطينة  1  منتوري الإخوة جامعة

 معا قانون :التخصص

 

 قواعد بناء في الإدارة قضاء دور :عنوان المداخلة

 الخاص القانون

 

يكون قاضي الإدارة مؤهلا للمساهمة في بناء القاعدة القانونية الخاصة نتيجة اختصاصه بدعاوى الإدارة 

الخاصة التي يشملها اختصاصه طبقا للمعيار العضوي، و ذلك على مستوى المحاكم الإدارية باعتبارها 

الولاية العامة في المادة الإدارية، أو على مستوى مجلس الدولة عندما يمارس اختصاصه كقاضي  قاضي

درجة أولى فيما يتعلق بعيب عدم الاختصاص الجسيم، حيث أن هذا النوع من الدعاوى قد يثير منازعات 

اعد القانون قد يتعلق بمسائل منظمة في قواعد القانون الخاص، مما يؤدي بقاضي الإدارة لتطبيق قو

الخاص فيصبح بذلك مجالا لاجتهاده، لأن ازدواجية الهياكل القضائية في الجزائر لا تكرس ازدواجية في 

 القانون واجب التطبيق.

و يرتقي هذا الاجتهاد إلى مصاف القاعدة القانونية المكتوبة من خلال الدور الاستشاري الذي يقوم به 

ين و الأوامر التي تتعلق بفروع القانون الخاص، وذلك متى أخذت مجلس الدولة بالنسبة لمشاريع القوان

 الحكومة برأيه و تمت المصادقة على مشروع القانون أو الموافقة على الأمر من طرف البرلمان.

إن دور اجتهاد قاضي الإدارة في بناء قواعد القانون الخاص تدعمه عدة عوامل منها تكوين قضاة الإدارة 

حدود هذه الوظيفة لأنهم قضاة لهم تكوين جيد في مجال القانون الخاص الأمر الذي  وطبيعة وظيفتهم و

يؤهلهم للإجتهاد في هذا المجال، غير أن هذا الدور قد تعيقه مجموعة من العوامل قد تؤدي إلى انحصاره 

ت، وكذا و تضييقه، منها التزام القاضي بتطبيق القانون و غزارة النصوص القانونية في مختلف المجالا

 كثرة صلاحيات مجلس الدولة.

 

 د. حافظي سعاد 

 أستاذة محاضرة أ

جامعة أبوبكر بلقايد تلمسان كلية الحقوق والعلوم 

 السياسية 

دور الاجتهاد القضاء الاداري في  :عنوان المداخلة

  حماية الحقوق  والحريات الاساسية

 

 

ريق التشريع فإن حماية الحريات الأساسية كانت حماية الحقوق والحريات قضائيا مرام  الدول عن ط

بواسطة القاضي الإداري المستعجل في حالة الاعتداء من قبل الإدارة أثناء ممارسة سلطاتها بات اليوم 

المؤرخ  08/09الهـدف المنشود لدى التشريعات الحديثة , وهو ما أقره المشرع الجزائري في القانون رقم:
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منه على أن :"  920الإجـراءات المدنية والإدارية بمـوجب نص المادة  المتعلق بقانون 25/02/2008في:

أعلاه إذا كانت ظروف  919يمكن لقاضي الاستعجال عندما يفصل في الطلب المشار إليه في المادة 

الاستعجال قائمة أن يأمر بكل التدابير الضرورية للمحافظة على الحريات الأساسية المنتهكة من الأشخاص 

العامة أو الهيئات التي تخضع في مقاضاتها لاختصاص الجهات القضائية الإدارية أثناء ممارسة  المعنوية

 سلطاتها متى كانت هذه الانتهاكات تشكل مساسا خطيرا وغير مشروع بتلك الحريات .

لال خا من المجلس الدستوري مهمته في فحص مدى دستورية التشريعات الماسة بالحريات أو المقيدة له

وق الحق المعتاد كقاضي يفحص دستورية القوانين . غير أنّ طبيعة التدخل التشريعي في مجال دوره

 التشريع انك إذا خلاله من يفحص أكبر ومدى ،والحريات العامة يفرض على القاضي أسلوبا متفي الرقابة 

 تنظم تيالّ  اءاتالإجر بعض على ينطوي أنّه أم بالحرية التمتع في الدستور يوردها لم قيود على ينطوي

 الحرية على دالوار القيد طبيعة حول التساؤل إلى الدستوري المجلس يدعو ما وهذا استعمالها. كيفية وحسب

 الأمور نم أمرا يبحث الدستوري المجلس أنّ  المقام هذا في ونلاحظ لممارستها. المنظم الإجراء وطبيعة

 للحرية. المقيد النص دستورية بعدم يقضي لكي التالية

 ،خالفتها أو م وجود مخالفة موضوعية لنصوص الدستور أو القيود التّي أوردها وذلك بالاستزادة عليها -

النص وريعي وهنا لا شكّ أنّ مهمة المجلس تبدو يسيرة ، إذ يكفي لإتمامها المقارنة بين النص التش

لنص افي  ة هذه الشروطالدستوري الصريح ، والشروط التّي أوردها حتىّ يستبين للمجلس مواضع مخالف

قديرية ة التالتشريعي محل الطعن. وكذلك وجود ما يعرف بالانحراف التشريعي أو إساءة استخدام السلط

لغرض اعرفة مللمشرع. وهنا يبدو لزاما على المجلس أن يبحث في النية الظاهرة للمشرع وذلك من خلال 

هذا ما تفصح و .عن قصد النص الدستوري أم لا الحقيقي للتشريع ، ومعرفة ما إذا كان التشريع قد خرج 

شاريع ادة معنه المناقشات البرلمانية السابقة على صدور القانون ، أو عرض للأسباب التّي يرافق ع

شة ضمن مناقتي تتالقوانين وانطلاقا ممّا ينشر في الجريدة الرسمية لمداولات المجلس الشعبي الوطني الّ 

 النواب لمواد التشريع.

أنّه يصعب إيجاد أو وضع معيار حاسم بين تنظيم الحرية وبين الانتقاص   منها ، وإنّما  معلومو ال 

يكون ذلك من خلال تفحص أثر تدخل المشرع على ممارسة الحق أو الحرية ، فهذا الأثر قد يقطع المجلس 

الأمر ، وقد يقطع بأنّه يرد على استعمال   الدستوري ، بكونه إجراء منظم للحرية ، وهنا لا صعوبة في 

الحق أو ينتقص من الحرية في هذه الحالة على المجلس أن يقضي بعدم دستورية التشريع. كما ذكرنا سابقا 

فإنّ وضع قاعدة معيارية في هذا الصدد يصعب تصوره لأنّ صور التدخل التشريعي غير الدستوري 

هر الحق أو الحرية ، وتارة أخرى يفرض قيودا تحول دون التمتع متعددّة فتارة يتمثل في الانتقاص من جو

بها ، وتارة أخرى يصادر الحرية بحرمان بعض الفئات منها. وبالتالي على المجلس الدستوري أن ينظر 

إلى أثر التدخل التشريعي على الحقوق والحريات العامة ، وأن يتحقق من عدم المصادرة كلية أو جزئية 

لأهداف التّي تنشدها الرقابة على دستورية القوانين والفلسفة التّي تقوم عليها صون الدستور لها. فهذه هي ا

وحمايته من الخروج على أحكامه باعتبار أنّ نصوص الدستور تمثل دائما القواعد والأصول التّي يقوم 

ومراعاتها ، وإهدار ما  عليها النظام ، ولها مقام الصدارة بين قواعد النظام العام التّي يتعيّن التزامها

أنّ المجلس الدستوري يراقب بصفة أساسية إذا ما كان التشريع  1يخالفها من تشريعات ، ومن هنا نخلص

يهدر حرية الفرد أو يفوت عليه التمتع بها ، أو يحرمه منها أو ينتقص منها ، يحظر وجه من وجوه 

 ممارستها.

دود التّي يباشر فيها الفرد حريته إلاّ أنّ هناك صحيح أنّ السلطة التشريعية تختص بتعيين الح 

منوط بأن تتفق هذه الحدود مع الإقرار الدستوري للحرية نموذجها المرسوم في الدستور. والمجلس لا 

لا يتقيّد  2يراقب هنا ملاءمة التشريع ولا الأهداف الأساسية للتشريع ، ومن ثمّ فالمجلس الدستوري

                                                             
 .165 – 164نبيل صقر ، ص.  1

الدستوري في حماية الحقوق والحريات العامة ، فإنّ المجلس الدستوري الفرنسي كرس حرية الجمعيات هذا وفي صدد حديثنا عن دور المجلس  2

( 1980/07/22( ، استقلالية الجهات القضائية الإدارية )قرار 1977/11/23( ، حرية التعليم )قرار 1976/12/02، حقوق الدفاع )قرار  71/7/16
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لى حق أو حرية بأنّه فقط في صدد تنظيمها وإنّما متى كانت بطبيعتها بالوصف الذي يفعله المشرع ع

 تتنافى في هذا الوصف وتخالفه ، وهذا لا يغل يد المجلس في البحث في عدم الدستورية.

وهكذا يتضح لنا أنّ التشريع الذي يخرج عن غاية كفالة الحرية أو ينتهك الإقرار الدستوري ،  

ومن ثم نقول أنّ صون الحريات  .نتقص من الحرية أو قيدها أو صادرها يقضي بعدم دستوريته طالما ا

هدف كل الدساتير وضمان الحريات هو تجسيد دولة القانون )وإن كانت فكرة مثالية من خلال الواقع الذي 

ومن ثمّ نشأت  .نعيشه( ، وتقييد التشريع للحريات هو ضمان المحافظة عليها بشرط أن لا تخالف الدستور 

يات التعسف في استعمال الحق ، لا بناء استعمال إطلاق الحريات في الإضرار بالأفراد والمجتمعات نظر

 الدستور ، من بعده التشريع ضابطا لمبدأ ضمان الحريات وعاقلا لها.  ومن ثم كان

أرجح وأمام هذا العرض لمختلف الوسائل القانونية الضامنة لنفاذ أحكام  الدستور نلاحظ أنها تميزت بالت

بين المؤسسات الدستورية وخصوصا السلطة التشريعية والتنفيذية وقد حاول التعديل  الدستوري لسنة 

التخفيف من حدة التفوق الحكومي إما بمنح حقوق للمعارضة عن طريق جدول أعمال لهم الحق  2016

نين  في مجالات بمبادرة به ومنح المعارضة حقوقا وإعطاء فرصة لمجلس  الأمة بحق المبادرة بالقوا

إضافة إلى الإخطار بناء على عضوا 30نائبا و50محددة  وتوسيع حق الإخطار للوزير الأول  والأقلية 

الية الدفع بعدم دستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة عندما يدعي أحد الأطراف 

ولكن هل سيكون هذا التعديل     حكم تشريعي ينتهك الحقوق والحريات ويتوقف عليه مال النزاع

الدستوري كافيا لإعادة التوازن ستكون الأيام المقبلة كفيلة للإجابة عن هذا السؤال وهذا ماسنراه من خلال 

القوانين العضوية والعادية المطبقة لأحكام هذا التعديل الدستوري .وسندرس الآن من خلال الباب الثاني 

 وق والحريات الأساسية واليات كفالتها .التقرير الدولي والقانوني  للحق

 

 

 

 

 

 
                                                                                                                                                                                              

( ، الاختصاص الحصري للجهات القضائية الإدارية في مواد الإلغاء ، قرارات السلطات العمومية 1984/01/20استقلالية أساتذة الجامعات )قرار 

( حرية الإعلام 1989/07/28( ، مبدأ السلطة القضائية حامية الملكية العقارية الخاصة )1986/01/23بسبب تجاوز السلطة )قرار 

مارس  29؛صدر  القانون العضوي  لحامي الحقوق  في فرنسا  المؤرخ في  62، ص ( ، انظر ، مسعود شيهوب ، المرجع السابق 1984/10/10)

وقد كان يسمى الأمبودسمان  وهي كلمة سويدية يراد بها المفوض أو الممثل  ويقدم تقرير سنويا  الى البرلمان يتضمن ما قام من أعمال    2011

نوات  غير قابلة للتجديد  وبالفعل  تم تكريس  نظام حامي الحقوق بموجب القانون  س 6يعين الوسيط لمدة   3/1/1973في  73-06وبموجب  القانون 
المتعلق بحامي الحقوق  ان حامي الحقوق هو سلطة ادارية مستقلة  يعين بموجب مرسوم رئاسي   2011مارس   29المؤرخ في   333-2011رقم 

المتعلق  29/7/2011المؤرخ في   505-2011سنوات  مرسوم التنفيذي  6لمدة   على  مستوى مجلس الوزراء بعد أخذ رأي  اللجان البرلمانية    

اجراءات مطبقة على حامي الحقوق أنظر ، سهيلة  29/7/2011المؤرخ في   904-2011بتنظيم سير  خدمات  حامي الحقوق  والمرسوم التنفيذي 

 02العدد  2013بوخميس ، النظام القانوني لحامي الحقوق  في فرنسا م م د

.; D.  éd., 2000, pp. 5 et s èmeCf. D. TURPIN, Mémento, De la jurisprudence du conseil constitutionnel, 2

FERRIEUR, La liberté de commerce et l’industrie, libertés et droits fondamentaux, sous la direction de R. 

; P. GAIA, R. CHEVONTIAN, F.  , edit. Dalloz, 2003, p. 620éd èmeCABRILLAC, M.AF. Roche, Th, REVET, 9

M. SAUSCRAUMIEN, O. PFERSMEN, J. PINI, A. RAUX, G. SCOFFONI, J. TRENAU, Droit des libertés 

; D. TURPIN, Le conseil constitutionnel son rôle et sa  éd, édit Dalloz, pp. 1et s.ère fondamentales, 1

LAUSSINOLTE, L’essentiel des libertés droits -.; S. PREUSS éd, 2000, pp. 126 et s èmesprudence, 2juri

fondamentaux , GUALINO éditeur, Paris,2001,pp. 26 et s. ; S. TSIKLITIRAS, préface de J. RIVERO, La 

protection effective des liberté publique par le juge judiciaire en droit français,édit . L.G.D.J, 1991, Paris, p. 87 ; 
éd ., édit.Montchrestien, pp. 586  èmeJ. ROBERT, H. OBERDORFF, Liberté fondamentale et droit de l’homme, 4

restien, 1999, pp. éd, édit Montch ème; J ROBERT, J DUFFAR, Droit de l’homme et liberté fondamentale, 7 et s.

; François  258 –éd.,édit. Litec,  pp. 256  èmeet s, D. AMSON, Droit constitutionnel et institution politique, 2 166

; A.VIOLA , La  éd .,2000, pp. 165 et s. ère DELASAUSSAY, Droit constitutionnel et institution politique, 1

notion de la république dans la jurisprudence du conseil constitutionnel préface de HENNRY ROUSSILLON, 

édit L.G.D.J . , 2002 p .90 ; J KISSANGOULA , La constution française et les étrangers ,préface de Jacque 

ROBERT, édit. L.G.D.J. 2001 pp.258-261 .  
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 : مجالات اجتهاد القضاء الاداري محور المداخلة

 

 د.عمار جبابلة

 الرتبة: أستاذ محاضر أ

 2جامعة سطيف  -المؤسسة: كلية الحقوق

 

الاجتهاد القضائي الإداري في : عنوان المداخلة

 مجال المسؤولية الادارية

 

 

لتددددي قمنددددا بهددددا فيمددددا يتعلددددق بددددأثر الإجتهدددداد القضددددائي الإداري فددددي رقابددددة بعددددد الدراسددددة القانونيددددة ا

الجددددزاءات الإداريددددة الواقعددددة علددددى العقددددود الإداريددددة، و خاصددددة عقددددود الصددددفقات العموميددددة، يمكددددن 

القدددول أن الإجتهددداد القضدددائي لا يخفدددي دوره فدددي حدددل الكثيدددر مدددن القضدددايا التدددي تعدددرض أمدددام القضددداء 

متغيدددرات التدددي تخدددط ببدددال المشدددرع حدددال وضدددع النصدددوص القانونيدددة خاصدددة مدددع تزايدددد الأحدددداث و ال

ممددددا يسددددتوجب دفددددع حركددددة الإجتهدددداد أكثددددر خاصددددة و أن هددددذا الأخيددددر يتغيددددر بتغيددددر ضددددروف الحيدددداة 

 المختلفة من مجتمع إلأى آخر 

غيدددر أنددده مدددا يمكدددن ملاحظتددده أن الإجتهددداد القضدددائي فدددي الجزائدددر مندددوط بقضددداة المحكمدددة العليدددا 

ليدده مددن قددرارات هددذه الأخيدددرة تكددون ملتزمددة مددن الناحيددة العلميددة و النظريددة للمحددداكم فيمددا يتوصددلون إ

 الأدنى منها درجة .

 إلا أننا نسجل الملاحظات و التوصيات التالية :

أن القضددداء الإداري لا يدددزال محتمدددع فدددي العديدددد مدددن الحدددالات عدددن توجيددده أوامدددر لدددلإدارة أو  -1

الدددبعض الفقددده بأنددده دور سدددلبي و ضدددعيف مدددن  توقيدددع غرامدددة تهديديدددة عليهدددا و هدددو مدددا يدددراه

 القاضي الإداري .

أن القاضددددي الإداري لا يددددزال فددددي ذهندددده أن القددددرائن التددددي يرتكددددز إليهددددا للحددددد مددددن تعسددددف  -2

الإدارة إنمدددا هددددو تدددددخل فدددي سددددلطة قائمددددة و مسدددتقلة، السددددلطة التنفيذيددددة و هدددو أمددددر لا أوافددددق 

 عليه .

عددددم تددرك تلدددك المسدددألة المتعلقددة بدددأن أعمدددال  ضددرورة تفعيدددل مسدداءلة البرلمدددان عدددن أعمالهددا و -3

السددديادة غيدددر قابلدددة للطعدددن فيهدددا أولا يجدددوز الطعدددن فيهدددا، فهدددذت قيدددد يقيدددد وظيفدددة القضدددائية 

 للقاضي الإداري .

 

 أستاذة سعيود زهرة 

 1جامعة الجزائر 

انحراف القاضي الإداري عن عنوان المداخلة: 

لى المنطق القانوني في مجال الرقابة القضائية ع

 هيئات عدم التركيز الإداري

 

 

في الختام نقول أنه و باعتبار أنه لا يوجد مرسوم رئاسي يحدد الأحكام العامة التي تنظم  كل هيئات 

عدم التركيز  بالإضافة إلى عدم إستقرار المشرع الجزائري أحيانا و غموضه أحيانا أخرى الأمر الذي 

عن المنطق القانوني الذي من المفروض انه يحكم هذه  نتج عنه انحراف القاضي الإداري في أحكامه

الهيئات بإعتبارها إدارة مركزية متواجدة على المستوى المحلي ،و حتى يتم تصحيح الوضع نقترح ما 

 يلي:
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_ضرورة إصدار مرسوم رئاسي عام و شامل  ينظم في جانب منه الرقابة القضائية الممارسة على 

 .18قد نص على نظام عدم التركيز الإداري في مادته  2020أن دستور هيئات عدم التركيز لا سيما و 

و التي منحت 09_08من قانون الإجراءات المدنية و الإدارية رقم  801_ضرورة تعديل المادة 

 الاختصاص للمحاكم الإدارية بالنسبة للنزاعات التي تكون المصالح غير الممركزة للدولة طرفا فيها.

ة المتخصصين في المجال الإداري  حتى لا يكون لدينا عدم استقرار في _ ضرورة تكوين القضا

 الأحكام القضائية لا سيما فيما تعلق بهيئات عدم التركيز بحكم غموض نظامها القانوني...الخ.

 

 

 د. قزلان سليمة  

 أستاذة محاضرة "أ" 

 جامعة بومرداس ـ كلية الحقوق ـ بودواوـ

 تخصص: قانون عام

انعكاسات اجتهادات القاضي ة:عنوان المداخل

 الإداري على إنشاء القاعدة القانونية

 

 

 

يشكل القضاء الإداري، مصدرا أساسيا من مصادر القانون الإداري، سيما وأن القاضي الإداري يتميز عن 

غيره من القضاء باعتباره يتعدى دوره تطبيق القواعد القانونية على محل النزاع المعروض عليه، ويسعى 

هدا إلى عدم تقييد نفسه بالنظر إلى طبيعة القواعد القضائية المرنة، إن نقص التشريع وغموضه أحيانا، جا

بالنظر إلى عدم توازن أطراف النزاع، وإن شكلت عوائق بالنسبة لعملية حل المنازعات الإدارية، إلا أنها 

ودوره الفعال في إثراء في نفس الوقت شكلت فرصة سمحت للقاضي الإداري بإثبات نجاحه وقدراته 

قواعد القانون الإداري، والحدّ من جموده والارتقاء بها لحل النزاعات المماثلة مستقبلا، على أساس أن 

اجتهادات القاضي الإداري لا تبقى حكرا على الوسط القضائي، وأن وظيفة خلق القواعد القانونية جزء 

 من وظيفة القاضي لمجابهة محدودية التشريع.

 

 ريفي نادية                د. ض

 ط د/ أحمد إيمان 

 جامعة المسيلة

 

: دور القضاء الإداري في حماية عنوان المداخلة 

 الحقوق و الحريات المضمونة دستوريا

 

 

خلاصة القول أن أهمية دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات المكرسة دستورا تبرز من 

و الحريات في حد ذاتها، إذ ان هذه الأخيرة مكفولة من قبل الدستور أسمى  خلال الأهمية المعطاة للحقوق

 قانون في للدولة، وكذا من خصوصية دور القاضي الإداري .

إلاّ أنّ الحديث عن دور القاضي الإداري في حماية الحقوق والحريات المكرّسة دستورا يستوجب الحديث 

 واجب توافرها، سلطات القاضي الإداري في ذلك.عن شروط وضمانات أداء هذا الدور الوسائل ال

هناك جملة النقائص التي تعتري التنظيم القضائي الإداري في الجزائر ، والتي تعيق أداءه لدوره بكل 

 فاعلية، يمكن تلخيصها فيما يلي:
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طها محكمة إدارية، إذ ان العديد من المحاكم الإدارية يكاد نشا 48إرهاق الخزينة العمومية بتكاليف  -

 منعدما بسبب غياب النزاعات الإدارية.

كثرةالاختصاصات القضائية المسندة إلى مجلس الدولة، الامر الذي يحول دون تفرغه لتقويم عمل  -

 الجهات القضائية الإدارية.

غياب الوعي القانوني الكفيل باحترام القانون من جانب الإدارة، وكذا احترام أحكام القضاء صونا  -

 ا لدولة القانون.للشرعية وتكريس

 لذلك يمكن اقتراح الحلول التالية:

جعل مجلس الدولة جهة للنقض فقط، دون القضاء ابتدائيا نهائيا أو الاستئناف، وإسناد الاختصاصين  -

 على التوالي للمحكمة الإدارية على مستوى العاصمة، وجهات قضائية تستحدث لهذا الغرض.

عض الولايات عديمة النشاط، وإسناد اختصاصها لمحاكم الاستغناء عن بعض المحاكم الإدارية لب -

 ولايات أخرى.

 تكوين القضاة الموجهين للجهات القضائية الإدارية بتكوين متخصص في المادة الإدارية. -

 

 جمعة حميدة د. 

 أستاذة محاضرة قسم _ب_

 جامعة  بومرداس 

 كلية الحقوق بود واو 

 القسم العام 

ر الاجتهاد القضائي مجال واث   :عنوان المداخلة

 الإداري على مرفق الصحة العمومية 

 

 

يعتبر الدستور أسمى القوانين وهذا وفقا لمبدأ سمو الدستور، ونظرا للعلاقة المتينة بين الدستور والاجتهاد 

القضائي الجزائري، يتطلب الأمر تكريس الدستور للدور الهام والمهم الذي يحتله الاجتهاد القضائي 

 الإداري.

وبالرغم من تغير نظام القضائي من العادي إلى الازدواجية القضائية إلا إن ارتباط القاضي الإداري 

بمبادئ   القانون المدني يتجلى واضحا من  في مجال دعوى المسؤولية الإدارية والتي يستمد مبادئها 

وجود قواعد قانونية  مباشرة  من قواعد القانون المدني وهذا راجع لعدم تخصص القاضي الإداري وعدم 

محضة خاصة باالاداري يخضع لها القاضي الإداري وهذا مايتضح من خلال ميدان ومجال تدخل الصحة 

العمومية   خاصة في تحديد المسؤوليات .لهذا يجب تعزيز أكثر مجال تدخل القاضي في مجال المسائل 

الازدواجية القضائية ومع إنشاء  الإدارية  حسب نوعية ونشاط كل قطاع   لنفتح مجال لتساؤل في ظل

 المحاكم الإدارية متى يقنن القانون الإداري في الجزائر "؟

 

 : تقييم التجربة القضائية بخصوص اجتهاد القضاء الاداري محور المداخلة

 

 

 حمداني عبد الرزاق طالب دكتوراه 

 قرساس مروة طالبة دكتوراه 

 -تبسة –جامعة الشيخ العربي التبسي 

 

الأسباب المعيقة للاجتهاد : المداخلةعنوان 

 القضائي الإداري في الجزائر
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وعلى ضوء ماتم ذكره يمكن التوجه باقتراح الحلول الآتي بيانها قصد تفعيل دور الاجتهاد القضائي 

 الإداري في الجزائر:

 عالدة تفعيل سلطات القاضي من خلال تكريسها قانونيا في نصوص واضحة وتجسيدها واقعيدا بدأدوات ف

 من اقتراح القاضي ويستعملها تلقائيا دون تدخل جهات أخرى لا سيما السلطة التنفيذية.

  إقرار ازدواجية التكوين داخل المدرسة العليا للقضداء، بعدد إخضداع جميدع الطلبدة القضداة فدي المرحلدة

ن الحدالي مدع الأولية لدراسة قاعدية في إطار الجذع المشدترك أو علدى الأقدل الإبقداء علدى نظدام التكدوي

تعيددين جددزء مددن القضدداة المتخددرجين مباشددرة بالمحدداكم الإداريددة وذلددك لضددمان التخصددص منددذ بدايددة 

 المسار المهني.

  جعل مجلس الدولة جهة نقض فقط، دون القضاء ابتدائي نهائي والاستئناف وإسناد الاختصاصين علدى

تئنافية تسدتحدث لهدذا الغددرض، التدوالي للمحكمدة الإداريدة علدى مسدتوى العاصددمة، وإحدداث محداكم اسد

تكريسا لمبدأ تقريب القضداء مدن المتقاضديين والتقاضدي علدى درجتدين مدن جهدة وتفدرغ مجلدس الدولدة 

 لاختصاصه الأصيل من جهة أخرى .

  استحداث قنوات اتصال من شأنها تعزيز صدلة الإدارة بالجهدات القضدائية الإداريدة تفضدي الدى احتدرام

 أحكامه وتنفيذها.

 تقلال السلطة القضائية الفاصلة في المادة الإدارية عضويا ووظيفيا.تعزيز اس 

   تنظيم الغرف المجتمعة بمجلس الدولة في دائرة تسمى دائرة الغرف المجتمعة يوكل إليهدا مهمدة تقدويم

 العمل القضائي للقضاء الإداري وبعث حركة الاجتهاد الأصيل.

 

 

 د.عائشــة عبد الحميــد.

بجامعة الشاذلي بن  -ب–أستاذة محاضرة قسم 

 جديد الطارف ،

 

حدود اجتهاد القاضي الإداري و  : عنوان المداخلة

   في القانون الجزائري تقييده  مجال 

 

 

إن مجال الحديث عن اجتهاد القاضي الإداري في النزاع المعروض عليه ، هو مجال رحب و واسع على 

 و حديث النشأة .اعتبار أن : القانون الإداري قانون قضائي أساسا 

إن معيار اجتهاد القاضي الإداري هو نقص التشريع الخاص بالقانون الإداري و كذلك  -أ

القانون الإداري و الإدارة في تغيير مستمر،  بالأمس القريب كنا أمام إدارة تتعامل بالورق 

 و الأقلام و اليوم أصبحنا أمام الإدارة الالكتروني ، و جل تعاملاتها الكترونية .

إن مجال الاجتهاد القضائي خاصة في القضاء الإداري يقف عاجزا أمام ما يسمى بأعمال  -ب

 السيادة و أعمال الحكومة . 

 و نقترح ما يلي : 

ما دمنا أمام قضاء إداري و قانون إداري يجب تكريس مبدأ الازدواجية على أرض الواقع بدءا  -أ

 بتكوين القضاة في الشق الإداري . 

 ي في الجزائر ما زال في بداياته خاصة فيما يتعلق بالاجتهاد القضائي. إن القضاء الإدار -ب

 لا يزال أمر تطبيق الحريات و الحقوق الأساسية للمواطنين مرهون بعدم المساس بالنظام العام . -ج
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 د. نبيلة بن عائشة ، جامعة المدية

 أستاذ محاضر " أ "، جامعة مدية

 الاسم و اللقب : دهريب الهام 

 محمد بن أحمد  2عة وهران جام

 الرتبة العلمية : طالبة دكتوراه

سلطة الغرامة التهديدية كضمان : عنوان المداخلة

 لتنفيذ الأحكام الإدارية 

 

 خلصنا في دراستنا النتائج الآتية :

 الغرامة التهديدية هي ذات طبيعة خاصة و ليست عقوبة جزائية . -

 التنفيذ المباشر؛الغرامة التهديدية هي وسيلة من وسائل  -

 الغرامة التهديدية هي من السلطات الحديثة الممنوحة للقاضي الإداري بموجب اجتهادات قضائية؛ -

أصبح للقاضي الإداري دور فعال عند إعطائه سلطة الغرامة التهديدية و بذلك أضفي صفة التنفيذ  -

 على القضاء الإداري .

تنفيذ شبه معدومة عند المدعي ذلك للتخوف من الإدارة لكن مع ذلك هناك بعض النقائص و ما زالت ثقة ال

 لامتلاكها امتيازات السلطة العامة ن وللخروج من ذلك نقترح بعض الحلول :

 إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالغرامة التهديدية و إزالة الغموض المحيط بها ؛ -

ها الحكم الإداري ، وإن كانت الغرامة تسليط عقوبات جزائية على الإدارة في حالة عدم تنفيذ -

 التهديدية وسيلة للتنفيذ لكنها غير كافية لذلك ؛

اجتهاد القاضي الإداري أكثر في توسيع سلطاته ومسايرتها للتطورات القانونية و الواقعية لبناء  -

 دولة القانون ؛

لم نصل الى هذين تكريس مفهوم دولة القانون و مبدأ الفصل بين السلطات بقواعده لانه مازال  -

 المفهومين .

 

 

 د.فريد دبوشة، 

   1كلية الحقوق،جامعة الجزائر

 

وظيفة مجلس الدولة في توحيد : عنوان المداخلة

الاجتهاد القضائي في المادة الإدارية:" اختصاص 

 دستوري أصيل"

 

 

قضائية الإدارية، بالرغم من التكريس الدستوري لوظيفة مجلس الدولة كمؤسسة مقومة لعمل الجهات ال    

وتوحيد الاجتهاد القضائي في المواد الإدارية، غير أن التشريعات الصادرة المؤطرة لاختصاصات مجلس 

الدولة، وبالرغم من أنها صدرت في شكل قانون عضوي، غير أنها لم تكن في مستوى النص الدستوري، 

 جتهاد القضائي في المادة الإدارية.ولا تحفز مجلس الدولة على ممارسة وظيفة دستورية، وهي توحيد الا

إذ نجد أن القانون العضوي المتعلق باختصاصات مجلس الدولة وبالرغم من التعديلات المتكررة التي     

طرأت عليه، لكن نجد أن المشرع من خلاله اهتم فقط بكل اختصاصات مجلس الدولة، ما عدى 

لى نقائص عديدة متعلقة بإجراءات انعقاد الغرف اختصاصاته في توحيد الاجتهاد القضائي، بالإضافة إ

المجتمعة، وعدم توضيح كيفية انعقادها في حالة الضرورة، وكذلك عدم إلزام المجلس بضرورة نشر 

 قراراته خاصة الاجتهادات القضائية.

لذلك ومن أجل تفعيل دور مجلس الدولة في ممارسة اختصاصاته الدستورية في توحيد الاجتهاد     

ائي في المادة الإدارية، فيجب الاتجاه نحو إصلاحات عميقة لاختصاصات هذه المؤسسة، من خلال القض

تقليصها حتى يتفرغ المجلس لممارسة وظيفة توحيد الاجتهاد القضائي، وهذا عبر إنشاء محاكم إدارية 

لضرورة التي استئنافية، بالإضافة إلى ضرورة اهتمام المشرع بهذه الوظيفة، من خلال توضيح حالات ا
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تستوجب انعقاد الغرف المجتمعة، وتبيان بدقة إجراءات انعقادها على غرار الغرف المجتمعة للمحكمة 

 العليا.

وبالرغم من اهتمام النظام الداخلي لمجلس الدولة بالآليات المساعدة على توحيد الاجتهاد القضائي،     

هذا من خلال مجلة مجلس الدولة والموقع خاصة ما تعلق بنشر قرارات واجتهادات مجلس الدولة، و

الالكتروني لمجلس الدولة، غير أنه من حيث الممارسة فإن هذه الآليات لا تساعد ولا تساهم إطلاقا في 

توحيد الاجتهاد القضائي، لذلك يجب إعادة النظر في هذه الآليات  حتى تساهم في توحيد وإثراء الاجتهاد 

 القضائي الإداري.

لحرص على نشر كل قرارات واجتهادات مجلس الدولة، في مجلة مجلس الدولة وعبر الموقع إذ يجب ا    

الالكتروني، بالإضافة إلى نشر المجلة في الموقع مع كل أعدادها، كما يجب تحيين الموقع الالكتروني، 

ة، وكل أعداد لأنه لا يقدم الخدمة المطلوبة، وما زال متأخرا كثيرا، إذ يجب نشر كل الاجتهادات القضائي

المجلة حتى يطلع عليها الباحثون والقضاة والمتقاضين، وليس فقط نشر بعض الأعداد، مع عناوين 

 المقالات دون مضمونها، وهي عبارة عن أبحاث  في مجالات مختلفة، لا علاقة لها بالاجتهاد القضائي. 

 


	المبحث الأول: الإطا ر العام لتعريف الإجتهاد القضائي الإداري
	المطلب الأول: تعريف الكلمات المكونة لعبارة الإجتهاد القضائي
	الفرع الأول: تعريف كلمة الاجتهاد  لغة و اصطلاحا
	أولا: تعريف الاجتهاد لغة:
	ثانيا: تعريف كلمة الاجتهاد اصطلاحا
	الفرع الثاني: تعريف كلمة القضاء
	أولا: القضاء لغة
	ثانيا: القضاء اصطلاحا
	المطلب الثاني: مدلول الاجتهاد القضائي الإداري
	المبحث الثاني: عناصر الاجتهاد القضائي الإداري
	المطلب الأول: مقرر قضائي متخذ من الجهات القضائية الإدارية.
	المطلب الثالث: إحداث الإجتهاد القضائي لجدل فقهي
	الفرع الاول-تعريف الفقه: للفقه معنيين أحدهما ضيق و الثاني واسع
	اولا-المعنى الضيق للفقه: يعني الفقه في مجال القانون بشكل عام، " مجموعة الآراء التي تصدر عن أساتذة القانون، أي الفقهاء في شكل مؤلفات أو فتاوي أو تعليقات أو مقالات أو أبحاث أو في شكل شرح للنصوص القانونية القائمة أو تفسير الغامض منها أو نقده" .
	ثانيا-المعنى الواسع للفقه:
	الفرع الثاني- دور الفقه:
	الفرع الثالثا-علاقة الفقه بالقضاء:
	الفرع الرابع-علاقة الفقه بالاجتهاد القضائي الإداري:



	إن وظيفة القاضي الجزائري بصفة عامة بما فيها وظيفة قاضي الإدارة تتمحور أولا حول حماية الحقوق والحريات طبقا للمادة 164  من الدستور التي تنص على أنه: "يحمي القضاء المجتمع و حريات و حقوق المواطنين طبقا للدستور" ، و في نفس السياق تنص المادة 3 من (ق.إ....
	ومن ثمة إن استشارة القضاء كشريك مساهم في بناء القاعدة القانونية باعتباره الجهة المكلفة بتطبيق القانون والجهة التي تواجه وتكتشف الثغرات والغموض والتناقضات الموجودة في نصوصه، امتياز له مردوديته الجيدة في تحسين صياغة القاعدة القانونية شكلا وموضوعا، ...

